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أهدي بجشي هذا إلى والدياللذين أمرني مربي الإ حسان إليهما سب2 امحل والترحال. . 
إلى روج التق ساعدتنى وساند تنى فلها كل ا حب والوفاء وامتتان . . . . 
لى بناتي الغالیات شیماء وشهد وتقی ولبان؛ ادعوالله هم بامحفظ والمان. . . 
ا وح خي باد الذي امرتقی شھیدا سباقا خو اسان 
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إلى إخوتي وأخواتي الذبن أك هم كل ا حب والتقدس والمرفان. . . . 


إلى ڪل هؤګء اهدي هذا العمل المتواضع مراجیا من الله القبول وفسيح ا جتان . 


شکر وتقدیر 
الحمد لله والشكر والفضل له أولاً وآخرأًء وبعد: 
الال وذ ات ریک کی سک رر آذرید کک € (یراهیم:): 

من أجل ذلك أتوجه بالشكر والتقدير إلى الصرح العلمي الشامخ -جامعة الخليل- التي 
احتضنتني في كَلَيّة الشريعة الغراء» في مرحلتي البكالوريوس والماجستير. كما وأتوجه بالشكر والتقدير إلى 
جميع الأساتذة الأفاضل العاملين فيها الذين تكرّموا علينا بعلمهم» فزرعوا فينا حب العلم مع التواضع» 
فكانوا نعم المربون» وأخصَ بالذكر عميد كَلَيّة الشريعة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري الذي أَكنَّ 
له كل الاحترام والتقدير» كما وأتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من علمني في مسيرتي التعليميَة بمرحلتيها 
البكالوريوس والماجستير. 

كما وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين لقبوله 
الإشراف على هذه الرّسالةء فكان نعم التاصح والموجّه والصتّبور على طلبة العلم» فبارك الله فيهء وأتحَ 
عليه فضله ونعمه» وأسكنه الفردوس الأعلى بجوار التّبيّ الحبيب محمد بل 

كما وأتوجه بالشكر لكل من ساعدني على إتمام هذا البحث»ء وأخص بالذكر الشيخ رامي سلهب» 
والشيخ فراس أبو شرخ» كما وأتوجّه بالشكر والتقدير لكل من الأساتذة الأفاضل: شاهر امريزيق» نجوى أبو 
حديد» حسن عاشور» أحمد عمرو» صالح جويلس» وسام دوفش» فجزاهم الله خير الجزاء. 

إلى كل هولاء شكري وامتناني وتقديري» فجزى الله الجميع خير الجزاءء وأسأل الله عز وجل أن 


يتقبل هذا العمل المتواضع» وأن يضع له القبول في الدنيا والآخرة. 


ملخص الرّسالة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصَلاة والسّلام على خير الأنام سيّدنا محمد 4 وعلى آله 
وصحبه الكرام» ومن سار على دربه إلى يوم القيام» وبعد: 

إِنَّ علم القواعد والضوابط الفقهيَّة من العلوم الجليلة العظيمةء فبه تم حفظ وجمع الجزئيّات والفروع 
المتناثرة بأقلَ الألفاظ والعبارات» مما سهّل على المفتين وطلبة العلم جمع الفقه دون عناء وبحث في 
الجزئيات. 

إن موضوع هذه الرّسالة يتمحور حول استخراج القواعد والضوابط الفقهيَّة من مسائل الأحوال 
الشتخصيَّة من المذهب الشافعي» وعليه قستمت الرّسالة إلى ستَّة فصول: 
الفصل الأؤل: جعلته في مقذمات حول القواعد والضتّوابط الفقهيّة للوصول إلى المقصود من القاعدة 
والضًّابط الفقهيْ» وبيان أركانهماء وشروطهماء ومصادرهماء وحكم الاستدلال بهماء وأهميّتهماء وفوائدهماء 
والفرق بين القاعدة الفقهيّة والئظريَّة الفقهيّة والقاعدة الأصوليّةء وبيان تاريخهماء وبعض المصادر التي 
الفصل الثّاني: جعلته للقواعد الفقهيّة في باب الأحوال الشَّخصيَّة واحتوى على ثماني قواعد. 
الفصل الثّالث: استخرجت بعض الضتوابط من كتاب التكاح بعد أن قتّمته إلى أربعة مباحث» واحتوى 
ل خف کشر اطا : 
الفصل الرابع: جعلته لضوابط الصداق» والقسنم» والخلع» وقسّمته إلى ثلاثة مباحث» واحتوى على خمسة 
عقر شفانظا: 
الفصل الخامس: فقد قستمته إلى ثلاثة مباحث تختص بضوابط الطلاق» والرّجعةء والظّهار» واحتوى على 


الفصل الستادس: جعلته لضوابط كتاب العدد» والرّضاعء والتفقات» والحضانةء بعد أن قتّمته إلى أربعة 
مباحث» واحتوی على اثني عشر ضابطاً. 

وفي نهاية البحث وضعت الخاتمة حيث اشتملت على أهمَ التتائج التي توصل إليها الباحثء ثم 
أهمَ التوصيات. 


والله الموفّق والهادي إلى سواء الستّبيل 


Abstract 


Praise be to Allah, by whose grace good deeds are fulfilled; and prayers 
and peace be upon the best creatures, His prophet Muhammad, and upon 


those who follow his path till the Day of Judgment. 


The art of jurisprudence rules and regulations is one the venerable and 
great branches of knowledge. Thanks to it, it has been able to preserve and 
compile particles and scattered branches by the least number of utterances 
and expressions. This has made it easy for Muftis and knowledge seekers to 


compile jurisprudence without much effort or looking into particles. 


The subject of this thesis is about devising jurisprudence rules and 
regulations from the matters of personal status of the Shafi'i school. Therefore, 


the thesis has been divided into six chapters. 


In the first chapter, the researcher has introduced the jurisprudence rules 
and regulations in order to get to the meaning of jurisprudence rule and 
regulation. He has also clarified their pillars, conditions, sources, judgment of 
their inference, their importance and benefits, the difference between 
theoretical jurisprudence rule and fundamental jurisprudence rule, their history 


and some sources concerned with them. 


The researcher has dedicated the second chapter for the jurisprudence 
rules in personal status, which includes eight rules. In the third, he has devised 
some of the regulations from the book of marriage, which was divided into four 


subjects. It includes fifteen regulations. 


He has dedicated the fourth chapter for the regulations of dowry, oath and 
repudiation. It was divided into three subjects, and also includes fifteen 


regulations. 


The fifth chapter has been divided into three subjects dealing with the 
regulations of divorce, remarriage and '"thihar'. It includes twelve regulations. 
The sixth chapter has been dedicated for the book of woman's waiting period 
'iddat', breast-feeding, expenditure and nursery. lt was divided into four 


subjects, and also includes twelve regulations. 


Finally, there is the conclusion which includes the most important findings, 


and then some recommendations. 


- 


المقدمة: 

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه»› ونعود بالل من شرور أنفسنا وسیئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
اَن محمداً عبده ورسوله وصفیه من خلقه وخلیله» صلوات ربي وسلامه علیه» وعلی آله وصحبه الطیبین»› 
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين»ء وبعد: 

حظي الدين الإسلامي باهتمام كبير على مر العصور» وكان للفقه الإسلامي الحظ الأكبر من 
هذا الاهتمام» وما زال أبناء هذه الأَمَةَ يسعون إلى تقديم الكتب الفقهيّة بصور شتى» ومن بين هذه 
الصور: تقديم كتب المذاهب الفقهيّةء أو تقديم بعض أبوابها على شكل قواعد وضوابط فقهيّه» مما يعين 
على ضبط وجمع الجزئَيّات المتناثرة وحفظها تحت قاعدة واحدة» ولنا في قول الإمام القرافي") -رحمه 
الله- خير دليل على أهميَّة القواعد والضوابط الفقهيّةء وذلك بعد أن قسنم أصول الشريعة إلى قسمين» أولاً: 
أصول الفقه. ثانياً: القواعد الكَيّة الفقهيّة. حيث قال عن القسم التّاني: (والقسم الآخر: قواعد كَلَيّةَ فقهيّة 
جليلة كثيرة العدد» عظيمة المدد» مشتملة على أسرار الشرع وحكمه» لكل قاعدة من الفروع ما لا يحصى»ء 
ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه» وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم 
يتحصل» وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يَعْظْم قدر الفقيه ويشرف» ويظهر 
رونق الفقه ويعرف» وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف» فيها تنافس العلماء» وتفاضل الفضلاء...)(. 
(1) القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين الصنهاجي القرافي» من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة 
(من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة» وهو مصري المولد والمنشاً والوفاة (توفي 684ه)ء له 
مصتفات جليلة في الفقه والأصول» منها (أنوار البروق في أنواء الفروق)ء و(الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي 
والإمام) و(الذخيرة) في فقه المالكيةء و(اليواقيت في أحكام المواقيت). 
مخلوف» محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم (ت: 1360ه)ء شجرة التور الزكية في طبقات المالكية (270/1)ء دار الكتب 
العلمية-بيروت› (ط1: 1424ه-2003م). الزركلي» خير الدين الزركلي (ت: 1396ه)»› الأعلام (94/1. 95)» دار العلم للملايين- 


(2) القرافي» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي (ت: 684)ء أنوار البروق في أنواء الفروق (70/1› 71)ء تحقيق: أ.د. 
محمد أحمد سراج» أ.د. علي جمعة محمد دار الستلام-القاهرةء (ط2: 1428ه-2007م). 


ز‌ 


وبناء على ذلك» وسيرا على نهج من سبقني في هذا الفنء ريت ان يكون موضوع رسالتي 
(القواعد والضوابط الفقهيّة في مسائل الأحوال الشخصيَّة عند الشافعيّة). 

فأرجو من الله سبحانه وتعالی التوفيق والسداد» فما کان من صواب فمن الله وتوفيقه» وما کان من 
نقص وخطأ فمن نفسي ومن الشيطان» والله من وراء القصد. 

أهميّة البحث وأسباب اختياره: 

تظهر أهميَّة البحث وأسباب اختياره في النقاط الآتية: 

1. ضبط المسائل والفروع المنتشرة في كتب الفقه تحت موضوع واحد» ممَّا يسهل على القضاة 
والمفتين وطلبة العلم حفظ الفقه من خلال هذه القواعد والضّوابط» والاستغناء عن حفظ آلاف 
الفروع الفقهيّةء قال الإمام القرافي -رحمه الله-: (ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الجزئيّات لاندراجها في الكليات)'. 

2. توضح القواعد والضّوابط الفقهيّة مناهج الفتوى عند العلماء» ويمكن من خلالها عمل مقارنة بين 
أقوال العلماء. 

3. إِنَ تخريج الفروع على القواعد الكَلَيّة يمنع التناقض بين هذه الفروع» وذلك بخلاف التخريج على 
المناسبات الجزئيّةء وهذا ما أشار إليه الإمام القرافي -رحمه الله حيث قال: (ومن جعل يخرج 
الفروع بالمناسبات الجزئَيّة دون القواعد الكلَيّة تناقضت عليه الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره 
فیها واضطربت). 

4. إن دراسة القواعد والضوابط الفقهيَّة تكن لدى الباحث الملكة الفقهيّةء وتعينه على إيجاد الحلول 
للوقائع والمسائل المستجدة ولا سيما مسائل الأحوال الشخصية لكثرة سوال الناس عنهاء وتجددها 
في حياتهم اليومية. 


(1) القرافي» الفروق (71/1). 
(2) القرافي» الفروق (71/1). 


أسباب اختيار البحث: 
من أسباب اختيار البحث إضافة إلى ما سبق ذكره ما يأتي: 
1. إضافة مجال جديد إلى الرسائل المقذمة إلى قسم القضاء الشرعي في الذراسات العليا سواء في 
جامعة الخليل أو غيرهاء حيث إتي لم أجد من كتب في القواعد والضوابط الفقهيّة في مسائل 
الأحوال الشُخصيَّة في المذهب الشافعي على وجه الخصوص» فأرجو من الله تعالى أن تكون 
رسالتي هي الأولى في هذا المجال. 
2. عدم وجود كتاب أو بحث معاصر -في حدود اطلاعي- شمل أغلب أبواب الأحوال الشُخصيّة 
في المذهب الشافعي. 
3. السير على خطى من سبقني في تقديم الفقه الإسلاميّ على شكل قواعد وضوابط فقهيّة تعين 
على ضبطه وحفظه» وزادني شوقا لذلك اقتراح الدكتور أيمن البدارين -حفظه الله- علي الكتابة 
في هذا الموضوع» فجزاه الله خير الجزاء. 
موضوع البحث: 
موضوع هذه الرسالة يتمحور حول استخراج القواعد والضوابط الفقهيّة الخاصة بمسائل الأحوال 
الشخصية في المذهب الشافعي مع بيان معناهاء وشرحهاء وبيان أدلتهاء وفروعهاء واستثناءاتها إن 
وجدت. 

حدود الدراسة: 

حدود الدراسة تتمتّل في استخراج القواعد والضّوابط الفقهيّة الخاصة بمسائل الأحوال الشتخصية 


في المذهب الشًافعي» وذلك من خلال كتب المذهب والتي منها: (روضة الطالبين وعمدة المفتين)» (أسنى 


(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج)ء (نهاية المحتاج في شرح المنهاج)» (الأشباه والنظائر) حيث 


تقتصر هذه الذراسة على استخراج القواعد والضوابط الفقهيَّة من باب التكاح إلى آخر باب التفقات على 


الأراسات السَّابقة: 

بعد البحث والتحري والسؤالء عثر الباحث على كتاب واحد بحث جانباً من أحكام هذا الموضوع» 
وهو كتاب (القواعد والضّوابط الفقهيّة في كتاب الأحَ للإمام الشافعي جمعاً وترتيباً ودراسة)ء لصاحبه الشيخ 
عبد الوهاب بن أحمد خليل الأندونيسي» وهو عبارة عن رسالة ماجستير» اقتصر فيه مولفه على استخراج 
القواعد والضوابط الفقهيّة من أقوال الإمام الشافعي -رحمه الله- من كتابه (الأمَّ)» وكان عدد الضوابط 
الفقهيّة التي استخرجها من مسائل الأحوال الشَخصيَة أربعة ضوابط. 

اما هذه الرسالة فقد توسّعت في جمع القواعد والضوابط الفقهيّة من مسائل الأحوال الشخصية في 
المذهب الشافعي دون الاقتصار على كتاب معيّن في المذهب. 

منهج البحث: 

منهجي في هذه الرّسالة منهج وصفي» مع الإفادة من المنهجين الاستقرائيٌ والاستنباطيٰ» حيث 
إّي استقرأت الأبواب التي سوف أخرج منها القواعد والضوابط الفقهيّة» وبعدها أثبت القواعد والضوابط 
الفقهيّة من هذه الأبواب على سبيل الانتقاءء والتي لها تطبيق عملي في حياتناء متبعا في ذلك الخطوات 
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ألاتية: 


والأعان» مقتصراً في ذلك على المذهب الشافعي. 
2. كتابة القاعدة أو الضّابط كما نص عليهما في كتب المذهب الشافعي غالباء إلا إذا دعت الحاجة 


لإعادة صياغتهما. 


. وضع القاعدة أو الضّابط بناءَ على المعتمد في المذهب الشافعي» مع الابتعاد عن دراسة القواعد 
والضوابط دراسة فقهيّة مقارنة في نفس المذهب أو غيره من المذاهب. 

. استبعاد الضوابط التي لم يعد لها نفع عملي في عصرنا كالضوابط المتعلقة بالرقيق؛ ولوجود فوائد 
علمية في معرفتها من قبل المتخصصين ارتأيت وضع أهمها باختصار في الحاشية. 

. نسبت الأقوال إلى قائليهاء وذلك بالعودة إلى كتبهم أو كتب المذهب. 

. الأستعانة ببعض كتب المذاهب الأخرى عند ذكر بعض الفروع. 

. الابتعاد عن الإكثار من ذكر الأدلَّة للقاعدة أو الضّابط فاكتفيت بدليل واحد إلا إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك. 

. كان منهجي في تناول القواعد والضّوابط الفقهيّة عبر المطالب الآتية: 

المطلب الأوّل: معنى مفردات القاعدة أو الضًابط إن دعت الحاجة لذلك» وإلا فالغالب إن كانت 
ألفاظ القاعدة واضحة ارتأيت على نفسي الاختصار بشرح القاعدة مباشرة حتى لا أسهب في 
توضيح ما هو واضح. 

المطلب التاني: شرح القاعدة أو الضّابط. 

المطلب الثّالث: دليل القاعدة أو الضّابط. 


المطلب الزابع: فروع القاعدة أو الضّابط (على أن لا تقل عن فرعين» ولا تزيد عن عشرة فروع). 


. عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم 


الآية. 


0 


. تخريج الأحاديث التبويةء فما كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليهما أو أحدهماء وان 


كان الحديث في غيرهما من كتب المسانيد أو السنن أو المصتفات فأخرّجه مع الحكم عليه 


بالزجوع إلى كتب علماء الحديث المحققين. 


. الرجوع إلى مصادر كتب اللَغة العربية لتوضيح وضبط المبهم والغريب من الألفاظ. 


مصادر الترجمة. 


. في التوثيق أذكر اسم الشهرةء اسمهء اسم الكتاب» رقم الجزء (إن وجد)ء رقم الصّفحةء المحققء 


دار التشر»ء مكان النّشر» رقم الطبعةء سنة التشر. وعند ذكر الكتاب مرة أخرى أكتفي بذكر اسم 


الشهرةء تم رقم الجزء (إن وجد) ثح رقم الصَفحة. 


فهرس الآيات القرآنيّة. 


. فهرس الأحاديث الثبوبّة الشريفة والآثار. 
. فهرس القواعد الفقهية. 

. فهرس الضوابط الفقهيّة. 

. فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


خطة البحث: 
جعلت هذا البحث في مقدّمةء وستة فصول» وخاتمةء على النحو الآتي: 
المقذمة: ذكرت فيها أهميّة البحث» وأسباب اختياره» ومشكلة البحث» وحدود الذراسة»ء والذراسات السّابقةء 
ومنهج البحث» والخطة التي اعتمدتها في كتابة البحث. 
الفصل الأؤل: مقذمات حول القواعد والضوابط الفقهيّة› وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأوّل: تعريف القاعدة الفقهيّة والضّابط الفقهي والفرق بينهماء وأهميّتهما وفوائدهما. 
المبحث التّاني: أركان القاعدة الفقهيّة وشروطها. 
المبحث التالث: مصادر القواعد والضوابط الفقهيّة ومدى حجيتهما. 
المبحث الرابع: الفرق بين القواعد الفقهيّة وبعض الألفاظ ذات الصتَلة بها. 
المبحث الخامس: تاريخ علم القواعد والضوابط الفقهيّة في المذهب الشافعي. 
المبحث السّادس: أهم مصادر القواعد والضوابط الفقهيّة في المذهب الشافعي. 
الفصل الثاني: القواعد الفقهية في مسائل الأحوال الشخصية عند الشافعيةء وفيه ثمانية مباحث. 
المبحث الأوّل: قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة. 
المبحث التّاني: قاعدة لا يصح عقد التكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح أو ما اشتق منهما. 
المبحث التالث: قاعدة لا نكاح إلا بشاهدين مَقبولَيْ شهادة نكاح. 
المبحث الرابع: قاعدة لا نكاح إلا بولي. 
المبحث الخامس: قاعدة التكاح لا يقبل التعليق. 
المبحث الستادس: قاعدة التكاح لا يقبل التأقيت. 
المبحث السّابع: قاعدة لا نكاح إلا بمهر. 


المبحث التّامن: قاعدة يحرم نكاح من لا كتاب لهاء وتحل كتابيّة. 


الفصل الثّالث: ضوابط كتاب التكاح» وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: ضوابط مقذمة التكاح» وفيه ضابطان: 

الضًابط الأرّل: تحلّ خطبة حَليّةَ عن تكاح وعدَةٍ تصريحاً وتعريضاء وتعريضاً لمعتدة من وفاة وبائن في 
الأظهر» ولا تصريح أو تعريض لزوجة أو رجعيّة. 

الضّابط التاني: تحرم خطبةٌ على خطبة مَّن صرح بإجابته ما لم يأذن أو يترك. 

المبحث الثّاني: ضوابط ما يصح به التكاح» وفيه ثمانية ضوابط: 

الضًابط الأوّل: لا تزوَج امرأةٌ نفسها بإذن» ولا غيرها بوكالة. 

الضًابط التاني: البكر إِذْنُها سكوتها والثيّب تستأمر. 

الضًابط التّالث: ترتيب العصبات في التزويج كالترتيب في الإرث. 

الضًابط الرابع: الابن ليس له ولاية نكاح أمّه. 

الضتَّابط الخامس: للسلطان ولاية نكاح الأجانب تبعاً. 

الضّابط السّادس: المسلم ليس له ولاية تزويج كافرة» والكافر ليس له ولاية تزويج مسلمة. 
الضّابط السابع: من حجر عليه لسفه لا يستقل بنكاح. 

الضًّابط التّامن: كل امرأة زوجت لكفأين فهي للأرّل منهما. 

المبحث الثالث: ضوابط ما يحرم من التكاح» وفيه أربعة ضوابط: 

الضّابط الأوّل: تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. 
الضًّابط الذّاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

الضّابط التالث: يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدّرت ذكراً حرمت عليه الأخرى. 


الضَّابط الرابع: الحر ليس له جمع أكثر من أربع نساء. 


المبحث الرابع: ضوابط باب الخيار في التكاح» وفيه ضابط: 

الضّابط: العلم بالعيوب الموجبة للفسخ قبل التكاح مسقط للخيار. 

الفصل الرابع: ضوابط كتاب الصداق» والقسنم» والخلعء وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأؤّل: ضوابط كتاب الصداق» وفيه ثمانية ضوابط: 

الضّابط الأوّل: ما صح مبيعاً وثمناً صح صداقاً. 

الضًابط التاني: الصنداق المعيّن في يد الرّوج قبل القبض مضمون ضمان عقد. 

الضَّابط التّالث: للرّوجة حبس نفسها لقبض المهر المعيّن والحالّ لا الموجّل ما لم يدخل بها. 
الضّابط الرابع: يستَقرّ المهر بوطء أو بموت أحدهما. 

الضابط الخامس: التكاح لا يفسد بفساد الصضداق. 

الضّابط السّادس: مهر المثل ما يرغب بها في متله. 

الضتّابط الستّابع: الفرقة قبل الوطء منها أو بسببها تسقط المهر» وما لا كطلاق يشطره. 
الضَّابط التّامن: لمطلفة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر» وكذا لموطوءة في الأظهر» وفرقة لا 
المبحث الثاني: ضوابط كتاب القمنم» وفيه ضابطان: 

الضَّابط الأوّل: كل زوجة وجبت نفقتها ولم تكن مطلفة تستحق القَلْم. 

الضًابط التاني: تختص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاءء وثيّب بثلاث ولها الخيار. 
المبحث الثّالث: ضوابط كتاب الخلعء وفيه خمسة ضوابط: 

الضَّابط الأوّل: الفرقة بلفظ الخلع طلاق. 

الضّابط التّاني: إذا صحَت الصتَيغة في الخلع» وصح العوض يقع الطلاق بالمسمّى. 


الضّابط التّالث: إذا صحَت الصتيغة في الخلع» وفسد العوض يقع الطّلاق بمهر المثل. 


الضًابط الزابع: إذا فسدت الصيغة في الخلع» ونجّز الزوج الطلاق وقع الطلاق رجعياً. 
الضَّابط الخامس: الخلع المعّق على شرط لا يقع إلا بتحقق شرطه. 

الفصل الخامس: ضوابط كتاب الطلاق؛ والزجعةء والظهار» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأّل: ضوابط كتاب الطلاق» وفيه ثمانية ضوابط. 

الضّابط الأوّل: ينفذ طلاق الزوج إذا كان مكلَفاً مختاراً. 

الضتًابط التاني: يقع الطلاق بصريحه بلا نيّةء وبكناية بنيَّة. 

الضًّابط التالث: تفويض الطلاق للزوجة تمليك. 

الضّابط الزابع: للحرَ ثلاث طلقات. 

الا الخامن + الطن :ل بقل اجن 

الضّابط السّادس: يحرم الطلاق في كل طهر جامع فيه» وحيض. 

الضنَّابط الستّابع: لا يقع الطلاق على اثنتين أو أكثر معاً ممن يحرم الجمع بينهما. 
الضّابط التامن: كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها. 

المبحث الثّاني: ضوابط كتاب الزجعةء وفيه ثلاثة ضوابط. 

الضتّابط الأوّل: الرجعة لا تقبل التعليق ولا التّأقيت. 

الضّابط التّاني: لا رجعة لموطوءة مبهمة طلقت بعوض» استوفت عدد طلاقهاء وانقضت عذتهاء غير 
قابلة للحل. 

الضّابط التّالث: الرَجعيّة حكمها حكم الزوجات. 

المبحث الثّالث: ضوابط كتاب الظّهار» وفيه ضابطان: 

الضّابط الأرّل: يقع الظّهار على كل زوجة غير بائن شْبّهت بأنثى لم تكن حلا للزّوج. 


الضّابط التّاني: المغلّب في الظّهار مشابهة الطلاق. 


الفصل الستادس: ضوابط كتاب العدد. والرّضاع» والنفقات» والحضانةء وفيه أريعة مباحث: 
المبحث الأۆّل: ضوابط كتاب العدد» وفيه خمسة ضوابط. 

الضّابط الأوّل: كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد وطء أو استدخال مائه المحترم توجب العدّة. 
الضًّابط التّاني: عدَة حرّة ذات أقراء ثلاثة أطهار. 

الضّابط الثالث: عدَة الحامل تنقضي بالوضع. 

الضّابط الرابع: عدة حرّة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. 

الضَّابط الخامس: من غاب وقطع خبره فليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه. 
المبحث الثّاني: ضوابط كتاب الزضاع» وفيه ضابطان. 

الضّابط الأرّل: متى حصلت التغذية من الرضاع ثبت التحريم. 

الضّابط الثّاني: ليس في أقلَ من خمس رضعات تحريم. 

المبحث الثّالث: ضوابط كتاب التفقات» وفيه أربعة ضوابط. 

الضتّابط الأوّل: تجب التفقة بالتمكين. 

الضّابط التّاني: لا نفقة لناشز. 

الضّابط الثّالث: نفقة البائن الحامل للحامل. 

الضَّابط الرابع: للرّوجة فسخ التكاح إذا عجز الرّوج عن نفقة معسر. 

المبحث الرابع: ضوابط كتاب الحضانة» وفيه ضابط. 

الضّابط: الأ أولى بحضانة غير مميّز ما لم تتكح. 


الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث» والتوصيات. 


الفصل الأول 
مقذمات حول القواعد والضوابط الفقهية 


وفيه ستَة مباحث: 

المبحث الأؤل: تعريف القاعدة الفقهيّة والضًابط الفقهي والفرق بينهماء وأهميتهما وفوائدهما. 
المبحث الثّاني: أركان القاعدة الفقهيَّة وشروطها. 

المبحث الثّالث: مصادر القواعد والضوابط الفقهيّة ومدى حجيتهما. 

المبحث الرابع: الفرق بين القواعد الفقهيّة وبعض الألفاظ ذات الصَلة بها. 

المبحث الخامس: تاريخ علم القواعد والضوابط الفقهيَّة في المذهب الشافعي. 


المبحث الستادس: أهم مصادر القواعد والضوابط الفقهيّة في المذهب الشافعي. 


المبحث الأوّل: تعريف القاعدة الفقهيّة والضًابط الفقهيْ والفرق بينهماء وأهميَتهما وفوائدهما. 
وفيه ستَة مطالب: 
المطلب الأوؤّل: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا. 
المطلب الثّاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحا: 
المطلب الثّالث: التعريف العلميً للقاعدة الفقهيَة. 
المطلب الرابع: تعريف الضًابط الفقهي لغة واصطلاحا. 
المطلب الخامس: الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والضّابط الفقهئ. 
المطلب السنّادس: أهميَّة القواعد والضوابط الفقهيَّة وفوائدها. 
وسأشرع الآن ببيان هذه المطالب: 
المطلب الأوّل: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا. 
أوّلاً: تعريف القاعدة لغة: 
القاعدة مشتقة من الفعل الثلاثي ' قَعَدَ " ولها عدة معان في اللغة منها: 
القاعِدَةٌ: أأصل الأسن» والقواعد: الأساس» وقواعد البيت: أساسه» قال ممالل وَإِد َم هة لمعد 


م ايت وميل 4 (البقرة: 127)» والقواعِدٌ: أساطينٌ البناء التي تَعْمِده» وقواعد الهؤدج: خشبات أزبع 


معترضات تختة ركب فيهن» وقواعد الشنخاب: أضنرلها المعترضة في قاق السماء» والقاعد: هي التي 


SA od‏ رھد رر 


قعدث عن الولد وعن الحيْض وعن الروج. قال ما: چ ولقود من الشڪا تی لايرو حًا 4 (الٽور : 60)» 


وذو القَعدَة ويكسرٌ: شهر كانوا يقعدون فيه عن الأسنفار . 


(1) ابن منظور» محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري (711ه)ء لسان العرب (361/3)» دار صادر-بيروت. الفيروزآباديء 
محمد بن يعقوب (817ه)ء القاموس المحيط (311)» مؤسسة الرسالة- بيروت» (ط6: 1419ه-1998م). 

(2) ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (395ه)» معجم مقاييس اللَغة (108/5)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكر» (1399ه-1979م). 


ممَّا سبق يتبين أن هذه المعاني تدور حول معنى الأصل والأساس» وهذا التعريف هو الذي 
يختص بموضوع هذه الرسالةء حيث إِنَّ أي حكم لا بد أن يكون له أساس بني عليه. 

ثانيا: تعريف القاعدة اصطلاحاً: 

للقاعدة تعريفات كثيرة» منها: 


أولاً: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته(. 
ثانياً: حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتَعٌرف أحكامَها منه(. 
ثالثاً: قضية كلَيّة منطبقة على جميع جزئياتها. 
رابعاً: قضية كَلَيّة من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. 
خامساً: قضية كَلَيّة يتعرف منها أحكام جزئياتها. 
هذه بعض التعريفات للقاعدة بشكل عام» فتشمل قواعد النحو والأصول والفقه وغيرهاء وتتميّز هذه 
التعريفات بوجود قاسم مشترك بينها وان اختلفت الألفاظ المستخدمة في التعريفات عن بعضها البعض› 
ويمكن إجمال أهم القواسم المشتركة بين هذه التعريفات بالآتي: 
1. بيّنت التعريفات السَابقة أن القاعدة تكون كلَيّةء وان اختلف تعبير العلماء عن ذلك كالتعبير 
بالقضيّةء أو الحكم» أو الأمر الكلي. 


2. بما أن القاعدة كلَيّة فإنها تنطبق على جميع جزئيّاتها على سبيل الاستغراق» فلا يخرج عنها أي 


فرع من الفروع. 


(1) الفيّومي» أحمد بن محمد بن علي (ت: 770ه)ء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (510/2)› المكتبة العلميّة- بيروت. 

(2) التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر (ت: 793ه)ء شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (35/1)» تحقيق: 
زكريا عميرات» دار الكتب العلميّة -بيروت» (ط1: 1416ه-1996م). 

(3) الجرجاني» علي بن محمد الشريف (ت: 816ه)ء التعريفات (171)ء دار الكتب العلميّةً- بيروت» (ط1: 1403ه-1983م). 

(4) الكفوي» أيوب بن موسى محمد الحسيني (ت: 1094ه)ء الكليّات (728)» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» موؤسسة 
الرسالة-بيروت. 

(5) العطار» حسن بن محمد بن محمود الشافعي (ت: 1250ه)» حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (31/1› 
2))» دار الكتب العلميّة - بيروت. وهذا التعريف خاص بجلال الدين المحلي. 

(6) الندوي» د. علي أحمد الندوي (معاصر)ء القواعد الفقهيَة (41)» دار القلم- دمشق» (ط4: 1418ه-1998م). الباحسين» د. 
يعقوب بن عبد الوهاب (معاصر)» القواعد الفقهيّة (32)» مكتبة الرشد» وشركة الرياض- الرياض» (ط1: 1418ه-1998م). البدارين› 
د. أيمن عبد الحميد (معاصر)ء نظرية التقعيد الأصولي (26)» دار بن حزم- بيروت» (ط1: 1427ه-2006م). 
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التعريف المختار: 

القاعدة: قضية كَلَيّة منطبقة على جميع جزئيًاتها. 
قضيَّة: أي أن القاعدة مولفة من موضوع (محكوم عليه) ومحمول (محكوم به)» كقاعدة (الضرر يزال)(ء 
فالموضوع كلمة الضرر» والمحمول يزال» فالقضية أعم من الحكم» فالحكم ركن من القاعدة أما القضية 
فتشمل كل أركان القاعدةء أما الأمر فكلمة عامة تشمل كل المفردات الكليّة التي لا تكون قواعد» كقضايا 
ومسائل الكون والعالم الخارجي مما لم يحكم فيها. 
كلَيّة: قيد في التعريف أخرج الجزئية؛ لأتها تستغرق جميع ما يندرج تحتها استغراقاً تامَاًء فيكون الحكم فيها 
على كافة الأفراد. 
منطبقة على جميع جزئيّاتها: أي أنّها مشتملة بالقّة والفعل على جزئيّاتهاء سواء كان انطباقها بشكل 
مباشر أو غير مباشر» وسواء انطبقت على كثيرين أو واحد. 

المطلب الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحا: 

أولاً: تعريف الفقه لغة: 

الفقة: العلم بالشيء والفهمُ لهء والفقَةُ في الأصل القهّم» يقال: أوتي فلانٌ فقهاً في الدين أي فهماً 
فيه» والفقة الفطنة(. 

ثانياً: تعريف الفقه اصطلاحا: 


هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 


(1) ابن الستبكي» تاج الين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت: 771ه)ء الأشباه والتظائر (41/1)ء دار الكتب العلميَّة- بيروت»ء (ط1: 
1ھ-1991م). 

(2) الباحسين» القواعد الفقهيَة (33 وما بعدها). البدارين» نظريّة التقعيد الأصولي (26). 

(3) ابن منظور» لسان العرب (522/13). الفيروزآبادي» القاموس المحيط (1250). 

(4) الآمدي» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثطبي (ت: 631ه)ء الإحكام في أصول الأحكام (6/1)ء تحقيق: عبد الرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت-دمشق. الجرجاني» التعريفات (168). الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله (ت: 
0ه)» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (17/1)؛ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عنايةء دار الكتاب العربيء (ط1: 
19 ھ-1999م). 


شرح قيود التعريف: 
العلم: جنس في التعريف يراد به مطلق الإدراك» فيدخل فيه جميع العلوم سواء الظئية أو اليقينيَة. 
الأحكام: قيد أوّل في التعريف خرج بها العلم بالذوات» والصتفات» والأفعال. 
الشرعية: قيد تان في التعريف أخرج الأحكام غير الشرعيّة» كالأحكام العقليّة» والحسيَّة» والوضعيّةء 
والأحكام التي تتبت بالتجربة. 
العمليّة: قيد ثالث في التعريف أخرج الأحكام الاعتقاديّةء والأخلاقيّة. 
المكتسب: قيد رابع في التعريف أخرج علم الله تعالى في الأحكام» وعلم الرّسول» وعلم المقلّد. 
أدأتها التفصيليّة: قيد خامس في التعريف لإخراج الأدلّة الإجماليّة الكلَيّة(. 

المطلب التّالث: التعريف العَلّمي للقواعد الفقهيّة: 

بعد أن تم تعريف كل من القاعدة والفقه» سوف أذكر التعريف العلمي للقاعدة الفقهيّة عند العلماء 
القدماء والمعاصرين» والاتجّاه الذي سلكه كل فريق عند تعريفه للقاعدة الفقهيّةء فمن هذه التعريفات: 
أولاً: كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامةء وأعم من العقودء وجملة الضوابط الفقهيّة 
الخافة: 
ثانياً: هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه(. 
ثالثاً: أصول فقهية كَيّة في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي 
تدخل تحت موضوعها). 
TTT TTT‏ الكريم زيدان (معاصر)ء الوجيز في أصول الفقه (9 وما بعدها)» مؤسسة الزسالة-بيروت› 
(ط5: 1417ه-1996م). الباحسين» القواعد الفقهيّة (38. 39). البدارين» نظريّة التقعيد الأصولي (32› 33). 
(2) المقري» محمد بن محمد بن أحمد (ت: 758ه)ء القواعد (212/1)ء تحقيق: د. أحمد بن عبدالله بن حميد. جامعة أ القرى- مكة 
المكرمة. 
(3) الحموي» أحمد بن محمد مكي الحنفي (ت: 1098ه)ء غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (51/1)» دار الكتب العلميَة- 
بیروت»› (ط1: 1405ه-1985م). 


(4) الزرقاء مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقهي العام (965/2)» دار القلم - دمشق» (ط1: 1418ه-1998م). 
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رابعاً: حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. 
خامساً: أصل فقهي كي يتضمَن أحكاماً تشريعيّة عامَّة من أبواب متعدّدة في القضايا التي تدخل تحت 
ا 
سادساً: قضيَّة كلَيّة شرعية عمليةء جزئياتها قضايا كلَيَّة شرعية عملية. 
سابعاً: حكم كلّي مستند إلى دليل شرعيّ مصوغ صياغة تجريديّة محكمة منطبق على جميع جزئياتها 
على سبيل الاطراد والأغلبيّة. 
ثامناً: حكم أغلبي محكم الصياغة يعم جملة من الفروع الفقهيّة في أبواب متعددة(. 

بعد التأمل في هذه التعريفات يتبيّن أن العلماء سلكوا اتجاهين في تعريف القاعدة الفقهيَّة وهما: 
الاتجاه الأؤل: اعتبر أن القاعدة الفقهيّة قضيَة كلَيَّة تنطبق على جميع جزئيّاتها التي تندرج تحتهاء ولم 
يعتبروا ما استثني من هذه القاعدة خرقا لهاء حيث إِنَّ هذه الاستثناءات لا تؤثر في القاعدة» ويمكن القول 
مجازاً إنّها قواعد مصغرة منفصلة عن القاعدة الفقهيّة الأ 
الاتجاه الثّاني: اعتبر أن القاعدة الفقهيَّة قضية أغلبية؛ لأنّ غلب القواعد الفقهيّة لها استثناءات» مما يدل 


على أن القاعدة الفقهيّة ليست كلَيّةء ولو كانت كلَيّة لما وجدت هذه الاستثناءاتا°. 


(1) الندوي» القواعد الفقهيَّة (43). 

(2) المصدر السابق (45). 

(3) الباحسين» القواعد الفقهيّة (54). 

(4) الروكي» نظريّة التقعيد الفقهي (48). 

(5) البدارين» نظريّة التقعيد الأصولي (156). 

(6) الباحسين» القواعد الفقهيَة (38. 39). الندوي» القواعد الفقهيّة (38. 39]). البدارين» نظريَّة التقعيد الأصولي (32› 33). 


E 


التعريف المختار للقاعدة الفقهيّة: 
الذي يبدو للباحث ترجيح التعريف الأخير» فهو تعريف جامع مانع» ويظهر ذلك من خلال شرح 
قيود التعريف. 
القاعدة الفقهيّة: قضية أغلبية محكمة الصياغة تعم جملة من الفروع الفقهيّة في أبواب متعددة('. 
شرح قيود التعريف: 
قضية: قيد في التعريف أخرج قضايا ومسائل الكون والعالم الخارجي مما لم يحكم فيها(. 
أغلبية: قيد في التعريف أخرج القواعد الأصولية؛ لأنها قواعد كَلَيَّةء والقول بأته أغلبي؛ لان أغلب القواعد 
الفقهيَّة لها استثناءات. 
محكمة الصياغة: حيث إن الهدف من القاعدة الفقهيّة احتواء أكبر عدد من الفروع بأقل صياغة دون 
إطالةء فالصّياغة المحكمة شرط في التقعيد الفقهي. 
تعم جملة من الفروع الفقهيّة: قيد أخرج القاعدة الأصولية والفرع» وذلك لأنَّ القاعدة الأصوليّة طريق 
لاستنباط الفرع» لكتها لا تحتوي على فروع» وأمَّا الفرع فإتّه لا يحتوي على فروع. 


في أبواب متعددة: قيد في التعريف خرج به الضّابط وذلك لأته يختص بباب معيّن(. 


(1) تم وضع هذا التعريف مع تغيير كلمة حكم واستبدالها بكلمة قضية من كتاب: البدارين» نظريَة التقعيد الأصولي (156). 
(2) الباحسين» القواعد الفقهيّة (33). 
(3) ينظر شرح قيود التعريف باستثناء كلمة (قضية): البدارين» نظريَّة التقعيد الأصولي (156ء 157). 


E 


المطلب الرابع: تعريف الضَابط الفقهيٌ لغة واصطلاحاً. 

أولاً: تعريف الضابط لغة: 
الضّابط مأخوذ من الضّبط وهو: لزوم الشَيْء وحبْسه» ضَبَطً عليه وضَبَطه يبط ضَبْطاً وضّباطة 
والضتَبْطٌ لزوم شىء لا يفارقه في كل شيء» وضَبّطً الشّيء: حفظه بالحزم» والزجل ضابط: أي حازم. 
ورجل ضابط وضبَنطى: قوي شديد» ورجل أضبَّط: يعمل بيديّْه جميعًا. وأسدٌ أضْبَط: يعمل بيساره كعمله 
بیمینه("). 

ثانياً: تعريف الضًابط الفقهي اصطلاحاً: 

سلك العلماء في تعريف الضَّابط الفقهي اتجاهين» فذهب بعض العلماء إلى عدم التفريق بين 
القاعدة الفقهيّة والضًّابط الفقهي» بينما فرق البعض الآخر بين القاعدة الفقهيّة والضًابط الفقهيّ» ووضعوا 
للضًابط الفقهي تعريفاً مستقلاً عن القاعدة الفقهيّة» ومن بين هذه التعريفات التي تمتّل الاتجاهين: 
أولاً: قول الإمام الفيّومي -رحمه الله-: (والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضّابط)» وبذلك يكون معنى 
الضتّابط: الأمر الكليٌ المنطبق على جميع جزئيّاته. وهذا التعريف يمثل الاتجاه الأوّل. 
ثانياً: الضتًّابط هو: الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة. 
وهذا التعريف يمل الاتجاه الثاني عند بعض العلماء الذين فرقوا بين القاعدة الفقهيّة والضابط الفقهي. 
وهناك تعريفات عدة لكتها تدور حول هذين المعنيين» لأجل ذلك أكتفي بعرض هذين التعريفين لحصول 
المقصود منهما. 
(1) ابن منظور» لسان العرب (341/7). 
(2) الفيومي (ت: 770ه = نحو: 1368م): أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس: لغويْء اشتهر بكتابه (المصباح 
المنير) ولد ونشأ بالفيوم (بمصر) ورحل إلى حماة بسورية فقطنها. ولما بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته. وله 
أيضا (نثر الجمان في تراجم الأعيان) أجزاء منهء بلغ في آخرها سنة (745) و(ديوان خطب) بدأ بتأليفه سنة (727). 
ابن العماد» عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي» شذرات الهب في أخبار من ذهب (224/1 وما بعدها)ء تحقيق: محمود الأرناؤوط 
دار ابن كثير-دمشق» بيروت» (ط1: 1406ه-1986م). الزركلي» الأعلام (224/1). 


(3) الفيّومي» المصباح المنير (510/2). 
(4) ابن الستبكي» الأشباه والتظائر (11/1). 


التعريف المختار: 

يمكن تعريف الضّابط الفقهي بنفس تعريف القاعدة الفقهيّة مع تغيير كلمة (أبواب متعددة) ليصبح 
التعريف كما يأتي: 
الضًابط الفقهي: قضية أغلبية محكمة الصتياغة تعمَ جملة من الفروع الفقهيَة في باب واحدا. 

شرح التعريف: 

سبق وأنْ تح شرح قيود التعريف عند شرح التعريف المختار للقاعدة الفقهيّةء ليبقى شرح في (باب 
واحد) وهو قيد في التعريف خرج به القاعدة الفقهيَّةء حيث إتها تختص بأبواب متعددة. 

المطلب الخامس: الفرق بين القاعدة الفقهيّة والضَّابط الفقهي. 

فرق كثير من العلماء بين القاعدة الفقهيّة والضّابط الفقهي» وهذا ما وجد جليًا في أقوالهم عند 
الحديث عن القواعد والضتوابط الفقهبّةء لا سبّما عند العلماء المتأخرين» بينما اعتبر بعض العلماء القواعد 
والضوابط الفقهيّة شيئًا واحداء وهذا ما بيّنته عند تعريف الضّابط الفقهي» وفي هذا المطلب سأقتصر على 
بيان أوجه الخلاف بين القاعدة الفقهيّة والضًابط الفقهي» وذلك بعد عرض بعض أقوال العلماء الذين فقوا 

قال الإمام ابن نجيم -رحمه الله-: (الفرق بين الضَّابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من 


أبواب شتى» والضًابط يجمعها من باب واحد» هذا هو الأصل). 


(1) البدارين» نظريّة التقعيد الأصولي (156). 

(2) البدارين» نظريّة التقعيد الأصولي (157). 

(3) ابن نجيم (ت 970 ه=1563م) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي» من مصر. له تصانيف عدة» 
منها (الأشباه والنظائر) في أصول الفقه (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق)» (الرسائل الزينية). 

ابن العماد» شذرات الذأهب (523/10). الزركلي» الأعلام (64/3). 

(4) ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري (ت: 970ه)ء الأشباه والنظائر (137/1)ء دار الكتب 
العلميّة- بيروت» (ط1: 1419ه-1999 م). 


وقد ذكر هذا الفرق الإمام ابن الستبكي -رحمه الله تعالى- بعد أن بيّن المقصود من القاعدة 
الفقهيّة» حيث قال: (ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: " اليقين لا يرفع بالشك)» ومنها ما يختص كقولنا: 
(كل كقارة سببها معصية فهي على الفور) والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن 
تسمَی ضابطا)(. 
بعد هذا العرض لبعض أقوال العلماء» يمكن القول إِنٌ أبرز ما يميّز القاعدة الفقهيّة عن الضّابط 
الفقهيٌ ما يأتي: 
1. القاعدة الفقهيّة تعمَ أبواب عدةء فيندرج تحتها مسائل فقهيّة كثيرة في أبواب عدَة مثل قاعدة 
(الأمور بمقاصدها) حيث يندرج تحتها مسائل منثورة في جميع أبواب الفقه» بينما يختص 
الضتًّابط الفقهي بباب معين متل (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) فهذا الضًّابط يختص 


بباب ما يحرم من الرّضاع» وعليه فإِنَ مجال الضّابط الفقهيٌ أضيق من القاعدة الفقهيَّة(. 


الفقهيّة تشمل أبوابا عدَة مما يجعلها أكثر عرضة للاستثناءات» وذلك بخلاف الضَابط الفقهئ 


الذي يقتصر على ضبط باب واحد. 


(1) تاج الذين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي الستبكي» ولد بالقاهرة» وسمع بمصر من جماعةء ثم قدم دمشق 
مع والده» وانتهت إليه رياسة القضاء والمناصب بالشام» ثم حصلت له فتنة شديدة فسجن على إثرهاء ويعد خروجه من الستجن صفح عن 
كل من أساء إليه» وسكن دمشق» وتوفي فيها شهيدا بالطاعون» من تصانيفه (طبقات الشنافعية الكبرى)ء (معيد العم ومبيد القم)ء (رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب). 

ابن العماد» شذرات الذهب (66/1). الزركلي» الأعلام (184/4). 

(2) ابن الستبكي» الأشباه والظائر (11/1). 

(3) ابن الستبكي» الأشباه والنظائر (54/1). 

(4) الستيوطي» جلال الين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: 911ه)ء الأشباه والتظائر (142)ء دار الكتب العلميّة- بيروت» (ط1: 
1990-11م). 

(5) ابن نجيم» الأشباه والتظائر (137/1). ابن الستّبكي» الأشباه والتظائر (11/1). الندوي» القواعد الفقهيَة (51). 

(6) الندوي» القواعد الفقهيَّة (51). شبيرء د. محمد عثمان شبير (معاصر)ء القواعد الكلَيّة والضوابط الفقهيّة في الشريعة الإسلاميّة 
(23)» دار التفائس-عمان» (ط2: 1428ه-2007م). 
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3. عدد الضتّوابط الفقهيَّة أكبر بكثير من القواعد الفقهيّةء حيث إن كل باب يمكن أن يشمل عدداً 
كبيراً من الضوابط. 


المطلب السادس: أهميّة القواعد والضوابط الفقهيْة وفوائدها. 


حظيت القواعد والضّوابط الفقهيّة باهتمام كبير من قبل العلماء وطلاب العلم وغيرهم من قضاةت 


بها والتي منها: 

1. ضبط المسائل والفروع المنتشرة في كتب الفقه تحت موضوع واحد» مما يسهل على القضاة 
والمفتين وطلبة العلم حفظ الفقه من خلال هذه القواعد والضوابط» والاستغناء عن حفظ آلاف 
الفروع الفقهيّةء قال الإمام القرافي -رحمه الله-: (ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الجزئيّات لاندراجها في الكليات)('. 

2. توضح القواعد والضوابط الفقهيّة مناهج الفتوى عند العلماء» ويمكن من خلالها عمل مقارنة بين 
أقوال العلماءء قال الإمام القرافي -رحمه الله-: (وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف). وهذا أيضاً 
ما بيّنه الامام السّيوطي -رحمه الله- حيث قال: (اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم» به 
یطلع على حقائق الفقه ومدارکه» ومآخذه وأسراره)(. 

3. إن تخريج الفروع على القواعد الكَلَيّة يمنع التناقض بينهاء وذلك بخلاف التخريج على المناسبات 


الجزئيّة» وهذا ما أشار إليه الإمام القرافي -رحمه الله حيث قال: (ومن جعل يخرج الفروع 


(1) القرافي» الفروق (71/1). 
(2) المصدر السابق. 
(3) الستيوطي» الأشباه والنظائر (6). 
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بالمناسبات الجزئيّة دون القواعد الكلَيّة تناقضت عليه الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها 
واضطربت)(. 

4. إن الإحاطة بالقواعد والضتّوابط الفقهيّة يعين على إدراك وفهم مقاصد الشرع وجكمه» قال الإمام 
القرافي -رحمه الله-: (والقسم الثاني قواعد كَيّة فقهيّة جليلة كثيرة العدد» عظيمة المدد» مشتملة 
على أسرار الشرع وحكمه)(”. 

5. إن دراسة القواعد والضَوابط الفقهيّة ثكوّن لدى الباحث الملكة الفقهيّةء وتعينه على إيجاد الحلول 
للوقائع والمسائل المستجدة(. 

6. ثظهر القواعد والضوابط الفقهيّة مدى استيعاب الفقه الإسلامي للمستجذات» وتبطل دعوى 
القائلين: بأنَّ الين الإسلامي يقدّم الحلول الجزئَيّة ولا يقم الحلول الكَلَيّة. 


(1) القراشي» الفروق (71/1). 

(2) القرافي» الفروق (70/1). 

(3) البورنو» د. محمد صدقي بن أحمد(معاصر)» موسوعة القواعد الفقهيّة (30/1)» موؤسسة الرسالة-بيروت» (ط1: 1424ه- 
2م). شبير» القواعد الكلَيّة والضّوابط الفقهيَة (76). 

(4) البورنو» موسوعة القواعد الفقهيّة (31/1). 
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المبحث التّاني: أركان القاعدة الفقهيّة وشروطها. 

وفیه مطلبان : 

المطلب الأؤّل: أركان القاعدة الفقهيّة. 

المطلب الثاني: شروط القاعدة الفقهيَة. 

وسأشرع في بيان هذه المطالب: 

المطلب الأوّل: أركان القاعدة الفقهيّة. 

القاعدة الفقهيّة كبقَيّة القواعد لها أركان وشروطء وقبل البدء بالأركان لا بد من بيان المقصود من 
الك اة ااا 

الركن لغة: ركن الشّيء جانبه الأقوى. والرَكن: الناحية القويّة» وما تقوى به من ملك وجذدٍ 
وغيْره". وفي الاصطلاح: ركن الثنيء ما يتم به» وهو داخل فيه( . 

للقاعدة الفقهيّة أربعة أركان هي: 

1. الموضوع (المحكوم عليه): وسمي موضوعا لأن الحكم يوضع عليه. فالموضوع في قاعدة 
(الضرر يزال) هو كلمة (الضرر). 
2. المحمول (المحكوم به): وهو ما يكون وصفاً للموضوع» فمن خلاله يتم نفي أو إثبات الوصف 

للموضوع. فالمحمول في قاعدة (الضرر يزال) هو كلمة (يزال). 

والمحمول قد يكون اسما مثل قاعدة (العادة محكمة)ء وقد يكون فعلاً مثل قاعدة (اليقين لا يزول 

بالشك)0. 
(1) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغةء (455/3).ابن منظور» لسان العرب (185/13). 
(2) الجرجاني» التعريفات (112). قلعجي وقنيبي» محمد رواس قفلعجي-حامد صادق قنيبي (معاصران)ء معجم لغة الفقهاء (226). دار 
التفائس للطباعة والنشر والتوزيعء (ط2: 1408ه-1988م). 


(3) الباحسين» القواعد الفقهيَّة (168ء 169). البدارين» نظريّة التقعيد الأصولي (117). 
(4) الباحسين» القواعد الفقهيّة (169). البدارين» نظريّة التقعيد الأصولي (117). 
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3. التسبة بينهما: أي تعلق المحمول بالموضوع» أي تعلق الزوال بوجود الضتّرر (. 
4. وقوع السبة بينهما أو عدم وقوعها: أي أنه فعلا الضتّرر يزالء فيكون أمراً صحيحاً واقعاً. 
المطلب الثّاني: شروط القاعدة الفقهيّة. 
الشرط لغة: العلامة. وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عد 
وقيل: ما يتوقف عليه وجود الشيء»ء ويکون خارجًا عن ماهيته»ء ولا يکون مورا في وجوده. 
للقاعدة الفقهيّة خمسة شروط هي: 
1. أن تكون القاعدة مصاغة بطريقة موجزة محكمة: 
الأصل في القاعدة الفقهيّة أن تكون مصاغة بطريقة موجزة محكمة» بحيث تجمع جميع الفروع 
والجزئيّات تحتهاء حيث إن الإسهاب والإطالة في صياغة القاعدة الفقهيّة يخرجها عن الهدف 
الذي وضعت لأجله» وهو وضع جميع أو أغلب الفروع والجزئيّات تحت القاعدة الفقهيّة بأقلَ عدد 
من الألفاط(. 
2. التجريد: 
التجريد لغة: التعغرية من القياب. والمقصود به هنا عدم اقتصار الحكم على جزئَيّة معيّنةء بل 
تتعدى العلَّة لكل الجزئيّات التي تندرج تحت تلك القاعدة وعدم تعلقها بالذوات. ومثال ذلك قاعدة 


(الضرر یزال) فاي ضرر أمر الشارع بازالته فاه یکون ضمن هذه القاعدة ولا يصح قصر هذه 


(1) البدارين» نظريَة التقعيد الأصولي (117). 

(2) المصدر الستابق (118). 

(3) ابن منظور» لسان العرب (7- 329). 

(4) الجرجاني» التعريفات (125). قلعجي وقنيبي» معجم لغة الفقهاء (260). 

(5) الروكي» د. محمد الروكي (معاصر)» نظريَة التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء (67» 68) مطبعة التجاح الجديدة- الدار 
البيضاءء (ط1: 1414ه-1994م). البدارين» نظريّة التقعيد الأصولي (119› 120). 

(6) ابن منظور» لسان العرب (3/ 116). 
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القاعدة على ضرر معين أو على شخص بعينه» بل يتعذّى الموضوع لغيرهما ممن تنطبق عليه 


القاعدة باشتراكهما في نفس العلة(. 


. العموم: 


يشترط في القاعدة الفقهيّة أن تكون شاملة» ومستوعبة لجميع الجزئيات التي تندرج تحتها أو 
أغلبهاء فإذا لم تكن القاعدة الفقهيّة عامَّة وشاملة لجميع الجزئيّات التي تندرج تحتها أو أغلبها فلا 


ينطبق عليها لفظ قاعدة. 


: الاطراد‎ ٤ 


الاطراد لغة: من اطرد الأمر: تبع بعضه بعضاًء وجرى. وفي الاصطلاح: ما يوجب الحكم 
لوجود العلّةء وهو التلازم في التبوت). 

الأصل في القاعدة الفقهيّة أن تكون مطردةء فكلما وجدت القاعدة وجدت فروعهاء فتتبع فروعها 
بعضاً في الحكم» كما أّه إذا تخلفت بعض الصور عن القاعدة فإِنٌ هذا لا يقدح في الاطراد؛ لان 


هذا التخلف ناتج عن عارض خارجي لا تنطبق عليه القاعدة(. 


. أن لا تتعارض القاعدة الفقهيّة مع نص شرعي» أو قاعدة فقهيّة أقوى منها: 


القاعدة الفقهيّة إذا عارضها نص شرعي» أو قاعدة فقهيّة أقوى منها أو تساويها ولا مرجّح بطلت 
تلك القاعدة» ولم تعد صالحة للفروع والجزئيّات التي تندرج تحتهاء فهذا الشرط يعتبر من شروط 


إعمال القاعدة الفقهيّة(. 


1) الباحسين» القواعد الفقهيَّة (170. 171). الروكي» نظريَة التقعيد الفقهي (63 64). البدارين» نظريَة التقعيّد الأصولي (126). 
2) الباحسين» القواعد الفقهيّة (171. 172). الروكي» نظريَّة التقعيد الفقهي (60). 
ابن فارس» معجم مقاييس اللّغةء (455/3). ابن منظور لسان العرب (3/ 268). الفيروزآبادي» القاموس المحيط (295). 
الجرجاني» التعريفات (141). قلعجي وقنيبي» معجم لغة الفقهاء (73). 
5) الروكي» نظريّة التقعيد الفقهي (62. 63). البدارين» نظريّة التقعيد الأصولي (128). 
6 البدارينء نظريّة التقعيد الأصولي (129ء 130). 
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المبحث الثّالث: مصادر القواعد والضوابط الفقهيّة ومدى حجيتهما. 

وفیه مطلبان : 

المطلب الأؤّل: مصادر القواعد والضوابط الفقهيّة. 

المطلب التاني: حجِيَّة القواعد والضوابط الفقهيَة. 

وسأشرع الآن ببيان هذه المطالب: 

المطلب الأوّل: مصادر القواعد والضوابط الفقهيّة. 

للقواعد والضُوابط الفقهيّة مصادر عذة هي: 

أولاً: القرآن الكريم» والستّة الذبوية الشريفة: 

تعتبر القواعد والضوابط الفقهيَّة الواردة في التصوص الشرعية سواء في القرآن الكريم أو السئة 
التبوية الشريفة أقوى أنواع القواعد والضوابط الفقهيّةء وبلحق بها القواعد والضوابط الفقهيّة المستنبطة من 
التصوص الشرعيّةء ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: وال أ اسي َم ربدا 4 (البقرة: 275)» 
فهذه الآية الكريمة ضابط في البيع» فبيّنت حل البيع وتحريم الربا"ء» وكذلك قول التبي #: (كل مسكر 
حرام)ء فقوله #٤‏ يعد ضابطاً لما يطلق عليه لفظ مسكر» فدلً التص على الضابط كما أنه يمكن 
استنباط القواعد والضوابط الفقهيّة من التصوص الشَرعيَّة كقاعدة (الأمور بمقاصدها)ء فهذه القاعدة 


مستنبطة من قول التبي #: (إتما الأعمال بالتيات...)“. 


(1) البورنوء موسوعة القواعد الفقهية (36/1). 

(2) متفق عليه: البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري (ت: 256ه)ء الجامع الصحيح المسند المختصر 
من حديث رسول الله يل وسننه وأيامه (898)» برقم: (898)» مكتبة الإيمان-المنصورة» (1423ه-2003م). وسأرمز له لاحقا ب 
(صحيح البخاري).مسلم» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت: 261ه)ء المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله 4 (146/2)ء برقم: (1733)» مكتبة مصر- القاهرةء (ط1: 1427ه-2007م). وسأرمز له لاحقا ب (صحيح مسلم). 
(3) ابن الستبكي» الأشباه والنظائر (54/1). الستيوطي» الأشباه والنظائر (8). 

(4) متفق عليه: البخاري» صحيح البخاري (9)ء برقم: (1). صحيح مسلم (97/2) برقم: (1907). 
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ثانياً: الإجماع: 

يعتبر الإجماع أحد مصادر القواعد والضوابط الفقهيّةء ومثال ذلك: قاعدة (الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد)ء فهذه القاعدة مصدرها إجماع الصحابة فغ ('. 

ثالثاً: العقل: 

هناك بعض القواعد الفقهيّة استدلٌ لها الفقهاء بالعقل» ومثال ذلك: قاعدة (التابع تابع) فمصدر 
هذه القاعدة العقل. 

رابعاً: أقوال الصحابة: 

ورد عن الصحابة تہ أقوال هي قواعد في حقيقتهاء ومتال ذلك قول عمر بن الخطاب إن : 
(المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم). 

خامساً: الاستقراء: 

اعتمد علماء المسلمين على الاستقراء لاستخراج القواعد والضّوابط الفقهيّة» وتعتبر قواعد هذا 
الوع أكثر أنواع القواعد والضوابط الفقهيّةء حيث يتح بالاستقراء جمع الجزئيّات المتشابهة؛ لإدراك ما بينها 
من علاقةء وبعدها يتم وضع القاعدة المناسبة لهاء حيث قيل في ذلك: (وكان الاستقراء أحد الوسائل التي 


اعتمد عليها فقهاء المسلمين في طائفة من أبواب الفقه الإسلامي» فبالاستقراء استخرجوا القواعد الفقهيّة 


(1) الستيوطيء الأشباه والتظائر (101). 

(2) الستيوطيء الأشباه والنظائر (117). 

(3) الجوزجاني» أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت: 227ه)ء سنن سعيد بن منصور (211/1)ء برقم: 
(663)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الدار السلفية-الهندء (ط1: 1403ه-1982م). العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي» فتح الباري شرح صحيح البخاري (217/9)»ء دار المعرفة-بيروت» (1379ه). 

قال الألباني: (إسناده صحيح على شرط الشيخين). الألباني» محمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420ه)ء إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل (304/6)» برقم: (1893)» المكتب الإسلامي- بيروت» (ط2: 1405ه -1985م). 


و 


العامَّةء...» وعلى الاستقراء اعتمدوا في جمع أعمال الناس الشخصيَّة وغير الشخصيَّةء ثم اجتهدوا في 
استخراج الحكم الشرعي لكل عمل منها)ء ومن الأمثلة على ذلك: 
قاعدة (الضرر يزال)ء تعتبر هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس التي يبنى عليها أحكام الفقه» وهي 


قاعدة عامة دلت غلها تضوكن كثرة : في الئهي عن الضرر› ومن بين هذه الأصوص› قول الله 


ر 


ا :شه دوا دا بيعش وکیا کا ب ولاس هيد £ (التن: 2)» وكذلك قوله تعالی: :3 


2 رو U‏ > 72و 2 ار ر 
مشن ضارا ادوا (البقرة: 1 وقوله تعالی: لا سو وى معدو من ألْمُومِينَ عير أؤلي ألصَررِ ‡ 


(التساء: 91)» وكذلك حديث رسول الله #: (لا ضرر ولا ضرار). الذي يعد أصل هذه القاعدة» فمن 


خلال الاستقراء لهذه التصوص وغيرها تم وضع هذه القاعدة؛ لتشمل كل ضرر في جميع الأبواب(. 


بعد بيان مصادر القواعد والضوابط الفقهيّة باختصار»ء لا بد من بيان حكم الاستدلال بها وهذا ما 
سوف أبحثه في المطلب الآتي. 

المطلب التّاني: حجيَّة القواعد والضوابط الفقهيّة. 

قد لا يجد الباحث في كتب الفقهاء ما قبل القرن الرابع الهجري أي قول يدل على حكم الاستدلال 
بالقواعد الفقهيّة» وهذا أمر طبيعي؛ لأتهم لم يصوغوا فقههم على شكل قواعد» وإّما وجدت بعض العبارات 
من أقوالهم مصاغة على شكل قواعد أو ضوابطء أما بعد القرن الرابع الهجري فإِنَ المتتبّع لذلك يجد 


بعض الأقوال التي تدل على حكم الاستدلال بالقواعد الفقهيّةء وهذا ما سوف أبيّنه في هذا المطلب. 


(1) الميداني» عبد الرحمن حسن حبتكه (ت: 793ه)» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (189ء 190)» دار القلم_ دمشق› 
(ط8: 1428ھ-2007م). 

(2) ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني (ت: 273ه)» سنن ابن ماجه (784/2)» تحقيق: محمد فواد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية. قال عنه الألباني: صحيح. الألباني» إرواء الغليل (408/3)ء برقم: (896). 

(3) ينظر في مصادر القواعد والضوابط الفقهيّة: البورنوء موسوعة القواعد الفقهيّة (36/1 وما بعدها). الزحيلي» د. محمد مصطفى 
الزحيلي (معاصر)ء القواعد الفقهيَّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (29/1 وما بعدها)ء دار الفكر- دمشق» (ط1: 1427ه-2006 م). 
الباحسين» القواعد الفقهيّة (189 وما بعدها). البدارينء نظريَة التقعيد الأصولي (72 وما بعدها). 
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أوّلاً: حكم الاستدلال بالقواعد والضّوابط الفقهيَّة التي مصدرها الكتاب أو السنة النبوية الشريفةء 
أو مستنبطة منهماء أو الإجماع: 

إن القواعد التي مصدرها الكتاب أو الستة التبوية الشريفة تعتبر حجة قائمة بذاتهاء حيث إن هذه 
القواعد مصدر من مصادر معرفة الأحكام؛ لأتها نص من الكتاب أو الستَّة النبوية الشريفةء كما في قول 
الله تعالی: وأحل اله اسيم فَحَدَمّا ربا 4 ) (البقرة: 275)» فهذا التص من الآية القرآنية يعتبر ضابطاً في بيوع 
الحلالء وبيوع الحرام» فهي دليل بذاتهاء وبعد تصنيفها في باب القواعد الفقهيّة فإِنَ هذا لا يسلبها أصلهاء 
وهي أنها دليل من كتاب الله تعالى. ومثال ذلك أيضا قول النبي #: (كلَّ مسكر حرام)ء فهذا ضابط 
يبيّن أن كل مسكر يحرم على المسلم تناوله» فهذا الحديث -مع أتّه نص- فقد تم وضعه ضمن الضوابط 
الفقهيّةء وهذا الوضع لا يخرجه عن أدلّة السنّة التبوية الشريفةء التي هي المصدر الثاني من مصادر 
التشريع الإسلامي» فيكون هذا الضّابط حجَة يجوز الاستدلال به. 

أما القواعد المستنبطة من الكتاب والستّةء فحكمها حكم القواعد التي هي نصوص من الكتاب أو 
الستّة التبوية الشريفة؛ لأنها تستمد قوتها من الأصول التي استنبطت منهاء ومثال ذلك قاعدة (الأمور 
بمقاصدها)» فهذه القاعدة مستنبطة من الحديث الشريف: (إتما الأعمال بالتيات...)ء فعند الاستدلال 
بهذه القاعدة فكأننا نستدل بالحديث الشريف» ولكن تحت عنوان آخر للدليلء وبذلك تكون حجة يجوز 


الاستدلال بهاء كذلك الإجماع؛ لأته حجة ملزمة للمسلمين(* 


(1) سبق تخریجه (16). 

(2) سبق تخریجه (16). 

(3) البورنوء موسوعة القواعد الفقهيّة (46/1 وما بعدها). الباحسين» القواعد الفقهيّة (278» 279). الندوي» القواعد الفقهيَة (331). 
المقريء مقدمة تحقيق القواعد (116). 
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ثانياً: حكم الاستدلال بالقواعد الفقهيّة التي مصدرها قول الصحابي. 

إذا كان قول الصحابيٌ قد حصل الاتفاق عليه» كانت القاعدة حجة يجوز الاستدلال بهاء أَمّا إذا 
كان قول الصحابي صادراً عن رأي واجتهادء فإِنَ القاعدة لا تكون حجَّةء لكن الأخذ بقول الصحابي أولى 
حيث لا نص من الكتاب أو الستَة أو الإجماع. 

ثالثاً: حكم الاستدلال بالقواعد الفقهيّة التي منشؤها الاستقراء. 
اختلف العلماء في حكم الاستدلال بالقواعد الفقهيّة التي منشؤها الاستقراء على قولين» ومنعا للإطالة 
سوف أعرض قولاً واحداً لكل رأي لحصول الغرض به: 
القول الأوّل: عدم اعتبار القواعد الفقهيّة أدلّة يستدل بها على الأحكام» وإنما هي لضبط المسائل 
الان 

وممّن ذهب إلى هذا القول إمام الحرمين الجويني _رحمه الله_ حيث قال: (وأنا الآن أضرب 
من قاعدة الشرع مثلين يقضي الفقطن العَجَبَ منهماء وغرضي بإيرادهما تنبية القرائح لدرك المسّلك الذي 
مهذته في الزمان الخالي» ولست أقصد الاستدلال بهماء فإِنَ الرّمان إذا فرض خاليا عن التفاريع 
والتفاصيل» لم يستند أهل الرّمان إلا إلى مقطوع به» فالّذي أذكره من أساليب الكلام في تفاصيل الظنون. 


فالمثالان: أحدهما في الإباحةء والتّاني في براءة الذمة)(“. 


(1) زيدانء الوجيز في أصول الفقه (260 وما بعدها). 

(2) الإمام الجويني (478-419 ه = 1085-1028 م). هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجُوَيْني» أبو المعاليء 
الملقب بإمام الحرمينء من أصحاب الشافعيٍ. ولد في جوين (من نواحي نيسابور) ورحل إلى بغدادء فمكة حيث جاور أريع سنين. وذهب 
إلى المدينة= = فأفتى ودرس» ثم عاد إلى نيسابورء فبنى له الوزير نظام الملك (المدرسة النظامية) فيها. له مصنفات كثيرة» منها 
(العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية)ء (البرهان) في أصول الفقهء (نهاية المطلب في دراية المذهب). ينظر: ابن قاضي شهبةء أبو 
بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبةء طبقات الشافعية (255/1). تحقيق: الحافظ عبد العليم خان»ء عالم الكتب-بيروت» 
(ط1: 1407ه). الزركلي» الأعلام (160/4). 

(3) الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد (ت: 478ه)ء غياث الأمم في التياث الظلم (499)ء تحقيق: عبد العظيم 
الديب» مكتبة إمام الحرمين»ء (ط2: 1401ه). 
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يفهم من قول إمام الحرمين عدم جواز الاستدلال بالقواعد الفقهيَّة التي منشأها الاستقراء؛ لأتّه لا 
يعتبر القواعد الظتَيّة حجَّة بل لا بد من القطع في أصول الفقه» فتكون هذه القواعد من باب التنبيه 
والاستثناس ليس إل). 
يمكن تسجيل أهم أدلة القائلين بعدم حجية القواعد الفقهيّة التي مصدرها ليس نصا من القرآن 
الكريم» أو السنّة الثبوية الشريفةء أو ليست مستنبطة منهماء وهذه الأدلّة: 
1. إن هذه القواعد هي قواعد أغلبيةء قد يتم بناء حكم مسألة على قاعدة فقهيّة» وتكون المسألة من 
المستثنيات فلا يشملها ذلك الحكم» فيقع المفتي في الخطأ. 
2. تعتبر هذه القواعد روابط وثمرة للجزئيات والفروع المندرجة تحتهاء فلا يصح استتباط الحكم من 
هذا الرابط. 
3. إِنَ القواعد الفقهيّة ثمرة الفروع» فلا يصح أن تكون دليلاً على الفروع التي هي التمرة والليل على 
القاعدة» فيلزم من ذلك الور . 
4. جاءت هذه القواعد نتيجة للاستقراء» وهذا الاستقراء لا يصل إلى درجة تطمئَنَ لها التفس فيرفع 
القواعد إلى درجة القطع التي يمكن بناء الأحكام عليها. 
القول الثاني: جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهيَّة واعتبارها أدلّة مستقلة يمكن بناء الأحكام 
وممَّن ذهب إلى هذا القول الإمام الستيوطي حيث قال: (اعلم أن فن الأشباه والتظائر فن عظيم» 


به يُطلع على حقائق الفقه ومداركه»ء ومآخذه وأسراره» ويتّمهر في فهمه واستحضاره» ويفُتّدر على الإلحاق 


(1) د. أيمن البدارين» يوم الإثنين» الموافق: 1.5.2013م تقريباً. 
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والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة» والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر 
الزمان)('. 
يدل قوله هذا على جواز الاستدلال بالقواعد الفقهيّةء وذلك من خلال كلمة (الأشباه والتظائر) 
حيث إنها إحدى الكلمات التي من بين معانيها القواعد» والتي من خلالها يمكن معرفة الأحكام الشرعية 
والآخريج منها. 
يمكن تسجيل أهم أدلة القائلين بحجية القواعد الفقهيّة التي مصدرها ليس نصا من القرآن الكريمء 
أو السثّة الثبوية الشريفةء أو ليست مستنبطة منهماء وهذه الأدلّة: 
1. إِنَّ الاستقراء الناقص يفيد الظَن لا القطع» والعمل بالظن لازم» فيكون الاستقراء التاقص حجّة. 
2. إِنَّ هذه القواعد جامعة للجزئيات والفروع التي تحتهاء فتعتبر مصدراً يمكن استنباط الأحكام منهاء 
والتخريج عليها ومعرفة الكثير من المسائل المستجدة(. 
الرأي الراجح: 
القواعد الفقهيّة التي مصدرها الاستقراء إمَّا أن يكون لها أصل شرعي» أو لا يكون لها أصل 
شرعي» فما كان لها أصل شرعي فإتّها تكون حجَّة ويستدل بها على الفروع المندرجة تحتهاء أمّا القواعد 
التي ليس لها أصل شرعي فالذي يبدو للباحث ترجيح القول الثانيء والقاضي باعتبار القواعد الفقهيّة 
المستنبطة من الاستقراء أدلّة يستدل بها على الأحكام الفقهيّةء للأسباب الآتية: 


1. إذا كان الاستقراء كاملا كانت القاعدة قطعيةء أمّا إذا كان الاستقراء ناقصاً كانت القاعدة ظنيّةء 
والله سبحانه تعالى تعبدنا بالظن» فخبر الواحد مع أنه ظني إلا أنه حجةء كذلك القاعدة الفقهية 


فإتها تعتبر حجة وان كانت ظنيّة. 


1) الستيوطي» الأشباه والنظائر (6). 

2) المصدر الستابق» الباحسين» القواعد الفقهيَّة (275). 

3 البورنوء موسوعة القواعد الفقهيَّة (48. 49). الباحسين» القواعد الفقهيَة (277). 
4 د. أيمن البدارين» يوم الإثنين» الموافق: 1.5.2013م تقريباً. 


) 
) 
) 
) 
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2. القياس على القياس: يعتبر القياس رابطاً لما يندرج تحت علَّة واحدة وهو حجةء كذلك القاعدة 
الفقهية فإنّها تعتبر رابطا لما يندرج تحتها من فروع فتكون حجة يمكن الاستدلال بها على الأحكام 


الفقهية ما لم تخالف أي مصدر من مصادر الأحكام الفقهية('. 
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المبحث الرّابع: الفرق بين القواعد الفقهيّة وبعض الألفاظ ذات الصلة بها. 

وفیه مطلبان : 

المطلب الأؤّل: الفرق بين القاعدة الفقهيّة والنظريّة الفقهيّة. 

المطلب الثّاني: الفرق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الأصوليّة. 

وسأشرع الآن ببيان هذه المطالب: 

المطلب الأوّل: الفرق بين القاعدة الفقهيّة والنظريَّة الفقهيّة. 

مع تقدم التأليف في عصرنا الحاضر» والتأثر بالبلاد الغربية ظهرت بعض المصطلحات التي لم 
تكن موجودة عند علمائنا القدامى» ومن بين هذه المصطلحات مصطلح النظريّة الفقهيّة» فلا بد من بيان 
المقصود من النَظريّة الفقهيّةء وهل هي والقاعدة الفقهيّة سواء؟ أم أنّها تختلف عنها؟. 
ار اخ دمن ماد رة وا عة مان ما لطر هن ال واتار ,واانظرة 
الهية. 

أما التظرية لغة فهي: قضيَّة تثبت ببرهان. حيث اختلف العلماء في تعريفها نتيجة للعلم الذي 
يقصدونه» لذلك أكتفي ببيان المقصود من النّظرية عند الفقهاء. 
الظريّة الفقهيّة: تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يولّف كل منها على حدة نظاما حقوقيًا موضوعيًا 


منبذًا في الفقه الإسلامي. 


(1) ابن منظور» لسان العرب (215/5 وما بعدها). 
(2) مجمع اللغة العربية بالقاهرةء المعجم الوسيط (932/2)» دار العوة. 
(3) الزرقاء المدخل إلى الفقه العام (329/1). 
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وعرّفها الشيخ أحمد فهمي أبو سئة بأتها: القاعدة الكبرى التي موضوعها كي تجاه موضوعات متشابهة 
في الأركان» والشروط, والأحكام العامةء كنظريّة الملك» ونظريّة العقد» ونظريّة البطلان. 

إِنَّ مصطلح النظرية الفقهيّة مصطلح معاصر جاء نتيجة التأثر بالقانونيين» والاحتكاك بالغربيين 
اذين يضعون قوانينهم وكثيرا من علومهم على شكل نظريّات» فسار بعض علماء المسلمين على نفس 
التّهج»ء وجمعوا بعض علوم الفقه على شكل نظريّةء متل نظرية العقد» ونظرية الملكيّة. لكن هل هناك فرق 
بين التظريات الفقهيّةء والقواعد الفقهيّة ام لا؟. 

اختلف العلماء المعاصرون في ذلك على قولين: 
القول الأّل: عدم التفرقة بين التظرية الفقهبّة والقاعدة الفقهيّة(. 

وممّن ذهب إلى هذا القول الشيخ محمد أبو زهرة -رحمه الله-» حيث قال: (وإته يجب الثفرقة بين 
علم أصول الفقهء وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئَيّةء والتي هي في مضمونها يصح أن يطلق عليها 
الظريّات العامة للفقه الإسلامي)ء يفهم من هذا القول عدم التفرقة بين القواعد والنظريًات الفقهيّة» فهما 
شيء واحد وان اختلفت الاصطلاحات. 

وهذا ما يفهم أيضا من قول الثتّيخ أحمد أبو طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لكتاب (إيضاح 


المسالك إلى قواعد الإمام مالك) حيث قال: (التوع العام وهي تلك القواعد الجامعة لأحكام عدَة من أبواب 


(1) أحمد فهمي أبو سنة ولد في محافظة الجيزة سنة 1909 حفظ القرآن الكريم على يد جده الشيخ محمود خليفة أبو سنة -رحمه 
الله-» وفي سنة 1940 نجح في الدراسات العليا وحصل على الشهادة العالمية من درجة أستاذ دكتوراة كمتخصص في الفقه والأصول 
وتاريخ التشريع» درس في عة جامعات من بينها الأزهر» وأم القرى» ومن أهم مولفاته: (كتاب العرف في رأي الفقهاء والأصوليين) وهو 
رسالته في الدكتوراة. (الوسيط في أصول الفقه)ء (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)ء توفي سنة (1424ه - 2003). المرجع: 
الإنترنت» ملتقى المهندسين العرب. 

(2) مقدمة تحقيق كتاب: المقري» القواعد (109). 

(3) أبو زهرة» محمد أبو زهرةء أصول الفقه (10)ء دار الفكر العربي. البورنو» موسوعة القواعد الفقهيَّة (46 وما بعدها). الروكي» نظريّة 
التقعيد الفقهي (52. 53). 

(4) أبو زهرةء أصول الفقه (10). 

(5) بعد البحث لم يجد الباحث ترجمة لحياته. 
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مختلفة (غالباً) يصح في مضمونها أن يطلق عليها بلغة العصر (التظريات العامة للفقه الإسلامي) 
لاستيعابها أحكاماً لا تحصى في أقصر عبارة وأوسع دلالة)(. 
القول التاني: التفرقة بين التظرية الفقهيّة والقاعدة الفقهيّة» وإلى هذا الرأي ذهب أكثر العلماء 
القخاضد 9 
فرق أصحاب هذا القول بين التظرية الفقهيّة والقاعدة الفقهيّة» مع أن كلا منهما يحتوي على 
مسائل من أبواب مختلفة» وذكروا بعض الفروق بينهما. قال الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله-: (وهذه 
التظريات هي غير القواعد الكلَيّة التي صُدّرت مجلة الأحكام الشرعية بتسع وتسعين قاعدة). ومن أبرز 
الفروق بين القاعدة الفقهيّة والنظرية الفقهية: 
1. النظرية الفقهيّة أوسع من القاعدة الفقهيّة غالبا؛ لأتها تحتوي في مضمونها كل ما يتعلق 
بالموضوع الذي تتحدث عنه من تعريف» وصيغة»ء وأركان» وشروطء ومقارنةء وقد تكون القواعد 
ضمن تلك التظريات فتكون بمثابة ضوابط لموضوعات تلك التظرية). 
2. النظريّة الفقهيّة لا تتضمن حكما فقهيًا في ذاتهاء أما القاعدة الفقهيَّة فإتّها تتضمن حكماً فقهيًا في 
ذاتها(. 
3. التظرية الفقهيّة أسلوب علمي جديد» سار عليه الفقهاء المحدثون على غرار التأليف عند فقهاء 
الغرب» بينما القواعد الفقهيّة أسلوب قديم أصيل وجد في أقوال علماء المسلمين»ء أو في بعض 
الكتب التي ألفت على شكل قواعد وضوابط(. 
(1) البورنوء موسوعة القواعد الفقهيَّة (98/1). 
(2) الزرقاء المدخل الفقهي العام (329,330/1). البورنو» موسوعة القواعد الفقهيَة (98). الباحسين» القواعد الفقهيَة (149). 
الندوي» القواعد الفقهيَّة (64» 65). مقدمة تحقيق كتاب: المقري» القواعد (109). 
(3) الزرقاء المدخل الفقهي العام (329/1ء 330). 
4) الزرقاء المدخل الفقهي العام (330/1). الباحسين» القواعد الفقهيّة (149). مقدمة تحقيق كتاب: المقري» القواعد (110). 


)4( 
(5) الباحسين» القواعد الفقهيّة (148. 149). مقدمة تحقيق كتاب: المقري» القواعد (110). 
(6) الباحسين» القواعد الفقهيّة (147). التدوي» القواعد الفقهيَة (63). 
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المطلب الثّاني: الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدة الأصوليّة. 

العلاقة بين القواعد الفقهيّة والقواعد الأصوليّة علاقة وثيقة» وهما علمان مترابطان مكمَلان 
لبعضهما البعض» والقواعد الفقهيّة تشبه القواعد الأصوليّة في جوانب وتفترق عنها في جوانب أخرى» وفي 
هذا المبحث سوف أبن أوجه الاختلاف بينهما. 

بعد أن بيّنت المقصود من القواعد الفقهيّةء لا بد من بيان المقصود من القواعد الأصوليّة لمعرفة 
الفرق بينهما. 
الال جه هل ري ا ااي ار و ن و 
أما في الاصطلاح: فهو عبارة عما يبنى عليه غيره» ولا يبنى هو على غيره. 
أما تعريف القواعد الأصولية فهو: حكم كي محكم الصتياغة يتوسل به إلى استنباط الفقه من الأدلة 
وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل“. 

إِنّ أوّل من أشار إلى الاختلاف بين القواعد الفقهيّة والقواعد الأصوليّة الإمام القرافيْ -رحمه 
الت وذلك بعد أن قم الشريعة الإسلامية إلى قسمين» حيث قال: (فإِنَ الشريعة المعظمة المحمّدية زاد 
الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع» وأصولها قسمان: 
أحدهما: المسمّى بأصول الفقه» وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام التاشئة عن الألفاظ 
العربية خاصة» وما يعرض لتلك الألفاظ من التسخ» والترجيح» ونحو الأمر للوجوب» والتهي للتحريم. 


والقسم التّاني: قواعد كَلَيّة فقهيّة جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمهء لكل 


(1) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (109/1). ابن منظور» لسان العرب (16/11). 
(2) الجرجاني» التعريفات (28). 
(3) البدارين» نظريّة التقعيد الأصولي (62). 
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قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى» ولم يذكر منها شيء في أصول الفقهء وإن اتفقت الإشارة إليه 


هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل)'. 


وبعد الظر في القواعد الفقهيّةء والقواعد الأصوليّة تتجلى أهم الفروق بينهما من خلال النقاط 


. غالبيّة القواعد الأصوليّة قواعد قطعيّة مبنيّة على أدلّة قطعيّةء أَمّا القواعد الفقهيّة فغالبيتها غير 


قطعي» والقطعي فيها عدده ا 


. عدد القواعد الأصوليّة اقل بكثير من القواعد الفقهبة(. 
. الاختلاف في القواعد الأصوليّة أقلَ بكثير من القواعد الفقهيّةء ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة 


الاختلاف في الفروع الفقهيّة التي تبنى عليها القاعدة الفقهيّة. 


. موضوع القواعد الأصوليّة الليل الإجمالي الموصل إلى استنباط الفرع الفقهي» وهي لا تدل على 


الحكم مباشرة مثل: الأمر للوجوب» والتهي للتحريم» أما موضوع القواعد الفقهيَّة فهو مجموع الفروع 
الفقهيّة لاستنباط قواعد فقهيَّة بعد وجود رابط لها يجمعها تحت تلك القاعدة المنطبقة عليها في 


الغالب» كما أتها تدلَ على الحكم مباشرة(. 


. القواعد الأصوليّة أكثر فائدة من القواعد الفقهيّة؛ لأنّ أي فرع فقهي إلا وتكون القواعد الأصوليّة 


أأساساً له» واندراجه تحت القواعد الفقهيّة يقوّيهاء فتكون القاعدة الفقهيَّة داعمة للقاعدة الأصولئة°. 


. هدف القواعد الأصوليّة ضبط الاجتهاد من جهة الأدلّة الإجماليّة وكيفيّة الاستفادة منهاء أَمَّا الهدف 


الرئيس من القواعد الفقهيّة فهو بيان الرابط الجامع لأكبر عدد من الفروع الفقهيّة”. 


1) القرافي» الفروق (70/1 71). 


5) البورنوء موسوعة القواعد الفقهيَّة (26/1). الندوي» القواعد الفقهيَة (68). البدارينء نظريّة التقعيد الأصولي (160). 
6 البدارينء نظريّة التقعيد الأصولي (161). 
7 المصدر الستابق (162). 


)1( 
)2( 
)3( 
(4) البدارينء نظريّة التقعيد الأصولي (160). 
)5( 
)6( 
)7( 
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7. القواعد الأصوليّة متقدمة على الفروع الفقهيّةء حيث يتم وضع القاعدة الأصوليّة ثح يكون الاجتهاد 
بعدها في وضع الفروع» أمَّا القواعد الفقهيّة فيم وضعها غالباً بعد استقراء للفروع الفقهيّة". 

8. القواعد الأصولية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» بينما بعض القواعد والضوابط الفقهيّة تتغير وتتبدل إذا 
كان أصلها العرف» أو سد الذرائع» أو المصلحة”. 

9. إن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربيةء والقواعد العربيةء والتصوص العربيةء أما 
القواعد الفقهيّة فناشئة من الفروع الفقهيّة(. 

0. القواعد الأصوليّة أقوى حجة من القواعد الفقهيّةء حيث يمكن الاستناد عليها في استخراج الأحكام 
الشرعية من أدأتها التفصيليةء أما القواعد الفقهيّة فتكون حجة إذا كان مصدرها أحد مصادر 
التشريع الإسلامي. 

1. أغلب القواعد الأصوليّة لا يفهم منها أسرار الشرع وحكمه ومقاصده» لأنّ أغلبها يتعق باللغة 
والعقل وهما لا يدان على مقصود الشنًارع غالباًء أمَّا أغلب القواعد الفقهيّة فيفهم منها أسرار الشرع 
كمه وا 

2. القواعد الأصوليّة أكثر اطراداً وعموماً من القواعد الفقهيّة» حيث إن أغلب القواعد الفقهيّة لها 
استثناءات» وهذا بخلاف القواعد الأصوليّة التي استثناءاتها قليلة جد . 

3. القواعد الأصوليّة أساس للفروع الفقهيّةء والفروع الفقهيّة أساس للقاعدة الفقهيّةء وبالتالي فن 


القواعد الأصوليّة أساس للقواعد الفقهية). 


(1) البدارينء نظريّة التقعيد الأصولي (162ء 163). 

(2) الزحيلي» القواعد الفقهيَّة (24/1). 

(3) القرافي» الفروق (70/1. 71). الزحيلي» القواعد الفقهيّة (24/1). 

(4) شبير» القواعد الكَلَيّة والضّوابط الفقهيّة (29ء 30). البدارينء نظريّة التقعيد الأصولي (163). 

(5) القرافي» الفروق (71/1). شبير» القواعد الكلَيَة والضوابط الفقهيَة (29). البدارينء نظريَة التقعيد الأصولي (165). 

(6) البورنو» موسوعة القواعد الفقهيّة (27/1). الندوي» القواعد الفقهيّة (68). شبير» القواعد الكلَيَّة والضوابط الفقهيّة (29). 
البدارينء نظريَّة التقعيد الأصولي (165). 

(7) البدارينء نظريّة التقعيد الأصولي (166). 
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المبحث الخامس: تاريخ علم القواعد والضّوابط الفقهيَّة في المذهب الشافعي. 
وفيه تمهيد» وثلاثة مطالب: 
المطلب الأؤّل: مرحلة النّشوء والتكوين. 
المطلب الثاني: مرحلة التمو والتدوين. 
المطلب الثالث: مرحلة الاستقرار وإحياء التراث الاسلامي. 
تمهید: 
في هذا المبحث سوف أتحدث عن أبرز ما يميّز كل مرحلة من مراحل تاريخ القواعد والضوابط 
الفقهيّة في المذهب الشافعي» مع ضرب بعض الأمثلة من كتب الفقهاءء والتي فيها ما يدل على وجود 
علم للقواعد والضتّوابط الفقهيّة مبتعدا عن الاستطراد؛ حتى لا أخرج عن الهدف من وراء هذه الرسالة. 
المطلب الأوّل: مرحلة النشوء والتكوين. 
وتبداً هذه المرحلة من القرن التّاني إلى نهاية القرن الستادس للهجرةء وتعود نشأة القواعد والضوابط 
الفقهيّة في المذهب الشافعي لإمام المذهب محمد بن ادريس الشافعي -رحمه الله ولا سيّما في كتابه 
(الأم) الذي أملاه على بعض أصحابهء ومع أته لم يفرد تلك القواعد والضوابط بباب مستقل» أو يقصد 
كتابة فقهه على شكل قواعد وضوابطء لكن يمكن إيجاد تلك القواعد والضوابط من بين أقوال الإمام - 
رحمه الله -» وهذا ما فعله أئمة المذهب من بعده. وهذه بعض العبارات من بعض كتب الشافعيّة التي 
صیغت على شکل قواعد أو ضوابط: 
1. (كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد)('. 


2. (الرخص لا یتعدی بها مواضعها)(. 


(1) الشتافعي» الأم (34/1). 
(2) الشنافعي» الأم (99/1). 
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3. ( لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى كل قوله وعمله)(. 
4. ضابط الماء المستعمل (ما انفصل عن الأعضاء حتى سقط في الإناء)(. 
5. ضابط استقرار المهر المسمّى (المسمَى فإته يستقر بالموت أو الوطء)(. 
6. (كل شخصين بينهما قراية أو رضاع لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرم التكاح بينهما فلا 
يجوز الجمع بينهما). 
بعد هذا العرض لبعض العبارات التي صيغت على شكل قواعد أو ضوابط فقهيّة من كتب 
الشافعيّةء يمكن القول إِنَ أبرز ما يميّز هذه المرحلة ما يأتي: 
1. كانت القواعد والضوابط الفقهيّة ترد في أقوال الفقهاء ضمن تأصيلهم للأحكام» وكذلك أثناء بيان 
الأحكام الشرعية. 
2. كانت تلك الأقوال والنصوص المبعثرة هنا وهناك للفقهاء المتقدمين مصدر الانطلاق للعلماء من 
بعدهم لترتيبها» وجمعها وصياغتها على شكل قواعد وضوابط ففهية. 
3 كانت تلك القراعد والضوابط قليلة العدد» وكان أغلبها ضوابطا. 
المطلب التّاني: مرحلة الّمو والتدوين. 
تبدأ هذه المرحلة من أوائل القرن الستابع إلى نهاية القرن العاشر للهجرةء فبعد أن كثرت الفروع 
والفتاوى بسبب كثرة الوقائع والمستجدات» برز التأليف في هذا العلم لضبط المذهب من التّشتت والضياع» 
وفي هذه الفترة تفوق السادة الشافعية على غيرهم من المذاهب الأخرى في هذا الفنء حيث كانت البداية 
(1) الثتافعي» الأم (178/1). 
(2) الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت: 450ه)ء الحاوي الكبير (300/1)ء تحقيق: علي 
محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلميّة- بيروت. (ط1: 1419ه-1999م). 
(3) المحاملي» أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضّبي (ت: 415ه)ء اللباب في الفقه الشافعي (318/1)ء تحقيق: عبد الكريم بن 
صنيتان العمري» دار البخاري-المدينة المنورة. (ط1: 1416ه). 
(4) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: 505ه)ء الوسيط في المذهب (109/5)» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد 
تامر»› دار السلام- القاهرة (ط1: 17ھھ(. 


(5) الندوي» القواعد الفقهيّة (104). الباحسين» القواعد الفقهيّة (322). 


E 


على يد العلامة محمد بن إبراهيم الجاجرمي السّهلكيء فألف كتابا بعنوان (القواعد) في فروع الشافعيةء 
وفي القرن الثامن الهجري ازدهر التأليف في القواعد الفقهيّةء كما يعد بداية عنونة القواعد باسم (الأشباه 
والتظائر)» وذلك على يد العلامة ابن الوكيل في كتابه (الأشباه والتظائر)» وفي القرن التاسع اعتمد 
العلماء على كتب القواعد والضوابط الفقهيّة السّابقةء فكانت موؤلفاتهم يغلب عليها طابع التكرار» والابتكار 
فيها قليل» مثل ذكر بعض الفروع الإضافيةء أو تحرير بعض القواعد الفقهيّة» ومع بداية القرن العاشر 
تطور الأداء في صياغة القواعد والضّوابط الفقهيّة» فأصبحت الصيغ مختصرة وموجزة» وأكثر انضباطاً 
و غا رک و ارا ا و ا 
1. تعد الكتب الفقهيّة المراجع الرئيسة لكتب القواعد الفقهيّةء حيث تم ترتيبها وجمع شتاتها وصياغتها 
على شكل قواعد وضوابط فقهيٍّة). 
2. برزت القواعد والضوابط الفقهيّة في كتب الشروح أكثر منها في كتب المتونء لما تحويه من كثرة 
التفرات ,الان ©: 
3. تطور التأليف في القواعد والضتَّوابط الفقهيّةء وتم فصلها عن القواعد الأصوليّة غالباًء وتم ترتيبها 
وتنظيمها على ثلاثة مناهج: 
(1) محمد بن إبراهيم أبو حامد الستّهلكي الجاجرمي» قال ابن خلكان: كان إماما فاضلا متفننا مبرزاء وله طريقة مشهورة في الخلاف› 
وإيضاح الوجيز والقواعدء سكن بنيسابور ودرس بها وانتفع الناس به ويكتبه» توفي كهلا في شهر رجب سنة ثلاث عشرة وستمائة» ومن 
تصانيفه ' الكفاية " مختصر في الفقه» وشرح أحاديث المهذب» وجاجرم بالجيم المكررة بلدة بين نيسابور وجرجان. ينظر: ابن قاضي 
شهبة» طبقات الشافعية (62/2). الزركليء الأعلام (296/5). 
(2) هو محمد بن عمر بن مكي» أبو عبد الله صدر الدين (ابن المرحل) المعروف (بابن الوكيل) من العلماء بالفقهء ولد بدمياطء وانتقل 
مع أبيه إلى دمشق» فنشاً فيها. وأقام مذة في حلب» وتوفي بالقاهرةء كانت له ذاكرة عجيبةء حفظ المقامات الحريريّة في خمسين يوماء 
وديوان المتنبي في أسبوع. قال العسقلاني: كان لا يقوم بمناظرة ابن تيميَّة أحد سواه وصتف ( الأشباه والتظائر ) في فقه الشافعيةء وله 
شعر وموشتحات رقيقة جمعها في ديوان سماه (طراز الدار). 
ابن العماد» شذرات الذأهب (74/8). الزركلي» الأعلام (314/6). 
(3) البورنوء د. محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو» الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلَيَةَ (86)» مؤسسة الرسالة-بيروت› 
(ط4: 1416ه-1996م). الباحسين» القواعد الفقهيَة (322 وما بعدها). الذدوي» القواعد الفقهيَة (137ء 138). 


)4( الٽدوي› القواعد الفقهيّة (155). 
(5) المصدر الستابق (155). 
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أ. ترتيب القواعد والضوابط الفقهيّة وفق الموضوعات» مثل كتاب (الأشباه والتظائر) للإمام 
السيوطي. 
ب. ترتيب القواعد والضَّوابط الفقهيّة وفق عمومها وخصوصها وموضوعهاء مثل كتاب (الأشباه 
والتظائر ) للإمام ابن السّبكي. 
ج. ترتيب القواعد والضّوابط الفقهيّة وفق الترتيب الهجائي لحروف المعجم» مثل كتاب (المنثور 
في القواعد الفقهيّة) للإمام الرّركشي'. 
المطلب الثّالث: مرحلة الاستقرار وإحياء التراث الاسلامي. 
تبداً هذه المرحلة من أوائل القرن الحادي عشر الهجري إلى عصرنا الحاضر» وتعد هذه الفترة من 
أخصب الفترات من حيث الاهتمام بالقواعد والضوابط الفقهيّةء حيث تكونت الفكرة لدى التابعين عنهاء مما 
سهل عليهم السير والعمل في هذا الفنء فكانت القواعد والضّوابط الفقهيَّة أكثر دقة في الصتياغة والشرح»› 
وتحديد الفروع والمستثنيات. 
ومع كل هذا فإِنَّ جهود المؤلفين انصبت على الكتب السابقةء فتلقفوها بالبحث» والترتيب» 
والاختصار» والتعليق عليهاء وهذا جلي في عصرنا الحاضر» حيث سلك أهل العلم في دراسة القواعد 
والضوابط الفقهيَّة جوانب عدة أبرزها: 
1. تحقيق عدد من كتب التراث الاسلامي» لا سيّما من قبل طلبة العلم الشرعي» مثل تحقيق كتاب 
(الأشباه والنظائر ) لابن السبكکي»› حيث قام بتحقيقه كل من عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد 


عوض» ونشرته دار الكتب العلمية في بيروت سنة (1411ه- 1991ء)(. 


(1) الباحسين» القواعد الفقهيَة (336). 
(2) الباحسين» القواعد الفقهيَّة (350). التدوي» القواعد الفقهيَّة (156). شبيرء القواعد الكَلَيّة والضوابط الفقهيَة (54 وما بعدها). 
(3) الباحسين» القواعد الفقهيَّة (404). شبير القواعد الكَلَيَة والضّوابط الفقهيَة (60). 


O AE 


2. استخراج القواعد والضوابط الفقهيّة من آمَهات الكتب الفقهيّةء مثل إخراج القواعد والضوابط 
الفقهيّة من كتاب (الأم) للإمام الشّافعي» قام بهذا العمل الشيخ عبد الوهاب بن أحمد خليل 
الأندونيسي» ونشرته دار التدمرية سنة (1419ه). 

3. تخصيص قواعد معينة بالبحث والدراسة» مثل كتاب (نهاية الأحكام في بيان ما للئية من أحكام)ء 
للشيخ أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني الشافعي (ت: 1332ه)» ونشرته المطبعة الكبرى 
الأميرية بمصر سنة (1320ه - 1903م)ء واعتمد على كتاب (الأشباه والتظائر) للإمام 
السيوطي في جمع أغلب مادة هذا الكتاب. 

4. جمع القواعد والضوابط الفقهيّة التي تتحذث عن موضوع واحد» مما يسهل للقارئ الإحاطة بقواعد 
وضوابط الموضوع الواحد دون عناء البحث بين كتب القواعد والضوابط العامَةء وهذا الجانب 
تمتله هذا الرسالة المتواضعةء وذلك بجمع القواعد والضّوابط الفقهيّة الخاصة بباب الأحوال 
الشخصيَّة في المذهب الشافعي» والتي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمدني بالعون والتوفيق 
من عنده على إتمامهاء مع إخلاص التية له سبحانه وتعالى. 
هذه هي أبرز المراحل التاريخية لمسار القواعد والضوابط الفقهيّةء ومع كل ما قدمه لنا العلماء 

ومن سار بعدهم في باب القواعد والضتّوابط الفقهيّةء إلا أن مجال الاشتغال بها ما يزال واسعاء فباب العلم 
مفتوح وليس له حدود» والمستجدات والمسائل كثيرة» مما يمهد الطريق لطلبة العلم وأهله الخوض والإبداع 
في هذا الفن» مما يجعل الفقه سهلاً يسيراً على هذه الأمَّة المباركة بإذن الله تعالى. 

(1) (1271 - 1332 ھ = 1854 - 1914 م). 

أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني» شهاب الدين: محام» من فقهاء الشافعية. مولده ووفاته بالقاهرة. كان والده شيخا لطائفة النحاسينء› 
وخلفه فيها. وصرف أوقات فراغه للدراسة في الأزهر. ولما انشئت المحاكم (عام 1303) مارس مهنة المحاماة ونبغ فكان من أعضاء 
بعض اللجان القانونية. وانقطع للتأليف ولأعماله الخاصة. من كتبه (إعلام الباحث بقبح أم الخبائث)ء (البيان في أصل تكوين الإنسان)› 
(تحفة الرائي)ء (دليل المسافر). الزركليء الأعلام (94/1). 


(2) الباحسين» القواعد الفقهيَّة (411). شبير القواعد الكلَيَةَ والضّوابط الفقهيَة (64). 
(3) شبير» القواعد الكلَيَةَ والضوابط الفقهيَّة (69). 
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المبحث السّادس: أهم مصادر القواعد والضوابط الفقهيّة في المذهب الشافعي. 

يعد المذهب الشافعي من أكثر المذاهب الفقهيّة تأليفا في باب القواعد والضوابط الفقهيّةء وفي هذا 
المبحث سوف أذكر بعض كتب القواعد والضوابط الفقهيّة في المذهب الشافعي دون إطالة تخل بموضوع 
الرسالة بإذن الله تعالى» ومن بين هذه الكتب ما يأتي: 
الكتاب الأوّل: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)ء للإمام عز الدين بن عبد السلام -رحمه الله- 
(660-577ھ = 1262-1181م). 

المؤلف: عز التين عبد العزيز بن عبد الستّلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء 
الملقب بسلطان العلماءء ولد ونشأ في دمشق. وزار بغداد سنة (599ه) فأقام شهراء وعاد إلى دمشق»ء 
فتوّى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم الخطابة بالجامع الأموي» برع في المذهب وفاق فيه الأقرانء 
وجمع بين فنون العلم من التفسير» والحديث» والفقه» والأصول» والعربيّةء واختلاف أقوال التاس»ء ومآخذهم 
حتى قيل إنه بلغ رتبة الاجتهادء توفي بالقاهرة سنة ستمائة وستين للهجرة. 
من كتبه (التفسير الكبير)ء (الإلمام في أدلّة الاحكام)» (قواعد الشريعة)('. 

يعد هذا الكتاب من أقدم كتب الشافعية في باب القواعد والضّوابط الفقهيّة» مع وجود للقواعد 
الأصوليّة فيه» وموضوع الكتاب يدور حول (جلب المصالح ودرء المفاسد)ء لكن لم يكن هدف مولفه جمع 
القواعد الفقهيّةء وهذا ما ذكره في مقدّمة كتابه بقوله: (الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح 
الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في تحصيلهاء وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد 


في درئهاء وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منهاء وبيان ما يقذم من بعض المصالح على 


(1) ابن الستبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الستبكي (ت: 771ه)ء طبقات الشافعية الكبرى (209/8 وما بعدها)ء تحقيق: د. 
محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلو› دار هجر للطباعة والنّشر والتوزيع» (ط2: 1413ه). ابن قاضي شهبةء طبقات 
الشافعية (109/2 وما بعدها). الزركليء الأعلام (21/4). 

(2) الندوي» القواعد الفقهيّة (211 وما بعدها). 
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بعض» وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض» وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه 
ولا سبيل لهم إليه)'. 
وهذه بعض القواعد والضوابط التي تضمَنها الكتاب: 
1. (الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها)(. 
2. (ما أحلّ إلا لضرورة أو حاجة يقدّر بقدرها ويزال بزوالها). 
3. (القليل يتبع الكثير في العقود). 
الكتاب الثّاني: (الأشباه والتظائر) لابن الوكيل (716-665ه = 1317-1267م). 
يعد كتاب ابن الوكيل أوّل كتاب يحمل اسم (الأشباه والتظائر) في باب الفقه» وعلى نهجه سار 
منْ بعده من العلماء في هذا الفنء مثل الإمام ابن الستّبكي» وابن الملقن(. 
كان هذا الكتاب سببا في تأليف عدد من كتب القواعد» قال الإمام العلائي_ رحمه الله _: (الذي بعثني 
على جمع هذا الكتاب» ما وقفت عليه من تعليق في هذا المعنى للعلامة الأوحد صدر الدين أبي عبد الله 
بن المُرَخّل» أحد الأئمَة الذين رأيتهم» وسماه بالأشباه والتظائر). 
وقد ذكر المحققون أن ابن الوكيل لم يتمكن من تحرير كتابهء قال الإمام ابن السّبكي _رحمه 
الله_: (وللشيخ صدر الدين كتاب الأشباه والتظائر ومات ولم يحرره فلذلك ربما وقعت فيه مواضع على 
1) ابن عبد الستلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلامء قواعد الأحكام في مصالح الأنام (10/1)ء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرةء 
4ھ-1991م(. 
3 المصدر الستابق» (165/2). 
4) المصدر الستابق» (185/2). 
5) التدوي» القواعد الفقهيَّة (215). 
6 الامام العلائي: (761-694ه = 1359-1295م) خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي» أبو سعيدء صلاح الدين: 
محدث» فاضل» بحاث. ولد وتعلم في دمشق» ورحل رحلة طويلة. ثم أقام في القدس مدرسا في الصلاحية سنة (731ه). فتوفي فيها. 
من كتبه (المجموع المذهب في قواعد المذهب)ء في فقه الشافعيةء وكتاب (الأريعين في أعمال المتقين). 


ابن العمادء شذرات الذهب (327/8). ابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية (91/3 وما بعدها). الزركليء الأعلام (321/2ء 322). 
(7) التدوي» القواعد الفقهيَة (216). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وجه الغلط). والذي حرره من بعده هو ابن أخيه زين التين عمر بن مكي» والكتاب يحتوي على 
قواعد أصوليّة وفقهيّة» والقواعد فيه ليست مصوغة على التمط المألوف لدى العلماء المتأخرين» لكنَّ 
الإمام ابن الستبكي _رحمه الله_ نقحها وهذبها في كتابه (الأشباه والتظائر)(. 
الكتاب الثّالث: (الأشباه والنظائر) لتاج الذين الستبكي (771-727ه =1370-1327 م). 
يحتل كتاب الأشباه والتظائر للتاج السبكي مكانة مرموقة في باب القواعد الفقهيّة» حيث يعد من 
هم كتب القواعد الفقهيّةء لمتانة الصياغة فيه عند ذكر القواعد الفقهيّةء وبراعة مولفه في بيان القواعد 
الفقهيّة والأصوليّة)ء وسبب تأليفه لهذا الكتاب هو كتاب الأشباه والتظائر لابن الوكيلء حيث قال: (فما 
هاج شوقي إلى ما أنا بصدده إلا كتابه....لأتي مع استحسانه وجدته محتاجا إلى تحر في تحريره» وممرڙ 
عليه من أوّله إلى آخره لكونه مات وهو مجموع مفرق.... فعمدت إلى هذا الكتاب فاجتلبت رَبَّدّه وقذفت 
في بحر فوائد زبده وجمعت عليه من الأشباه نظائر كالأرواح جنودا مجندة وحررته في الدجى...)(°. 
رتب الإمام ابن السّبكي كتابه وفق المنهج الآتي: 
الباب الأوؤل: في القواعد الخمسة المشهورة التي هي أساس لغيرها. 
الباب الثاني: في القواعد العامة التي تأتي في درجة بعد القواعد الخمسة. 
الباب الثّالث: القواعد الخاصة لكل باب من أبواب الفقه. 
الباب الرابع: في أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية. 
الباب الخامس: في مسائل أصوليّة يتخرج عليها فروع فقهيّة. 
(1) ابن الستبكي» طبقات الشافعية (255/9). 
(2) عمر بن مكي بن عبد الصمد الشيخ الإمام زين الدين أبو حفص ابن المرحل» وكيل بيت المال بدمشق وخطيبها تفقه على ابن عبد 
السلامء...» وجمع كتاب (الأشباه والنظائر) قال عنه ابن كثير: كانت له فنون يتقنها وهو من أعيان فضلاء وقته وعلمائهم وكان يتمسك 
بطريقة السلف الصالح توفي في ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وستمائة. 
ابن العماد» شذرات الذهب (8/ 208). ابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية (190/2). 
(3) ابن الستبكي» الأشباه والنظائر (7/1). التدوي» القواعد الفقهيَةَ (216). 


(4) التدوي» القواعد الفقهيَّة (226). 
(5) ابن الستبكي» الأشباه والتظائر (7/1). 
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الباب الستادس: كلمات نحوية يترتب عليها فروع فقهيّة. 
الباب الستّابع: تكلم فيه الشيخ عن المآخذ المختلف فيها بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي -رحمهما الله- 
» والتي ينبني عليها فروع فقهيَّة. 
ومن الأمثلة على القواعد الفقهيّة في هذا الكتاب: 
1. (الميسور لا يسقط بالمعسور). 
2. (كلَ متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة)“. 

الكتاب الرابع: (الأشباه والنظائر) للإمام الستيوطي (911-849ه = 1505-1445ءم). 

تأليف الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري 
الستيوطي» إمام حافظ ومؤرخ أديب» له نحو ستمائة مصتف» منها الكتاب الكبير» والرسالة الصغيرة. نشأً 
في القاهرة يتيماء مات والده وعمره خمس سنوات» ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الاس» وخلا بنفسه في 
روضة المقياس على النيلء منزويا عن أصحابه جميعاء كأّه لا يعرف أحدا منهم» فألّف أكثر كتبهء وبقي 
على ذلك إلى أن توفي» من كتبه (الإتقان في علوم القرآن) (الأشباه والنظائر) في فروع الشافعيةء و(الدر 
انت 

يعد كتاب الإمام الستيوطي من أهم كتب القواعد والضوابط الفقهيّة في المذهب الشافعي» ويتميّز 
الكتاب بكثرة القواعد والضوابط الفقهيّة مع حسن ترتيبها وتنسيقهاء فجمع فيه مولفه ما تفرّق من قواعد 
وضوابط في كتب من سبقه»ء لأجل ذلك حظي باهتمام كبير عند العلماء والباحثين والذارسين. 

رثبه المؤف تحت سبعة كتب وفق المنهج الآتي: 
الكتاب الأؤّل: في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها. 
(1) ابن الستبكي» الأشباه والنظائر (3/1). 
(2) ابن الستبكي» الأشباه والنظائر (155/1). 
)3( 
)4( 


3 ابن الستبكي» الأشباه والنظائر (461/1). 
4) ابن العماد» شذرات الذهب (74/10 وما بعدها). الزركلي» الأعلام (301/3 وما بعدها). 
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الكتاب التّاني: في قواعد كلَيّة يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. 
الكتاب التالث: في القواعد المختلف فيهاء ولا يطلق الترجيح لظهور دليل أحد القولين في بعضها ومقابله 
الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورهاء ويقبح بالفقيه جهلها. 
الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب» أعني التي هي من باب واحدء مرتبة على أبواب الفقهء والمخاطب 
بهذا الباب والذي يليه المبتدئون. 
الكتاب السّادس: فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة. 
الكتاب الستابع: في نظائر شتى. 
ومن الأمتلة على القواعد والضوابط الفقهيّة من هذا الكتاب ما يأتي: 
1. (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)(. 
2. (ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط)(. 
3. (يحرم من الرضاع ما يحرم من التسب). 


4. (العيوب الموجبة للفسخ في التكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح» فلا خيار لها)(. 
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الفصل التّاني 
القواعد الفقهيّة في مسائل الأحوال الشخصية عند 
الشافعية 
وفيه ثمانية مباحث. 
المبحث الأول: قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة. 
المبحث الثّاني: قاعدة لا يصح عقد التكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح أو ما اشتق منهما. 
المبحث الثّالث: قاعدة لا نكاح إلا بشاهدين مَقبولَي شَهادة نكاح. 
المبحث الرابع: قاعدة لا نكاح إلا بولئ. 
المبحث الخامس: قاعدة التكاح لا يقبل التعليق. 
المبحث الستادس: قاعدة التكاح لا يقبل التأقيت. 
المبحث الستّابع: قاعدة لا نكاح إلا بمهر. 


المبحث الثّامن: قاعدة يحرم نكاح من لا كتاب لهاء وتحلٌ كتابيّة. 
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المبحث الأوّل: قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة('. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات القاعدة. 

جاء معنى البْضع لغة واصطلاحاً بنفس المعنى ويراد به: الجماع» والتكاح» والفرج. وللإضع 
معان أخرى في اللغة هي: مهر المرأةء والطلاقء وملك الوليّ للمرأة. 


المطلب الثاني: شرح القاعدة. 


دعا الإسلام إلى حفظ الضرورات الخمس» ومن بين هذه الضرورات العرض» وبيّن الأحكام التي 
تتعلق به» واهتم المجتمع الإسلامي بالأعراض؛ لأنه مكان الذم والمدح» ومكان العرض (البُْضع) المرأة 
والأصل في الأبضاع الحرمةء فإذا اجتمع في المرأة حل وحرمة غأبت الحرمة احتياطاً؛ لثلا يؤدي وطء 
المرأة عند الشك إلى الوقوع في الحرام» فإن اجتمعت امرأة يحرم نكاحها كأن كانت أخته من رضاع» أو 
مرتدة» بنساء عددهنٌ قليل -كعشرين» أو مائةء أو عدد يسهل عده- ونسي من هي المحرّمة ولم تكن له 
بيّتة -بأن كان لها علامة تعرف منها كسواد وقصر- حرم نكاح أي منهنَّ احتياطاً؛ لأنَ الأصل في 
الأبضاع التحريم والحظر ما لم يوجد عذر يبيح التكاح والوطء» أمَّا دخول الرجل على زوجته فالأصل 
فيه الحل؛ لأتها رابطة نشأت بعقد صحيح ويقين فلا تزول إلا بيقين). 


(1) الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (ت: 794ه)ء المنثور في القواعد الفقهيَة (177/1)» وزارة الأوقاف 
الكويتيةء (ط2: 1405ه-1985م). الستيوطي» الأشباه والنظائر (61). الأنصاري» زكريا بن محمد بن زكريا (ت: 926ه)ء أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب (24/1)ء دار الكتاب الإسلامي. الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر(ت: 974) تحفة المحتاج 
في شرح المنهاج (269/7)» المكتبة التجارية الكبرى-بمصر» (1357ه-1983م)» ويأسفله على الترتيب (حاشية الشروانيء ثم 
حاشية العبادي) وسأرمز له لاحقا ب(التحفة). الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: 977ه)ء مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج (268/4)» تحقيق: د. محمد محمد تامر-الشيخ شريف عبد الله دار الحديث-القاهرةء (1427ه-2006ء) 
وسأرمز له لاحقاً ب (المغني). الرملي» شهاب الدين أحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة (ت: 1004ه)ء نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (249/6)» دار الفكر -بيروت» (1404ه-1984م)» وسأرمز له لاحقاً ب(التهاية). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (256/1). ابن منظور» لسان العرب (14/8). قلعجي وقنيبي» معجم لغة الفقهاء (108/1). 

(3) الغزالي» الإمام أبي حامد محمد بن محمد (ت: 505ه)ء إحياء علوم الدين (102/2)ء تحقيق: الشنحات الطحان وعبد الله 
المنشاوي» مكتبة الإيمان -المنصورةء (ط1: 1417ه-1996م). الزركشي» المنثور في القواعد الفقهيَّة (177/1). الستيوطيء الأشباه 
والنظائر (61). الفاداني» محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي (1410ه)ء الفوائد الجنيَةَ (211/1 وما بعدها)ء دار البشائر 
الإسلاميّة-بيروت» (ط2: 1417ه-1996م). الزحيلي» القواعد الفقهيَة (193/1). 

(4) محمد حسن عبد الغقارء القواعد الفقهيّة بين الأصالة والتوجيهء (906). هذا الكتاب عبارة عن دروس لصاحبه موجود على المكتبة 
الشاملة» ووضع هذه النقطة في استثناءات القاعدة. 
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> ال تعا:# وا زين هم لقروجه م حلفظون 7 لاع روجهم او ما مککت ایم م م عبر ملو 4 


دت الآية الكريمة على حرمة الأبضاع وذلك من خلال بيان ما يحل للرجل من التساءء وما 
سواهنَ فلا يحل للرجل مباضعتهن؛ لعدم وجود ما يبيج له ذلك. 

. قال 4: ( كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه )(. 

نص الحديث الشريف على حرمة الأعراض» مما دل على أن الأصل في الأبضاع التحريم. 

. عن عقبة بن الحارث» قال: تزوّجت امرأةء فجاءت امرأة فقالت: إئي قد أرضعتكماء فأتيت التبي 
فقال: (وكيف وقد قيل» دعها عنك) أو نحوه. 

حت التبي ب عقبة بن الحارث على ترك زوجته فيه دلالة على الاحتياط للأبضاع؛ لأنّ الأصل 
في الأبضاع التحريم. 

المطلب الزابع: فروع القاعدة. 

. زوج المرأة وليّان بنفس الدرجةء فزوّجها الأول بمحمد وهو كفء» وزوجها الثاني بمحمود وهو 
كفء أيضاًء ولم يعلم العقد السابق منھماء بطل العقدان؛ لأتھ لم يعلم السابق منھماء ولیں 
أحدهما أولى وأفضل من الآخرء كما أنَ الأصل في الأبضاع التحريم حتى يوجد السبب المبيح 


3 
للتکاے(. 


(1) مسلم» صحیح مسلم (406/2)» برقم: (2564). 

(2) البخاري» صحيح البخاري (551)» برقم: (2660). 

(3) الووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف التووي (ت: 676ه) روضة الطالبين وعمدة المفتين (431/5)› تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود - والشيخ علي محمد عوض» دار الكتب العلميّة-بيروت» (1421ه-2000م) وسأرمز له لاحقاً ب(الزوضة). 
الأنصاري» أسنى المطالب (141/3). الهيتمي» التحفة (269/7). الشربيني» المغني (298/4). الرملي التهاية (249/6). قليوبيء 
أحمد سلامة القليويي (ت: 1069ه)ء قليوبي» حاشية قليوبي (232/3)» دار الفكر-بيروت» (1415ه-1995م). بأعلى الكتاب (شرح 
العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين التووي) ويأسفل الكتاب (حاشية أحمد البرلسي عميرة). 
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2. إذا اختلطت مُحرّمة بنسوة محصورات» ولم يميّز بينهنَ فإنّه يحرم عليه وطء أي واحدة منهنٌ حتى 
يميّز بينهنٌ ولو اجتهد في ذلك؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم فيحتاط لهاء ولا يصح له 
الاجتهاد في معرفة المحرمة ما لم توجد بيّنة مرجّحة لها من بين المحصورات» كالسواد والقصر 
أو أي علامة كانت تعرف بها. 

3. عقد رجل على أختين على الترتيب» أو على امرأتين ممّن يحرم الجمع بينهماء ثم نسي من 
المعقود عليها أوَلاً وجب التوقف حتى يتذكّرء فإن لم يتذكّر بطل العقدان؛ لأ الأصل في 
الأبضاع التحريم» ولا مرجّح لإحداهما على الأخرى. 

4. أسلم رجل وكان في ذمّته ست نساء كتابيّات نكحهنٌ معاء فليس له وطء أي واحدة منهنٌ أو 
الاستمتاع بهن حتى يختار أربعا أو أقلٌ؛ لأئه يحرم عليه جمع أكثر من أربع نسوة في ذمَّتهء 
وليس إحداهن أولى من الأخرى» والأصل في الأبضاع التحريم والحظر» فيتوقف حتى يختار من 
بينهنَّ وفق ما أحل له الشارع. 

5. إذا كان عند رجل زوجتان فطلق إحداهما ثم نسي من المطلقةء فإته يحرم عليه وطء أو 
الاستمتاع بأيّ منهما حتى يبيّن من المطلقة؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم ولا بيّنة له. 
المطلب الخامس: استثناءات القاعدة. 


من هي» فٳته يحلٌ له الرّواج منهنٌ رخصة من الله تعالى؛ لئلا ينسد عليه باب التكاع(. 


(1) التووي» الزوضة (456/5). الزّركشي» المنثور في القواعد الفقهيَّة (177/1). الستيوطيء الأشباه والنظائر (61). الأنصاري» أسنى 
المطالب (151/3). الهيتمي» التحفة (305/7). الشربيني» المغني (296/4). الرملي» التهاية (276/6). قليوبي» حاشية قليوبي 
(245/3). 

(2) التووي» الزوضة (456/5). الأنصاري» أسنى المطالب (152/3). الهيتمي» التحفة (307,308/7). الشربيني» المغني 
(298/4). الزملي» التهاية (278/6). قليوبي» حاشية قليوبي (246/3). 

فائدة: يحرم على الإنس الزّواج من الجن؛ لأنَ الأصل في الأبضاع التحريم» ولم يرد دليل يبيح الزواج من الجن أو العكس. 

الستيوطي» الأشباه والنظائر (61). الأنصاريء أسنى المطالب (162/3). الهيتمي» التحفة (296/7). الشتربيني» المغني (289/4). 
الزملي» التهاية (271/6). قليوبي» حاشية قليوبي (241/3). 

(3) التووي» الزوضة (493/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (153/3). الهيتمي» التحفة (337/7). الشتربيني» المغني (323/4). 
الرملي» الهاية (302/6). قليوبي» حاشية قليوبي (258/3). 

(4) التووي» الروضة (94/6). الأنصاري» أسنى المطالب (297/3). الهيتمي» التحفة (70/8). الشربيني» المغني (492/4). الرمليء 
التهاية (474/6). قليوبي» حاشية قليوبي (345/3). 

(5) التووي» الزوضة (456/5). الزركشي» المنثور في القواعد الفقهيَّة (177/1). الستيوطي» الأشباه والنظائر (61). الأنصاري» أسنى 
المطالب (151/3). الهيتمي» التحفة (305/7). الثتربيني» المغني (296/4). الزملي» التهاية (276/6). قليوبي» حاشية قليوبي 
(245/3). 
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المبحث الثّاني: لا يصح عقد التكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح أو ما اشتق 

منهما(. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح القاعدة. 

تبيّن هذه القاعدة أن عقد التكاح لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح أو ما يشتق منهما ما لم 
يخلٌ بالمعنى عرفاً كتبديل الزاي جيماً؛ لأنَّ القرآن الكريم لم يذكر إلا هذين اللفظين» والتكاح لا ينعقد إلا 
بالألفاظ الصريحة» والألفاظ الصريحة فيه هي التزويج والإنكاح أو ما يشتق منهما عرفاًء كما وينعقد 
بالعجمية فيما دل على المعنيين في الأصحء ولا يشترط توافق لفظ الإيجاب مع لفظ القبول»ء كأن قال 
الوليْ: زوّجتك ابنتي» فقال الخاطب: قبلت التكاح» أَمَّا ألفاظ الكناية فلا ينعقد بها التكاح كلفظ الهبةء أو 
التمليك» أو الإباحة؛ لأنّ في التكاح ضرباً من التعبد» فوجب الوقوف على ما جاء به الشرع من ألفاظ 
خاصة به وهي التزويج والتكاح. 


المطلب الثاني: دليل القاعدة. 


صا 


1 ال تعال: م ون خف آل تقیطوا ف ایی کان واماطاب کم هَن ليسا مى وفكت وذح 4 (التساء:3). 
ذكرت الآية الكريمة لفظ التكاح عند إرادة الزواج» فدأت على أئه أحد الألفاظ التي تستخدم في 
عقد التكاح. 


ا کک کک کیو ا کر 


2 قال تعال: فلا قضى زيد ينها وطرا زوحتكها ج (الأحزاب: 37). 


ذكرت الآية الكريمة لفظ الزواج» فدلّت على أنه أحد الألفاظ التي تستخدم في عقد التكاح. 


(1) التووي» المنهاج (205). الأنصاري» أسنى المطالب (118/3). الهيتمي» التحفة (220/7). الشربيني» المغني (236/4). 
الزملي» التهاية (211/6). قليوبي» حاشية قليويي (217/3). 
(2) التووي» الزوضة (382/5). المصادر الستابقة. 


SA 


. قال رسول الله ي4 في حجة الوداع: (فاتقوا الله في التساءء فإتكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة انش)(. 

بيّن الحديث الشريف أن استحلال الفروج يكون بكلمة الله» وكلمة الله تعالى الواردة في القرآن 
الكريم هي الزواج والتكاح ولم يرد غيرهما في القرآن الكريم» فدلَ على أئهما الفظان المستخدمان 
في عقد التكاح أو ما يشتق منهما”. 

المطلب الثّالث: فروع القاعدة. 

. قال الوليٌ للخاطب: زؤجتك أو أنكحتك ابنتي على ألف دينار» فقال الخاطب: قبلت نكاحها أو 
تزويجها بألف دينار» صح العقد؛ لأته عقد بالألفاظ الخاصة به» كما يصح عقد التكاح إذا قال 
الخاطب للولي: زوّجني ابنتك» فقال الولئ: زؤجتك ابنتي(. 

. يصح عقد التكاح إذا قال الخاطب للولئ: زجني ابنتك» فقال الوليً: زوّجتك ابنتي؛ لأه عقد 
EN‏ 

. يصح عقد التكاح إذا قال الرجل للخاطب: جوزتك ابنتي على ألفي دينارء فقال الخاطب» قبلت 
الجواز منها؛ لأنه عقد بلفظ مشتق من الألفاظ التي يعقد بها التكا. 

. إذا كان الوليٌّ أخرساًء وكّل عنه من يزوج موليته؛ لأنّ عقد التكاح لا ينعقد إلا بالألفاظ 


المخصصة لهء كذلك الحال إذا كان الخاطب أخرساًء فإئه يوكّل عنه من يزوّجه. 


(1) صحیح مسلم (581/1)» برقم: (1218). 

(2) التووي» للإمام أبي زكريا محيي الذين بن شرف (676ه)ء المجموع شرح المهذب (371/17)» دار الفكر -بيروت» (1426ه- 
5م). الأنصاري» أسنى المطالب (118/3). الهيتمي» التحفة (221/7). الشتربيني» المغني (236/4). الزملي» التهاية (211/6). 
(3) التووي» الروضة (382/5. 383). الأنصاري» أسنى المطالب (118/3ء 119). الهيتمي» التحفة (220/7ء 221). الشربينيء 
المغني (237/4). الرملي» التهاية (211/6ء 212). قليوبي» حاشية قليوبي (217/3). 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) المصادر الستابقة. 

(6) الأنصاري» أسنى المطالب (118/3). الهيتمي» التحفة (221/7). الشربينيء المغني (237/4). الرّملي» التهاية (212/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (218/3). 


2 


المطلب الخامس: استثناءات القاعدة. 

1. إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يتكلم اللَغة العربيةء أو كانا يتكلّمان العربيّة لكن تح عقد التكاح 
بألفاظ عجميَّة تعطي نفس المعنى للزواج والتكاح في العربية ويفهم كل طرف ما يقول الآخرء 
صح العقد في الأصح؛ لأتها ألفاظ لا يتعلّق بها إعجاز فيكتفى بترجمتها للحاجة. 

2. إذا قال الخاطب: جؤزني ابنتك» فقال الوليئً: جوؤزتك ابنتي» صح عقد التكاح؛ لأئه عقد تَحَ بألفاظ 
تعارف عليها الئاس فقامت مقام اللفظ عرفاً. 

3. إذا لم يجد الأخرس من يوكلّه صح تزويجه بإشارته المفهمة أو كتابته» فتقوم إشارته أو كتابته 


مقام الأفظ للضرورة. 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (118/3). الهيتمي» التحفة (221/7). الشربيني» المغني (237/4). الزمليء التهاية (212/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (218/3). 
(2) الأنصاري» أسنى المطالب (118/3). الهيتمي» التحفة (221/7). الشربيني» المغني (237/4). الزمليء التهاية (212/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (218/3). 
(3) الأنصاري»ء أسنى المطالب (118/3). الهيتمي» التحفة (221/7). الشربيني» المغني (237/4). الزمليء التهاية (212/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (218/3). 
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المبحث التالث: لا نكاح إلا بشاهدين مَقبولَيْ شهادة نكاح(. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح القاعدة. 

التكاح من العقود التي احتاط الشًارع لها ووضع لها شروطاً عة ومن بين هذه الشروط الشهادة 
على عقد التكاح؛ حفظاً للأنساب والأبضاع» وصيانة للأنكحة من الجحودء فإذا تم عقد التكاح بشهادة 
رجلين توفرت فيهما شروط الشهادة للتكاح كان العقد صحيحاًء أما إذا فقد الشاهدان شروط الشهادة أو 
بعضها كان العقد باطلاًء وهذه الشروط هي: 
1. أن يكونا مسلمين ذكرين. 2. أن يكونا ذكرين. 3. أن يكونا حرين. 4. أن يكونا عدلين ولو عدالة 
ظاهرة على الصحيح. 5ران يکونا سميعین» وفي وجه تصح شهادة الأصحَ. 6. أن يکونا بصیرین» وفي 
وجه تصح شهادة الأعمى. 7. أن يكونا ناطقين رشيدين عارفين بلغة العاقدين» وفي وجه تصح شهادة 


الأخرس»ء وشهادة من لا يعرف لغة العاقدين. 8. أن لا يكونا متعينين للولاية على الروجة. (. 


(1) التووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف التووي» منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (206)» تحقيق: عوض قاسم 
أحمد عوض. دار الفكر-بيروت» (ط1: 1425ه-2005م)» وسأرمز له لاحقا ب(المنهاج). الأنصاري» أسنى المطالب (122/3). 
الهيتمي» التحفة (227/7). الشربيني» المغني (243/4). الزملي» التهاية (217/6). قليوبي» حاشية قليوبي (220/3). 

(2) التووي» الروضة (391/5» 392). الأنصاري»ء أسنى المطالب (122/3). الهيتمي» التحفة (227/7). الشربينيء المغني 
(242/4 وما بعدها). الرملي» التهاية (217/6). قليوبي» حاشية قليوبي (220/3). 
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المطلب الثاني: دليل القاعدة. 

عن عائشة غا أن رسول الله ي4 قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدَيٰ عدل»ء وما كان من نكاح 
على غير ذلك فهو باطلء فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). 

دل الحديث بمنطوقه على اشتراط الشهادة في عقد التكاح» فإذا تم عقد التكاح من غير رجلين 
توفرت فيهما شروط الشهادة للتكاح كان التكاح باطلا(. 

المطلب الثّالث: فروع القاعدة. 


1. إذا عقد التكاح بشهادة خنثيينء ثم بانا رجلين صح العقد في الأصح؛ لاه تبين اتهما أهل 


2. يصح عقد التكاح بشهادة الأعمى في وجه؛ لأته قادر على السماع والتمييز بين الأصوات» فكان 


أهلاً للشهادة. 


(1) البستي» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الدارمي البُستي (ت: 354ه)» صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان (386/9)› برقم: 
(4075)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط موؤسسة الرسالة- بيروت» (ط2: 1993-1414). الذارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
بن مهدي الدارقطني (ت: 385ه)ء سنن الارقطني (323/4)» برقم: (3533)ء تحقيق: شعيب الارنؤوط حسن عبد المنعم شلبي» عبد 
اللطيف حرز اللهء أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة-بيروت (ط1: 1424ه-2004م). البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت: 458ه) السنن الكبرى (202/7)» برقم: (13717)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة-بيروت (ط3: 1424ه- 
3,م). واللفظ لابن حبّان. 

حديث صحيح» ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت: 
62ه) نصب الراية لأحاديث الهداية (167/3)» تحقيق: محمد عوامةء مؤسسة الريان للطباعة والنشر-بيروت»› (ط1: 1418ه- 
7م). الألباني» إرواء الغليل (259/6)» برقم: (1858). العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت: 
2ه)» التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (341/3)»ء برقم: (1501)ء دار الكتب العلميّة-بيروت»(ط1: 1419ه- 
1989م(. 

(2) الأنصاري» أسنى المطالب (122/3). الهيتمي» التحفة (227/7). الشربيني» المغني (242/4). الرملي» التهاية (217/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (220/3). البجيرمي» سليمان بن محمد بن عمر البْجَيْرمي (ت: 1221ه) التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي 
على شرح المنهج) (335/3)» مطبعة الحلبي» (1369ه-1950م). 

(3) التووي» الروضة (397/5). المصادر الستابقة. 

فائدة: إذا أعتق رجل في مرض موته عبداًء وحضر للشنهادة على عقد التكاح وكان على الرجل دين» وكان له مال يكفي لسداد الآين› 
صحت منه الشهادة؛ لأته أصبح حرا. المصادر الستابقة. 

(4) التووي» الروضة (391/5). المصادر الستابقة. 
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3. يصح انعقاد التكاح بابنيّ الّوجين وعدؤيهما أو أحدهما في الأصح؛ لأنهما أهل للشهادة فينعقد 
التكاح بهماء كما أن العداوة يحتمل زوالهاء وفي وجه لا يصح؛ لعدم ثبوت التكاح بهماء والجد 
کالابن إِنْ لم يكن ولي . 

4. إذا كان للمرأة ثلاثة إخوةء فعقد أحدهم وحضر الآخران للشهادة صحَّت شهادتهم في الأصح؛ لان 
الولاية للعاقد دونهم» كذلك الحال في كل درجة يتعدذ فيه الأولياء كالأعماء(. 

5. إذا أقز الرّوجان أمام الحاكم أن العقد كان بشهادة رجلين عدلين» ثم اعيا فسق الشاهدين بعد 
العقد فلا اعتبار لكلامهماء ويكون نكاحاً صحيحا وقع بشهادة رجلين؛ لأنٌ المعتبر في العدالة 
وقت العقد» كما أته لا اعتبار لقول الشاهدين: كتا فاسقين عند العقد؛ لأنٌ الحق ليس لهماء فلا 


يفرق بین الزوجین. 


(1) التووي» الزوضة (392/5). الأنصاري» أسنى المطالب (122/3). الهيتمي» التحفة (228/7). الشربيني» المغني (243/4). 
الزملي» التهاية (218/6). قليوبي» قليوبي» حاشية قليوبي (220/3). البجيرمي» التجريد (335/3). 

فائدة: إذا كانت البنت رقيقة فزؤّجها سيّدها وحضر الأب للشهادة صح التكاح بشهادة الأب؛ لأنْ الولاية لسيّدهاء كما تصح شهادة الأب 
على ابنته فيما إذا كانت البنت كافرة وهو مسلم» فزوجها وليّها الكافر وحضر أبوها للشّهادة صح منه ذلك؛ لأنَ الولاية لسيّدها الكافر لا 
للأب. المصادر الستابقة باستثناء الزوضة. البجيرمي» التجريد (336/3). 

(2) التووي» الزوضة (392/5). الأنصاري» أسنى المطالب (122/3). الهيتمي» التحفة (228/7). الشربيني» المغني (243/4). 
الرملي» التهاية (218/6). فليوبي» قليوبي» حاشية قليوبي (220/3). البجيرمي» التجريد (336/3). 

(3) التووي» الرؤضة (394/5). الأنصاري» أسنى المطالب (124/3). الهيتمي» التحفة (232/7). الشتربيني» المغني (245/4). 
الزملي» التهاية (221/6» 222). قليوبي» قليويي» حاشية قليوبي (221/3). 
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المبحث الرّابع: لا نكاح إلا بولئ('. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات القاعدة. 

أولاً: المعنى لغة: 

الوليّ: بفتح الواو وكسر اللام مفرد أولياء» وهو مأخوذ من الفزب والددْوٌ. فكل مَّن ولي أمرَ آخرَ 
فهو وليّه. وفلانٌ أولى بكذاء أي أحرى به وأجدر”. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً: 
اللي في التكاح: مأخوذ من الولاية: وهو التظر في أمر التكاح والإذن به أو منع الإذن(“. 

المطلب الثاني: شرح القاعدة. 

يقصد بهذه القاعدة الولاية بمفهومها الموستّع في باب التكاح» فلا تختص بالولاية على الإناث 
فقط» بل تشمل الولاية على كل من لا يستطيع رعاية مصالحه» أو لم يوؤذن له بتولي أمر التكاح» 
كالصغير» والمجنون» والسفيه» والرقيق (العبيد)» فمن أراد الرّواج من بين هذه الأصناف الخمسة فلا بد 
من إذن وقبول الوليٌ له في التكاح»ء فمن تزوّج من بين هذه الأصناف الخمسة من غير إذن الوليْ وقبوله 
فنكاحه باطل؛ لعدم وجود إذن وقبول من الولي»ء كما أن الول أقدر على رعاية مصالحه»ء ودرء المفاسد 
عنه» وتكون الولاية في التكاح للرّجال دون الإناث أو من ينوب عنهم بالوكالة؛ لأنَّ الخطاب موجّه للذكور 
في الأدلّة التي تشترط الوليٌ دون الإناثء فلا تلي المرأة نكاح نفسها أو غيرها سواء بولاية أو وكالةء لكن 


إذنها معتبر في ملكها -كأن كان عندها جارية وتريد تزويجها-» أو في سفيه» أو مجنون هي وصيَة 


)1( الووي› المنهاج (206). الأنصاري» أسنى المطالب (125/3). الهيتمي› الآحفة (236/7). الشربيني» المغني (247/4). 
)2( ابن فارس»› معجم مقاییس اللَغة (141/6). ابن منظور» لسان العرب (411/15). قلعجي وقنيبي»› معجم لغة الفقهاء (510). 
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عليه»ء أمّا القبول فلا يصح منها سواء لها أو لغيرهاء ووضع العلماء شروطا عدَة للولي حتى تصح ولايته 
وهي الحريةء البلوغء العقل» الرشدء العدالةء الإسلام» الخلو من الإحراء. 
المطلب الثّالث: دليل القاعدة. 


سے و 2 < TIF,‏ کی ا ا 2 و Fl‏ 


1 ال تعا: ا ولا طلقے السا فل آجلهن فلا مَضلوهی أن يكحن رجه إا روا بيهم انرون 4 
(البقرة: 232). 


دلت الآية الكريمة على اعتبار الولي في عقد التكاح وعدم تفرد الساء بالعقدء فخطاب الآية 
موجّه للأولياء وذلك بدعوتهم إلى عدم منع الزوجة من الرجوع لزوجها الذي طلقها إذا رضيت 
بذلك» ولو لم يكن لعضله معنى لما ذكر في الآية الكريمة. حيث إن الآية الكريمة نزلت في 
معقل بن يسار بعد أن منع أخته من الرجوع لزوجها بعد أن طلقها وانقضت عدتهاء فخطبها مره 
أخرى ورضيت به» فدل ذلك على أن إذن الوليّ شرط في التكاح؛ لأته أقدر على رعاية 
مصلحتهاء ويقاس عليها الصغير والمجنون والسفيه لاتحاد العلَّة الموجبة للولاية. 


2. عن أ المؤمنين عائشة بيغا أن النبي 4 قال: (أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن 


اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)(. 


(1) النووي» الزوضة (397/5 وما بعدها). الأنصاري» أسنى المطالب (125/3 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (236/7 وما بعدها). 
الشتربيني» المغني (247/4 وما بعدها). الرملي» التهاية (224/6 وما بعدها). قليوبي» قليوبي» حاشية قليوبي (222/3 وما بعدها). 
(2) المطيعي» تكملة المجموع (305/17). الأنصاري» أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (236/7). الشربيني» المغني 
(247/4). 

(3) الستجسنتاني» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الستجسنتاني (ت: 275ه)ء سنن أبي داود (229/2)ء برقم: (2083)» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية-بيروت. سنن ابن ماجه (605/1)» برقم: (1879). الترمذي» أبو عيسى 
محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت: 279ه)ء سنن الترمذي (407/3)ء برقم: (1102)» تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث 
العربي -بيروت. 

قال الترمذي: حديث حسن وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره قال: فضعف الحديث من 
أجل هذا لكن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية» وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج 
انتهى. وحكاية ابن جريج هذه وصلها الطحاوي عن ابن أبي عمر عن يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج. 

الريلعي» نصب الرلية (184/3. 185). العسقلاني» التلخيص الحبير (343/3ء 344)» برقم: (1504). 


Sf 


بيّن الحديث الشريف أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل» ولو لم يكن الولي 
شرطاً في التكاح لما أذى إلى بطلانه» ويقاس عليها الصغير والمجنون والسفيه لاتحاد العلَّة 
الموجبة للولاية . 
المطلب الزابع: فروع القاعدة. 

1. يصح تزويج الأب لابنته» أو توكيله رجلا بتزويجها؛ لأه نكاح لم يخلٌ من الولي(”. 

2. إذا كان الول أخا للمرأة وكان خنثى» ثم زوّجهاء ثم بان ذكراً بعد ذلك صح التكاح؛ لأئه نكاح 
بولیٌ فلا یحكم ببطلانه(. 

3. وکل رجل ابنته بأڻ توکَل رجلا ليزوجها عنه» سواء قال لها ولي عٽي ام أطلق صح في وجه؛ 
لأتها لم توكّل عن نفسها بل عن وليّهاء فكانت سفيرة بين الوليْ والوكيل. 


4. إذا أرادت امرأة الزواج وكانت في مكان ينعدم فيه الولي فولّت أمرها رجلا عدلاً ليزوّجها صح 
التكاح؛ لأئه مُحكّم والمحكّم يقوم مقام الحاكم» فكان وليًا لها( . 

5. إذا زوجت امرأة نفسها من غير ولي ولم يطأها زوجهاء فزوّجها وليّها قبل تفريق القاضي بينهما 
صح؛ لوجود الوليّ قبل التكاح» وقبل نفاذ حكم القاضي بالتفريق°. 


(1) المطيعي» تكملة المجموع (303/17). الأنصاري» أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (236/7). الشربيني» المغني 
(247/4). 

(2) التووي» الزوضة (397/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (236/7). الشربيني» المغني (247/4). 
الزملي» التهاية (224/6). قليوبي» قليوبي» حاشية قليوبي (222/3). 

فائدة: إذا كان عند امرأة أَمَة وأرادت تزويجهاء فلا بذ من وجود ولي يزوجهاء فيزوجها ولي سيدتها؛ لأته لا ولاية للنساءء فيكون ولي 
سيّدتها ويا لها تبعاً لولايته على سيدتها. الهيتمي» التحفة (236/7). الشتربيني» المغني (248/4). الرملي» التهاية (224/6). 
قليوبي» قليوبي» حاشية قليوبي (222/3). 

(3) الأنصاري» أسنى المطالب (125/3). الشربيني» المغني (248/4). 

(4) التووي» الروضة (397/5). الأنصاري» أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (237/7). الشربيني» المغني (247/4ء 
8)). الزملي» التهاية (225/6). قليوبي» حاشية قليوبي (222/3). 

(5)التووي» الزوضة (397/5. 398). الأنصاري» أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (237/7). الشربيني» المغني 
(247/4» 248). الرملي» التهاية (225/6). قليوبي» حاشية قليوبي (222/3). 

(6) التووي» الزوضة (398/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (237/7). الشربيني» المغني (248/4). 
الزمليء التهاية (225/6). 
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. إذا كان بالرجل جنون مطبق وكان بحاجة للزواج» فإّه لا يلي أمر نفسه؛ لفقده لأهليته» فيزوّجه 
الأب» فإن فقد زوجه الجدء فإن فقد زوّجه السلطان؛ لأنَ الولاية لهم في هذه الحالة كولاية المالء 
كذلك الحال إذا كان بالمرأة جنون مطبق» زوّجها وليّها حسب الترتيب السابق إذا كان في 
تزويجها مصلحة لها . 

. إذا أراد السفيه الرواج» فإته لا يزوج نفسه إلا بولي؛ لأته مبذر في ماله» فيتولّى أمره الأب تَمَ 
الجدء ثم السلطان(. 

المطلب الخامس: استثناءات القاعدة. 

. إذا أرادت امرأة الرّواج وكانت في مكان ينعدم فيه الولي فزوّجت نفسها من غير وليّ صح منها 
ذلك في وجه؛ للضرورة. 

. إذا زوجت امرأة نفسها في الكفر من غير ولي تح أسلمت أقرت على ذلك ولا يحكم ببطلانه؛ 
لصحة ذلك عندهء. 


. إذا ابتليت الأمة بولاية امرأة صحت ولايتها لها ولغيرها للضرورةا“. 


(1) النووي» الزوضة (435/5. 436). الأنصاري» أسنى المطالب (143/3). الهيتمي» التحفة (284/7 وما بعدها). الشربينيء 
المغني (281/4ء 282). الرملي» التهاية (262/6ء 263). قليوبي» حاشية قليوبي (238/3). 

(2) التووي» الزوضة (437/5). الأنصاري» أسنى المطالب (144/3). الهيتمي» التحفة (286,287/7). الشربيني» المغني 
(282/4). الرّملي» التهاية (264/6). قليوبي» حاشية قليوبي (238/3). 

فائدة: إذا أراد عبذ الزواج» فلا ب من إذن وليه (سيّده) ولو كانت امرأةء فإذا أذن له سيّده» كان نكاحه صحيحاً؛ لوجود الإذن من وليّه. 
التووي» الروضة (441/5). الأنصاري» أسنى المطالب (146/3). الهيتمي» التحفة (292/7). الشربيني» المغني (287/4). الزمليء 
الّهاية (267/6). قليوبي» حاشية قليوبي (239/3). 

(3) التووي» الروضة (398/5). الأنصاري» أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (237/7). الشربيني» المغني (247/4ء 
8)). الرملي» التهاية (225/6). قليويي» حاشية قليوبي (222/3). 

(4) الهيتمي» التحفة (237/7). الشتربيني» المغني (247/4). الزملي» التهاية (225/6). قليوبي» حاشية قليوبي (222/3). 

(5) الشتربيني» المغني (248/4). المصادر السابقة. 
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المبحث الخامس: التكاح لا يقبل التعليق(. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح القاعدة. 

تبيّن هذه القاعدة حرمة تعليق التكاح على شرط؛ لما يقع فيه من غرر بين المتعاقدين» فإِنَ العقد 


لا يتحقق إذا لم يتحقق شرطه» وقد يُعرض أحدهما عن التكاح عند تحقق الشرط؛ لعدم الرغبة فيهء كما 


ع رظ ا 
المطلب الثاني: دليل القاعدة. 


عن ا هريرة وغه » قال: (نھی رسول الله 5 عن بيع الحصاة وعن بیع الغرر)(. 


نهى النبي # عن بيع الغرر»ء ومنع التعليق في البيع عائد للغرر» والغرر محرم بنص الحديث 
الشريف» ويقاس على البيع التكاح بل هو أولى من البيع؛ لاحتياط الشنًارع له. 
المطلب الثّالث: فروع القاعدة. 
1. إذا قال رجل لآخر: إذا طلعت الشمس» أو إذا أتى رأس الشهرء أو السنةء زوّجتك ابنتي فقبلء 


بطل التكاح وان تحقق الشرط؛ للتعليق. 


(1) التووي» المنهاج (205). الأنصاريء أسنى المطالب (120/3). الهيتمي» التحفة (223/7). الشربيني» المغني (238/4). 
الزملي» التهاية (213/6). قليوبي» حاشية قليوبي (218/3). 

(2) النووي» الزوضة (386/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (120/3). الهيتمي» التحفة (223/7). الثتربيني» المغني (238/4). 
الزملي» التهاية (213/6). قليوبي» حاشية قليوبي (218/3). 

(3) صحیح مسلم (748/1)» برقم: (1513). 

(4) الأنصاري»ء أسنى المطالب (120/3). الهيتمي» التحفة (223/7). الشربيني» المغني (238/4). الزمليء التهاية (213/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (218/3). 

(5) التووي» الروضة (386/5). الثتربيني» المغني (238/4). قليوبي» حاشية قليوبي (218/3). 


SA 


2. إذا بُشّر رجل بولد فقال: إِنْ كانت أنثى زوجتك إيّاها فقبلء تح بانَ أنشى بطل التكاح؛ لفساد 
الصيغة بالتعليق. 

3. إذا قال رجل لآخر: إذا طلقث بنتي واعتدّت زوؤجنك إيّاهاء فقبل وبانَ أتّها اعتڌت» وكانت قد 
أذنت لأبيها بالتزويج» لم يصح التكاح على المذهب؛ للتعليق(. 

4. إذا قال الولي: زوّجتك بنتي إن شاء اللهء فان قصد التعليق أو أطلق كلامه لم يصح» وإنْ قصد 
التبرك وأنَ كل شيء بمشيئة الله تعالى صح التكاح لخلؤه من التعليق(. 

5. إذا قالت من يعتبر إذنها في التكاح: رضيت إن رضي زيدء وأرادت بذلك التعليقء بطل التكاح؛ 


للتعليق ). 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (120/3). الهيتمي» التحفة (223/7). الشربينيء المغني (238/4). الرّملي» التهاية (214/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (218/3). 

فائدة: إذا بُشّر رجل ببنت فقال: إن صح الخبر زؤجتك إيّاهاء وتيقن من ذلك أو غلب على ظته صدق المُخبر» صح التكاح هنا؛ لأته 
للتحقيق لا للتعليق. المصادر الستابقة. التووي» الزوضة (386/5). الهيتمي» التحفة (224/7). 

(2) الهيتمي» التحفة (223/7). الشتربيني» المغني (238/4). الرملي» التهاية (214/6). 

(3) الشتربيني» المغني (238/4). الرملي» النهاية (214/6). قليوبي» حاشية قليوبي (218/3). 

(4) التووي» الروضة (404/5). الأنصاري» أسنى المطالب (128/3). الهيتمي» التحفة (247/7). الشربيني» المغني (252/4ء 
3)). الرملي» التهاية (231/6). قليوبي» حاشية قليوبي (224/3). 
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المبحث الستادس: التكاح لا يقبل التأقيت(. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح القاعدة. 

تفيد هذه القاعدة حرمة عقدِ التكاح إذا صرح فيه بالتوقيت بمدة معلومة كشهر أو سنةء أو 
بطل العقد؛ لمنافاته مقاصد التكاع(. 

المطلب الثاني: دليل القاعدة. 

قال رسول الله #: (يا أيها الاس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من التساءء وان الله قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامةء فمن کان عنده منهنٌ شيء فليْحَلٌ سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهنٌ شيئا)(“. 

دل الحديث الشريف على حرمة التكاح المؤقت وذلك من خلال تحريم التبي 44 لنكاح المتعة 
اآذي كان جائزاً في أول الإسلام؛ لما في ذلك من مخالفة لمقصود التكاح الذي يراد منه الديمومة 
والاستمرار 0. 

المطلب الثّالث: فروع القاعدة. 

1. إذا قال الزوج: نكحث ابنتك مدة شهر أو سنة لم يصح منه ذلك؛ للتأقيت الذي فيه مخالفة 

لمقاصد التكاع(. 
(1) التووي» المنهاج (205). الأنصاريء أسنى المطالب (120/3). الهيتميء التحفة (224/7). الشربيني» المغني (239/4). 
الرملي» التهاية (214/6). قليوبي» حاشية قليوبي (219/3). 
(2) التووي» الزوضة (386/5). الأنصاري» أسنى المطالب (120/3). الهيتمي» التحفة (223/7). الشتربيني» المغني (238/4). 
الرملي» الهاية (213/6). قليوبي» حاشية قليوبي (218/3). 
(3) مسلم» صحیح مسلم (667/1)» برقم: (1406). 
(4) الأنصاري» أسنى المطالب (121/3). الهيتمي» التحفة (225/7). الشربينيء المغني (239/4). الرملي» التهاية (215/6). 
قليويي» حاشية قليوبي (219/3). 
(5) التووي» الزوضة (388/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (120/3). الهيتمي» التحفة (224/7). الشربيني» المغني (239/4). 


الرملي» التهاية (214/6). قليوبي» حاشية قليوبي (219/3). 
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2. إذا قال الزوج: نكحتك متعة وتوقف» ولم يزذ على ذلك شيئاً بطل التكاح على الأصح؛ 


3. قال الزجل: إذا وطئتك فأنت طالق أو بائنء وكان ذلك في صلب العقد بطل التكاح؛ لأئّه شرط 


يمنع دوام التكاح فأشبه التأقيت”. 

المطلب الرابع: استثناءات القاعدة. 

استثنى الإمام البلقيني وبعض المتأخرين من هذه القاعدة حالة واحدة» وهي إذا ما جَعل التكاح 
مدة عمره أو عمرهاء أو أَنْ يجعل مدَة التكاح حتى نهاية الحياة الدنياء لأن عقد الزواج على التأبيدء 


ونهايته تكون بالموت أو نهاية الحياة النياء وهذا لا يعارض المقصود من عقد التكاع). 


(1) التووي» الروضة (388/5). الأنصاري» أسنى المطالب (121/3). 

(2) الأنصاري» أسنى المطالب (156/3). الهيتمي» التحفة (312/7). الشربيني» المغني (303/4). الرملي» التهاية (282/6). 

(3) البلقيني: (805-724 ه = 1403-1324 م) عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني الأصل» ثم البلقيني 
المصري الشافعيٍء أبو حفص» سراج الدين: مجتهد حافظ للحديثء من العلماء بالدين. ولد في بلقينة (من غربية مصر) وتعلم بالقاهرة. 
وولي قضاء الشام سنة 769ه وتوفي بالقاهرة. من كتبه (تصحيح المنهاج) ست مجلدات في الفقهء و (الملمات برد المهمات) في 
الفقه. ينظر: ابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية (36/4 وما بعدها). الزركلي» الأعلام (46,47/5). 

(4) الأنصاريء أسنى المطالب (121/3). الهيتمي» التحفة (224/7). الشتربيني» المغني (239/4). الرملي» التهاية (213/6ء 
24(. 


- 57 - 


المبحث السنابع: لا نكاح بنفي بمهر('. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح القاعدة. 

تفيد هذه القاعدة عدم جواز خلو التكاح من المهر سواء كان التكاح صحيحاً أم فاسداً والذي من 
آثاره المهر بعد الدخول؛ لأته حق للمرأة مقابل منفعة بضعهاء فإذا وطئ رجل امرأة من غير مهر صح 
التكاح» واستحقت الروجة مهر متلهاء كما أنها تأخذ مهر المثل في الأظهر» أو قيمة المهر على خلاف 
في المذهب وذلك إذا عقد عليها بصداق فاسد؛ لأته لا نكاح إلا بمهر صحيح موافق للشرع متعارف عليه 
بين الئاس وان خلا العقد من ذكره» كما أتها تستحق مهر المثل إذا أصدقها بما ليس له قيمة كحصاةء 
كما أنَ المرأة تستحق المهر إذا كان التكاح باطلاً -بأن فقد أحد شروطه- وإن فرق بين الرّوجين؛ وذلك 
مقانل فة 0 

المطلب الثاني: دليل القاعدة. 

يستدل لهذه القاعدة من القرآن» والسنَّةء والإجماع: 

1 الال الس صد کی غل کان طب لک عن می نه شتا اوہ مارکا 4 (النساء: 4). 
أوجبت الآية الكريمة إعطاء الساء مهورهنٌ عطيَّة واجبةء وفريضة لازمة من الله تعالى(. 


2. عن سهل بن سعد» أن امرأة عرضت نفسها على التبي 4ء فقال له رجل: يا رسول الله زوّجنيهاء 
فقال: (ما عندك؟)» قال: ما عندي شيء» قال: (اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد). 


(1) د. أيمن البدارين» يوم الأحدء الموافق: 15.9.2013م تقريبا. 

(2) التووي» الزوضة (574/5). الأنصاري» أسنى المطالب (200/3). الهيتمي» التحفة (375/7). الشربيني» المغني (361/4). 
الرملي» التهاية (334/6). قليويي» حاشية قليوبي (276/3). 

(3) الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري (ت: 310ه)ء جامع البيان في تأويل القرآن (552/7)» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة-بيروت» (ط1: 1420ه-2000م). القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت: 671 ه)ء 
الجامع لأحكام القرآن (23/5)ء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش» دار الكتب المصرية-القاهرةء (ط2: 1384ه-1964م). 

(4) متفق عليه: صحيح البخاري (1089)» برقم: (5121). صحيح مسلم (677/1› 678)» برقم: (1425). 


- 58 - 


دل الحديث الشريف على عدم جواز خلو التكاح من المهر؛ لأنَ الرسول 4 أمر الصحابي بتقديم 
المهر»ء والأمر للوجوب» كما يدل قول التبي #: (ولو خاتما من حديد) على عدم خلو العقد من 
التهر وان قل( , 

3. أجمع العلماء على عدم جواز خلوّ عقد التكاح من المهر؛ لأنه أدفع للخصومة“. 
المطلب الثّالث: فروع القاعدة. 

1. يجب المهر للّوجة إذا تزوّجت من غير مهر؛ لأته لا نكاح إلا بمهر وإن لم يذكر في عقد 
التکاے(. 

2. تستحق الّوجة مهر المثل إذا جعل الرّوج مهرها حصاةء أو قشرة بصلة؛ لأته لا نكاح إلا بمهرء 
وما ذکر لا يصح أن يكون مهراً. 

3. أصدق رجل زوجته خمراً أو مالا مغصوباًء فسدت التسمية ووجب لها مهر المثل في الأظهر؛ 
لأته لا نكاح إلا بمهر موافق للشرع. 

4. إذا نكح زوجته مقابل طير في الهواءء أو سمك في البحرء أو قال لها: أصدقتك هذا دون بيان 


المقصود» وجب لها مهر المثل؛ لفساد التسمية بالجهالةء ولأته لا نكاح إلا بمهر موافق للشرع. 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (200/3). الهيتمي» التحفة (375/7). الشتربيني» المغني (361/4). الزمليء التهاية (334/6). 
(2) المصادر الستابقة. 

(3) التووي» الزوضة (574/5). الأنصاري» أسنى المطالب (200/3). الهيتمي» التحفة (375/7). الشربيني» المغني (361/4). 
الرملي» التهاية (334/6). قليوبي» حاشية قليوبي (276/3). 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) التووي» الزوضة (588/5). الأنصاري» أسنى المطالب (204/3). الهيتمي» التحفة (384/7). الشربيني» المغني (369/4). 
الرملي» التهاية (342/6). قليوبي» حاشية قليوبي (280/3). 

(6) المصادر السنابقة. 


- 59 - 


5. إذا قال رجل لآخر: زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي وبضع كل واحدة صداقٌ للأخرى ودخلا 
بهماء بطل التكاحان واستحقت كل واحدة مهر متلها؛ مقابل منفعة بضعها؛ ولأتّه لا نكاح إلا 
بمهر وإن كان التكاح باطلا(. 
المطلب الرابع: استثناءات القاعدة. 

1. إذا نكح المحجور عليه لسفه رشيدة ودخل بها دون إذن وليّه» بطل التكاح ولا مهر عليه في 
الجديد؛ لأئها سلطته على بُضعها فأشبه ما لو اشترى شيئاً فأتلفه» وفي وجه: يجب مهر المثلء 
وفي وجه ثالث: يجب أقلَّ ما يتموؤل(. 

2. إذا وطئ حربيّ مفوّضة حربيّة قبل الإسلام» وكانوا يعتقدون أن لا مهر للمفؤضة بحال»ء ثم 


أسلم فلا مهر ولو أسلما قبل الدخول؛ لاستحقاقه وطئاً بلا مهر. 


(1) التووي» الزوضة (386,387/5). الأنصاري» أسنى المطالب (120/3). الهيتمي» التحفة (225/7). الشربيني» المغني 
(240/4). الزملي» التهاية (215/6). قليوبي» حاشية قليوبي (219/3). 

(2) النووي» الزوضة (440/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (145/3). الهيتمي» التحفة (291/7). الشربيني» المغني (285/4). 
الزملي» التهاية (267/6). 

(3) المفوضة: هي التي نكحت بلا ذكر مهر» أو على أن لا مهر لهاء أو تركت أمر مهرها إلى زوجها. الجرجانيء التعريفات (223). 
قلعجي وقنيبي» معجم لغة الفقهاء (139). 

(4) النووي» الزوضة (490/5). الأنصاري» أسنى المطالب (208/3). الهيتمي» التحفة (394/7). الشربيني» المغني (376/4). 
الرملي» التهاية (348/6). قليوبي» حاشية قليوبي (283/3). 

فائدة: يستثنى من هذه القاعدة أيضا فيما إذا زؤج سيد أمته بعبده» ثح أعتقهما أو باعهما قبل الدخول» ثم وطئها الزوج فلا مهر لها؛ 
لأه استحق وطئاً بلا مهر. التووي› الروضة (551/5). الأنصاري» أسنى المطالب (194/3). الهيتمي» التحفة (394/7). الشّربينيء 
المغني (376/4). الزملي» التهاية (348/6). قليوبي» حاشية قليوبي (283/3). 
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المبحث النّامن؛ يحرم نكاح من لا كتاب لهاء وتحل كتابية 
وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأوّل: شرح القاعدة. 


حرم الإسلام على المسلم نكاح من تختلف معه في الدين إلا الكتابيّةء فإذا تزوّج مسلم من امرأة 


N aE EEA IEE A E E a a 
م» او مجو و ن زوا ین لد ا و‎ 


على كافرةء أمّا إذا تزوّج امرأة من أهل الكتاب بأن كانت يهوديّة أو نصرانيّة صح منه ذلك أمّا إذا كانت 


متمستكة بالزبور» أو صحف شيث” وادريس وابراهيم -عليهم الستّلام- فلا يحل الّواج منها؛ لان هذه 


الصتحف عبارة عن حكّم ومواعظ لا أحكام وشرائع» كما أنه أوحي بمعانيها لا بألفاظهاء فكل امرأة تعتنة 


ديناً غير دين الإسلام حرم نكاحها إلا من كانت يهودية أو نصرانيّةء كما يحرم على المشرك نكاح 


مسلمة» إذ لا ولاية لكافر على مسل( 


المطلب الثاني: دليل القاعدة. 


ر 


تال لا ڏنڪځوا الشئرگت حي يوه ولام مُويڪة َي تن مُشرگة ولو أعَجَمَتکم ولا تنا 
المشرکن س ا ن ر م مرك ووا جک (البقرة: 221). 
نصّت الآية الكريمة على حرمة نكاح المسلم للمشركةء أو نكاح المشرك للمسلمةء والآية عامة 


شخطضوضة بالاية الانية©. 


(1) التووي» المنهاج (212). الأنصاريء أسنى المطالب (160/3). الهيتمي» التحفة (322/7]). الشتربينيء المغني (309/4). 
الرمليء التهاية (290/6). قليوبيء حاشية قليوبي (251/3). 


شيث -عليه السلام-: هو ابن سيدنا آدم -عليه السلام- وأحد الأنبياءء ومعناه: هبة الله حيث أنه ولد بعد مقتل هابيل» وأنزل الله 


(2) د 


تعالى عليه خمسين صحيفةء ولما توفي كان عمره تسعمائة واثنان وسبعون سنة. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه)» قصص الأنبياء (61/1 وما بعدها)»› 
تحقيق : مصطفى عبد الواحد» مطبعة دار التأليف - القاهرةء (ط1: 1388ه-1968م). 

(3) التووي» الزوضة (472/5 وما بعدها). المصادر السابقة. 

(4) الطبري» جامع البيان (362/4). القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (67/3). 


= 


٥۶رہ‏ ر ۾ ب ہے و رر م ےر چ 1ه مص ت ر > وھ ب ا رمچوے 
لوم حل کم أَلطيّبت وطعام انين أونوا ألكدب حل لک وطعامكم حل ف وحصت م 


5 
A 
£ 
CA 
%\ 


2 


RR‏ ےکر ا ریو وہ وو رو ود ,ے بح وس 
بی وتوا الكتب من قبل إذا ءاتيتموهن أجورَهَنَ حَصِنينَ عير مسَِحينَ ولا 


ا 


مى أَحَدَانٍْ 4 (المائدة: 5). 

خصصت هذه الآية عموم الآية السّابقةء ونصّت على حل الرّواج من نساء أهل الكتاب. 

المطلب الثّالث: فروع القاعدة. 

. يحرم على المسلم العقد على امرأة مجوسيّةء أو امرأة تعبد الشمس» أو الأصنام؛ لأته ليس لها 
گتات 5 : 

. إذا تزوّج رجل مشرك مسلمة كان زواجه منها باطلاً؛ لاختلاف الذين بينهماء كما أنه لا ولاية 
لکافر علی A‏ 

. إذا تزوّج رجل امرأة يهوديّةء أو نصرانيّة» صح منه ذلك؛ لأتها من أهل الكتاب“. 

. يحرم على الرّجل نكاح امرأة تعتقد بالڙبور» أو صحف إبراهيم» أو شيث» أو إدريس؛ لأتها ليست 
من أهل الكتاب. 


المطلب الزابع: استثناءات القاعدة. 


يحرم على ابي نكاح الكتابيّة في الأصح؛ لأئه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة» كما 


أن أزواجه ي4 أمَهات للمؤمنين ولا يجوز أن تكون المشركة أَمَاً للمؤمنين(. 


(1) التووي» الزوضة (473/5). الأنصاري» أسنى المطالب (100/3). الهيتمي» التحفة (322/7). الشربيني» المغني (309/4). 
الرملي» الهاية (290/6). قليوبي» حاشية قليوبي (251/3). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) التووي» الزوضة (472/5).المصادر الستابقة. 

(5) الأنصاري» أسنى المطالب (160/3). الهيتمي» التحفة (322/7). الشربيني» المغني (309/4). الرملي» التهاية (290/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (251/3). 
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الفصل الثّالث 
ضوابط کتاب التكاح 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: ضوابط مقذمة التكاح. 
المبحث الثّاني: ضوابط ما يصح به التكاح. 
المبحث الثّالث: ضوابط ما يحرم من التكاح. 


المبحث الزابع: ضوابط باب الخيار في التكاح. 


63 


المبحث الاؤل 
« چچ ا 7 چ 
ضوابط مقذمه النكاح 
وفیه ضابطان : 
الضَابط الأؤّل: تحلَ خطبة كَليّةَ عن تكاح وعدَة تصريحاً وتعريضاء وتعريضاً لمعتدة من وفاة ويائن في 


الأظهر» ولا تصريحاً أو تعريضاً لزوجة أو رجعيّة. 


الضًابط الناني: تحرم خطبة على خطبة مَن صرح بإجابته ما لم يأذن أو يترك. 
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الضّابط الأوّل: تحلّ خطبة خَليّةَ عن تكاح وعدَة تصريحاً وتعريضاء وتعريضاً لمعتدة 
من وفاة وبائن في الأظهرء ولا تصريحاً أو تعريضاً لزوجة أو رجعيّة('. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أولاً: المعنى لغة. 

الخطْبَّة: طلب الرجل أن يزوج . 

ثانيا: المعنى اصطلاحاً. 

الخطبَّة: بكسر الخاء» طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليّها. 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

يبّن هذا الضّابط جواز خطبة الرّجل للمرأة تصريحاً وتعريضاً حال انتفاء موانع التكاح» كأن لم 
يكن بينهما نسب» أو رضاع» أو مصاهرة» أو سبقه غيره إليهاء أو أن تكون منكوحة لغيره» أو معتدة سواء 
من وفاة أو طلاق أو فسخ» فإذا انتفت موانع التكاح حل خطبتها تصريحا كأن يقول الخاطب: أريد أن 
أنكحك» أو تعريضاً كأنْ يقول الخاطب: إن الله سائق إليك خيراًء ورب راغب فيك» وغير ذلك من الألفاظ 
الدالة على الرغبة في التكاح» فكل امرأة غير متزوجةء أو كانت من أصحاب العدد وانقضت عدتها جاز 
خطبتها سواء بالتصريح أو التعريض.» أَمَّا إذا كانت متزوّجة فيحرم التصريح في خطبتهاء أو كانت في 


عذتها سواء من طلاق بائن أو رجعيٌ» كما يحرم التعريض لزوجة أو معتذة من طلاق رجعيْ؛ لانها 


(1) التووي» المنهاج (205). الأنصاريء أسنى المطالب (115/3). الهيتمي» التحفة (209/7). الشربيني» المغني (228/4). 
الرملي» التهاية (201/6). قليوبي» حاشية قليوبي (214/3). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (198/2). ابن منظور» لسان العرب (160/1). 

(3) قلعجي وقنيبي» معجم لغة الفقهاء (197). 
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محبوسة لحق غيره» بينما يجوز التعريض بالخطبة لمعتذة من وفاة؛ لانقطاع الحياة الزوجية» كما يجوز 
التعريض لمعتدّة من طلاق بائن في الأظهر ؛ لعدم وجود حق الزّوج فيها. 
المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 


سذکھی وکن لا اعدو س إل آن مووا هوک منوا ل ترما عَمَدَةَ الټِڪاع حى يب 
اکب اج وأعَلمرا ن آنه عك ما نفک ادرو اموأ أله عمو رليم 4 (البقرة: 235). 
دلت الآية الكريمة على جواز التعريض للمعتدة من وفاة دون التصريح حتى تنتهي عدتها؛ 
لانقطاع سلطة الزّوج عنهاء فإذا انتهى الأجل وانقضت عدتها جاز التصريح والتعريض في 
خطبتهاء ويقاس عليها المعتدة من طلاق بائن» كما يفهم من الآية عدم جواز التصريح بخطبة 
معتدّة سواء كانت بائناً أو رجعيّة؛ لعدم انقطاع سلطة الزوج عنهاء كما لا يجوز التصريح أو 
التعريض لمتزوجة أو رجعيّة إجماعا؛ لانحباسها لحقٌ زوجهاا”. 

2. العدة شرعت لحفظ الأنساب» فإذا جوزنا الرّواج في العدة بطل المقصود من العدة» فمن باب أولى 
منع الخطبة والعقد على امرأة حق التمتع فيها موقوفٌ على غيره؛ لما في ذلك من اختلاط 
للأنساب ونشر للكراهية والعداوة بين التاس(. 


3. أجمع العلماء على جواز خطبة من انقضت عدتها أو ليست متزوّجة أو مخطوبةء كما أجمع 


(1) النووي» الزوضة (376/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (115/3). الهيتمي» التحفة (209/7). الشربيني» المغني (228/4). 
الرملي» الهاية (201/6). قليوبي» حاشية قليوبي (214/3). 

(2) الطبريء جامع البيان (95/5). القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (187/3 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (209/7). الشربينيء 
المغني (228/4). الرملي» التهاية (201/6). 

(3) المطيعي» تكملة المجموع (414/17). 

(4) الأنصاري» أسنى المطالب (115/3). الهيتمي» التحفة (209/7). الشربيني» المغني (228/4). الرملي» التهاية (201/6). 
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المطلب الرابع: فروع الضّابط. 

. يجوز للرجل خطبة امرأة غير متزؤجةء أو غير معتذة؛ لعدم تعلق حق لأحد بها . 

. يحرم على الرجل التصريح أو التعريض بخطبة معندة من طلاق رجعيْ؛ لأتها زوجة لغيره 
وسلطته قائمة عليهاء كما أتها قد تكذب انتقاماً من زوجها رغبة في الخاطب/. 

. إذا اعتدت امرأة من وفاة جاز التعريض بخطبتها لمن أراد نكاحها دون التصريح؛ لانقطاع الحياة 
الروجبّة بالموت» ولعدم وجود سلطة للرّوج عليها. 

. يحل التعريض بخطبة من شرعت في عدة طلاق بائن بينونة كبرى أو صغرى في الأظهر؛ 
لانقطاع سلطة الرّوج عليهاء كما أنها لا تحلّ حتى تنكح زوجاً غيره“. 

المطلب الخامس: استثناءات الضّابط. 

يستثنى من هذا الضًابط ما يأتي: 

. إذا طق رجل زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى حَرُم عليه التصريح أو التعريض بخطبتها؛ لأئه لا 
سلطة له علیھاء كما انها لا تحلٌ له حتی تنکح زوجاً غيره(. 

. خطبة المرأة المعتدة من وطء شبهة؛ لأته لا يحل لصاحب عدة الشبهة خطبتها أو العقد عليهاء 


فلا نون محدو نة ل0 


(1) الثووي» الزوضة (376/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (115/3). الهيتمي» التحفة (209/7). الشربيني» المغني (228/4). 
الزملي» التهاية (201/6). قليوبي» حاشية قليوبي (214/3). 

(2) المصادر الستابقة. الشتربيني» المغني (228/4» 229). 

(3) التووي» الروضة (376/5). الأنصاري» أسنى المطالب (115/3). الهيتمي» التحفة (210/7). الشربيني» المغني (229/4). 
الرملي» التهاية (203/6). قليوبي» حاشية قليوبي (214/3). 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) الأنصاري» أسنى المطالب (115/3). الهيتميء التحفة (209/7). الشربينيء المغني (228/4ء» 229). الرمليء التهاية 
(201/6). قليوبي» حاشية قليوبي (214/3). 

(6) التووي» الزوضة (376/5). الهيتمي» التحفة (209/7). الشتربيني» المغني (229/4). الزملي» التهاية (201/6). قليوييء 
حاشية قليوبي (214/3). 
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الضّابط التّاني: تحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته ما لم يأذن أو يترك. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأۆّل: شرح الضابط. 

يبيّن هذا الضّابط حرمة خطبة الرجل لامرأةٍ تقدم لخطبتها رجل آخرُ سواء كان مسلما أو كافراً 
محترماً -بأن لم يكن حربياً أو مرتدَاً والمرأة كتابيّة- مع علمه بذلك فلا يحل له خطبتها إذا وقعت 
الإجابة بذلك تصريحا أو تعريضاًء فمن التعريض أن يجاب على خطبته: شرف لنا نسبك» أمّا التصريح 
فينقسم إلى نوعين» أمّا التوع الأوّل: فهو تصريح شرعي» كأن يخطب رجل أخته بالرّضاع» فلا يحرم على 
غيره خطبتها؛ لأَنْ الشرع حرم عليه نكاح أخته من الرضاع أَمَّا التوع التاني: فهو تصريح جَعلي› 
كتصريح التيّب بالإذن» أو سكوت البكر» حيث إن إذنها الصتريح سكوتها ما لم يظهر منها غير ذلك» وقد 
يكون التصريح ممن إذنه معتبر في الرّواج» كإذن الأب أو الجدء وإذن السيّد لأمته» وإذن السّلطان 
للمجنونة التي عدم وليّها المُْجْبرء أَمّا إذا أذن الخاطب الأول لغيره بالخطبة من غير حياءء أو خوف» أو 
أعرض عن الخطبة فلا بأس في ذلك» وحكمة التحريم في ذلك هو دفع الإيذاء عن الخاطب» ومنع 
انتشار العداوة والبغضاء والتقاطع بين أفراد المجتمع(”. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (نهى البي # أن يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا 


يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب). 


(1) التووي» المنهاج (205). الأنصاري» أسنى المطالب (115/3). الهيتمي» التحفة (211/7). الشربيني» المغني (229/4). 
الرملي» التهاية (203/6). قليوبي» حاشية قليوبي (215/3). 

(2) الذووي» الروضة (377/5» 378). الأنصاري» أسنى المطالب (115/3). الهيتمي» التحفة (211/7). الشربينيء المغني 
(229/4). الرملي» التهاية (203/6ء 204). قليوبي» حاشية قليوبي (215/3). 

(3) متفق عليه: صحيح البخاري (1094)»ء برقم: (5142). صحيح مسلم (672/1)» برقم: (1412). والفظ للبخاري. 


- 68 - 


دل الحديث بمنطوقه على حرمة خطبة الزجل على خطبة أخيه ما لم يترك الخاطب» أو يأذن 
لغيره بالتقدم للمخطويةء كما يفهم من الحديث أن تركه وإذنه لغيره بالخطبة لا يكون إلا بعد أن تمت 
الإجابةء فلو لم يكن هناك تصريح له بالخطبة لما كان لتركه وإذنه اعتبار؛ لأته لا يملك ذلك. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 
1. إذا سكتت البكر على طلب خطبتهاء كان إذناً منها على الصحيح» وحمت خطبتها من قبل رجل 
آخر؛ لأنْ إذنها كالصريح في ذلك( . 
2. إذا خطب رجل امرأة يحرم جمعها مع زوجتهء» كأن كانت أختها أو عمَتهاء لم يحرم على غيره 
خطبتها ولو على خطبته؛ لعدم تعلق حق له فیها. 
3. خطب رجل امرأة وأراد رجل آخر خطبتهاء فأذن له الخاطب الأول بذلك» أو ترك الخطبة ثح تقدم 
الخاطب التّاني» فلا يحرم عليه ذلك؛ للموافقة له بالخطبة(“. 
4. خطب رجل غير صاحب العدة امرأة في عذَتها تصريحاًء فلا يحرم على غيره خطبتها بعد مضي 
عذتها وإن كانت على خطبته؛ لحرمة الخطبة أثناء العدّةء فلا يعلق له حقّ فيها. 
5. إذا خطب رجلٌ خمس نساء ولو بالترتيب وصرح بإجابته» حَرُم على غيره خطبة أي واحدة منهنَّ 
حتى يختار منهنٌ أربعاً فما دون أو يتركهن؛ لأته قد يرغب في الخامسة؛ لأجل ذلك وقع 


المنع. 


(1) الماوردي» الحاوي (645/9). الأنصاري» أسنى المطالب (116/3). الهيتمي» التحفة (212/7). الشربيني» المغني (229/4). 
الزملي» التهاية (204/6). البجيرمي» التجريد (330/3). 

(2) الهيتمي» التحفة (212/7). الثتربينيء المغني (230/4). الرملي» التهاية (204/6). قليوبي» حاشية قليوبي (215/3). 
البجيرمي» التجريد (330/3). 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) الأنصاري» أسنى المطالب (116/3). الشربيني» المغني (230/4). البجيرمي» التجريد (331/3). 

(5) الثووي الزوضة (378/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (116/3). الهيتمي» التحفة (212/7). الشربينيء المغني (230/4). 
الزملي» التهاية (204/6). قليوبي» حاشية قليوبي (215/3). 
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. إذا سكتت التيّب» ولمْ تصرح بالإجابةء ولم يكن منها رضاً أو كراهيةء أو لم يرد الوليّ لا بالإذن 
ولا بالرفض» لكن وجد ما يشعر بال[ّضاء صح خطبتها في الأظهر» ولو على خطبة غيره؛ لعدم 
التصريح أو التعريض في ذلك . 

. إذا خطب رجل أمة فأذنت بذلك» لم يحرم على غيره خطبتها ولو على خطبته؛ لأنَ الإذن 
بخطبتها حقٌ لسيّدها. 

. يحرم خطبة الزجل على خطبة أخيه إذا أذن الأب أو الجد للخاطب الأول ولو لم تأذنْ المخطوبة 
وكانت بكراً؛ لأنَ الإذن حقٌ لهما. 

. إذا أذن الوليٌ للخاطب بالخطبة وكان غير أب أو جدء ولم تأذن المخطوبة بذلك» جاز خطبتها 
ولو على خطبة غيره؛ لأنَ الإذنَ هنا حقٌ لها لا لوليّها . 

المطلب الزايع: استثناءات الضابط. 

بشت من هذا الاب الحالات اة 

. تجوز خطبة الزجل على خطبة غيره إذا لم يكن عالماً بخطبة الأوّل» أو لم يعلم أأجيب خاطبها أم 
لا؛ لأنّ الإنسان معذور بعدم العلم» كما أن الأصل في الأشياء الإباحة(“. 

. إذا قالت المرأة لوليّها: زجني مِمَن شئت» جاز لكل واحد خطبتها في وجه»ء ولو خطبها كل واحد 


على خطبة الآخر؛ لأتها أعطته حق الاختيار لها من بين أكثر من خاطب“. 


(1) التووي الروضة (378/5). الأنصاري» أسنى المطالب (116/3). الهيتمي» التحفة (212/7). الشربيني» المغني (230/4). 
الزملي» التهاية (204/6). قليوبي» حاشية قليوبي (215/3). 

(2) المصادر الستابقة. الهيتمي» التحفة (211/7). 

(3) المصادر الستابقة. التووي» الزوضة (32/7). الهيتمي» التحفة (212/7). 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) التووي» الزوضة (378/5). الأنصاري» أسنى المطالب (115/3). الهيتمي» التحفة (211/7). الشتربيني» المغني (230/4). 
الزملي» التهاية (204/6). قليوبي» حاشية قليوبي (215/3). 

(6) الهيتمي» التحفة (211/7). الشتربيني» المغني (230/4). الرملي» التهاية (204/6). قليويي» حاشية قليوبي (215/3). 
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المبحث الثاني 


ما يصح به التكاح 


وفيه ثمانية ضوابط: 

الضًابط الأوّل: لا تزوّج امرأةٌ نفسها بإذن» ولا غيرها بوكالة. 

الضّابط الثاني: البكر إذنها سكوتها والثّب تستأمر. 

الضًابط الثّالث: ترتيب العصبات في التزويج كالترتيب في الإرث. 

الضّابط الزابع: الابن ليس له ولاية نكاح أمَه. 

الضّابط الخامس: للسلطان ولاية نكاح الأجانب تبعاً. 

الضابط الستادس: المسلم ليس له ولاية تزويج كافرةء والكافر ليس له ولاية تزويج مسلمة. 
الضًابط الستابع: من حُجرَ عليه لسَفه لا يستقل بنكاح. 


الضّابط النّامن: كل امرأة زوجت لكفأين فهي للأول منهما. 
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الضَّابط الأوّل: لا تزوّجً امرأةٌ نفسها بإذنء ولا غيرها بوكالة() 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

يبيّن هذا الضّابط عدم جواز ولاية المرأة على نفسها في عقد التكاح» سواء كانت المرأة صغيرة أم 
كبيرةًء بكراً أم ثيباًء دنيئة أم شريفةء بل لا بد من إذن الوليّ على العقد دون إذنها حتى يكون صحيحا وإن 
أذن لها الوليّ بذلك»ء كما لا يحقٌ لها تزويج غيرها بولاية أو وكالة؛ لعدم صحة ولايتها على نفسهاء فمن 
باب أولى عدم صحة ولايتها على غيرهاء إذ لا يليق بمحاسن العادات أَنْ تتولّى أمر التكاح لما تتصف 
ا 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


1. َ تما ولا طلم آل اه ولش احلھن فلا لوھ ان کن اروجهن إا رسوا ب بيهم با عروفي 4 
(البقرة: 232). 
دلت الآية الكريمة على اعتبار الوليّْ في عقد النكاح وعدم تفرد النساء بالعقدء حيث إن خطاب 
الآية موجَّه للأولياء وذلك بدعوتهم إلى عدم منع الرّوجة من الرجوع لزوجها الذي طلقها إذا 
رضيت بذلك» ولو لم يكن لعضله معنى لما ذكر في الآية الكريمةء ولكان الخطاب موجَةٌ لهنء 
والليل على أن الخطاب موجه للأولياء وليس لهنَ هو سبب نزول الآية حيث إتها نزلت في 


معقل بن يسار بعد أن منع أخته من الرجوع لزوجها بعد أن طآقها ورضيت بالرجوع إليه(“ 


(1) التووي» المنهاج (206). الأنصاري» أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (236/7). الشربيني» المغني (247/4). 

(2) النووي» الزوضة (397/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (236/7). الشربيني» المغني (247/4). 
الرملي» التهاية (224/6). قليوبي» حاشية قليوبي (222/3). 

(3) المطيعي» تكملة المجموع (305/17). الأنصاري» أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (236/7). الشربينيء المغني 
(247/4). 


E 


2. عن أم المؤمنين عائشة بيغا أن النبي 4 قال: (أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)(. 
بيّن الحديث الشريف أن التكاح من غير ولي باطل» ولو لم يكن الول شرطاً في التكاح لما أّى 
إلى بطلانه» ولو كانت الولاية للمرأة معتبرة في التكاح لما انتقلت الولاية للستلطان بعد فقد الولي 
القريب» كما يفهم من الحديث عدم صحة ولايتها للتكاح وإن أذن الولي»ء أو ولايتها على غيرها 
بوكالة؛ لأتها لا تملك تزويج نفسهاء فمن باب أولى أن لا تملك تزويج غيرها. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

1. إذا أذن الوليّ للمرأة بتزويج نفسهاء لم يصح منه ذلك؛ لأئه لا ولاية للتساء على عقد التكاح وإن 
أذن الوليّ بذلك(. 


2. قال الأب لابنته وكلي عن نفسك» فوكلت رجلا يلي أمر تزويجهاء لم يصح منها ذلك؛ لان إذنها 
غير معتبر في الرواج). 

3. وكّل رجل امرأة في تزويج امرأة أخرى بطل التكاح والتوكيل؛ لعدم صحة ولاية المرأة في الرّواج 
علی نفسهاء فعلی غیرها من باب أولی(°. 


(1) سبق تخریجه (52) 

(2) المطيعي» تكملة المجموع (303/17). الأنصاريء أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (236/7). الشتربيني» المغني 
(247/4). 

(3) النووي» الزوضة (397/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (236/7). الثربيني» المغني (247/4). 
الرملي» التهاية (224/6). قليوبي» حاشية قليوبي (222/3). 

(4) التووي» الروضة (397/5). الأنصاري» أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (237/7). الشربيني» المغني (247/4ء 
8)). الرملي» التهاية (225/6). قليوبي» حاشية قليوبي (222/3). 

(5) المصادر الستابقة. 

فائدة: لا يصح للمرأة أنْ تزوج أمتها؛ لأته لا ولاية لها على نفسها فعلى غيرها من باب أولى. المصادر الستابقة. 
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المطلب الزابع: استثناءات الضابط. 

1. إذا أرادت امرأة الرّواج وكانت في مكان ينعدم فيه الوليّ والحاكم المسلم رَوّجت نفسها للضرورة 
في وجه» وفي وجه آخر: تولّي أمرها رجلاً يزوّجهاء فيكون إذنها معتبر هنا. 

2. إذا زوجت امرأة نفسها في الكفر من غير ولي ثح أسلمت فإتها تقر على ذلك ولا يحكم ببطلان 
التكاے(. 


3. إذا ابتليت الأمة بولاية امرأة صحت ولايتها لها ولغيرها للضرورة“. 


(1) التووي» الروضة (398/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (125/3). الهيتمي» التحفة (237/7). الشربيني» المغني (247/4ء 
8)). الرملي» التهاية (225/6). قليوبي» حاشية قليوبي (222/3). 

(2) الهيتمي» التحفة (237/7). الشربيني» المغني (247/4). الرملي» الهاية (225/6). قليوبي» حاشية قليوبي (222/3). 
الشترواني» حاشية الشترواني (237/7). 

(3) الهيتمي» التحفة (237/7). الثربيني» المغني (248/4). الرملي» التهاية (224/6). قفليويي» حاشية قليوبي (222/3). 
الشرواني» حاشية الشرواني (237/7). 
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الضًابط النّاني: البكر إذنها سكوتها والثيّب تستأمر. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

يبيّن هذا الضّابط أن إذن البكر في التكاح هو سكوتها في الأصح» لكمال حيائها بعدم ممارستها 
للرجال بالوطء» فإذا زالت بكارتها بأصبع» أو سقطةء أو وطئت في الدبرء فبكر على الصّحيح ما لم توطاً 
في قبلها في نكاح صحيح أو شبهة أو زناًء وعليه يحق لوليّها إن كان أباً أو جدَاً إجبارها على الرّواج من 
غير إذنهاء؛ لأته يَحتاط لها بدفع العار» كما أئه يكون أكثر شفقة عليها من الأولياء الآخرين» ولكن 
يستحب استئذانها تطييباً لخاطرهاء وإجباره هذا ليس مطلقاً بل وضع العلماء شروطاً عدَة لذلك وهي: 
1. أن لا يكون بين الأب وابنته عداوة ظاهرة. 2. أن يختار لها زوجاً كفواً. 3. أن يزوجها بمهر متلها. 
4. أن يكون المهر من نقد البلد. 5. أن لا يكون الزوج معسراً بالمهر. 6. أن لا يزوجها بمن تتضرر 
بمعاشرته. 7. أَنْ لا يكون قد وجب عليها الحج وأرادت تعجيله لبراءة ذمَّتها“. 
أمّا باقي الأولياء فليس لهم إجبارها على الواج حتى تأذن لهم بذلك» وان كانت صغيرة انتظر حتى تبلغ 
وتأذن بذلك» أمَّا الثيّب التي زالت بكارتها بوطء في القبل من تكاح أو شبهة نكاح -كأن تزوجت من غير 
ولي أو شهود- أو زناًء فليس للوليّ إجبارها على التكاح سواء كان أباً أو جداً أَمْ لا حتى تأذن بذلك؛ لأتها 


عرفت الرجال» وعرفت ما يضرها وما ينفعها. 


(1) التووي» المنهاج (206). الهيتمي» التحفة (243/7). الثتربيني» المغني (250/4). الرملي» التهاية (230/6). قليوبي» حاشية 
قليوبي (224/3). 

(2) الشربيني» المغني (250/4). الزملي» التهاية (228/6). قليوبي» حاشية قليوبي (223/3). 

(3) التووي» الزوضة (401/5. 402). الأنصاري» أسنى المطالب (127/3). الهيتمي» التحفة (243/7 وما بعدها). الشربينيء 
المغني (250/4ء 251). الرملي» التهاية (228/6 وما بعدها). قليوبي» حاشية قليوبي (224/3). 
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المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 
عن أبي هريرة شغ قال» قال رسول الله #: (لا ثنكح الأيّم حتى تستأمر» ولا تكح البكر حتى 
تستأذن)» قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت)(. 

نص الحديث الشريف على أن البكر إذنها في التكاح سكوتهاء أمَّا التب فلا بد من إذنها“. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

1. إذا زالت بكارة البنت بأصبع»ء أو سقطةء أو حدَة في دم الحيض» ثم خطبها رجل فسكتت بعد أن 
استأذنها وليّهاء كان إذناً صريحا منها؛ لأنَّ بكارتها لم تزل بالوطء فبقي لها حكم الأبكار ©. 

2. استأذن الوليٌّ مولیته بالڙواج بعد أن زالت بکارتها من زناً فسكتت» لم يكن إذناً منها؛ لأته لا بذ 
لها من التصريح بالإذن؛ لأتها مارست الرجال بالوطء). 

3. إذا قال الوليًّ للبكر: أتأذنين لي أن أزوّجك» فقالت: لمَ لا آذنء أو لم لا يجوزء كانَ إذناً منها؛ 
لأته أبلغ في بيان شعورها بالرضا“. 

4. إذا أذنت البكر في الزواج بألف دينارء فقال لها وليّها: أتأذنين بخمسمائة دينار فسكتت» كان إذناً 


منها إذا كانت الخمسمائة دينار هي مقدار مهر مثلها. 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري (1398)» برقم: (6968). صحيح مسلم (675/1) برقم: (1419). 

(2) المطيعي» تكملة المجموع (325/17). الأنصاريء أسنى المطالب (127/3). الهيتمي» التحفة (243/7). الشتربيني» المغني 
(250/4). الرّملي» التهاية (228/6). قليوبي» حاشية قليوبي (223/3). 

(3) النووي» الزوضة (54/5). الأنصاري» أسنى المطالب (128/3). الهيتمي» التحفة (243/7). الشربيني» المغني (250/4). 
الزمليء التهاية (231/6). 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) التووي» الروضة (403/5). الأنصاري» أسنى المطالب (128/3). الهيتمي» التحفة (247/7). الشربيني» المغني (252/4ء 
3)). الرملي» التهاية (231/6). قليوبي» حاشية قليوبي (224/3). 

(6) المصادر الستابقة. التووي» الروضة (404/5). 
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5. إذا اسثؤذنت الثيّب التي عادت بكارتها -سواء بالرتق أو خلقة- فسكتت» لم يكن ذلك إذناً منها 
وإ عادت بكارتهاء بل لا ب من إذنهاء ولا يحق لوليّها إجبارها على التكاح؛ لأئها عرفت الرجال 
ال و عر ا رها ا و : 

6. إذا كان بالثيّب جنون متقطع استأذنها وليّها في وقت إفاقتها؛ لوجوب استئذانهاء ولا يكون ذلك إلا 
وقت إفاقتها(. 

7. إذا وطئت المرأة في دبرها ولم تزل بكارتهاء فاستأذنها وليّها في الواج فسكتت» كان ذلك إذناً 

منها في الأصح؛ لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارةء فاعتبرت كالأبكار . 

8. إذا ولت اليّب وليّها بالرّواج كان إذناً منها في الأصح؛ لأنَ فيها إشعار بالرغبة في الزواج» 

فكانت الوكالة بمعنى الإذن. 

9. إذا استؤذنت الخرساء كان إذنها بالإشارة المفهمة أو الكتابةء حيث إتهما يقومان مقام الإذنء فإِنْ 

لْ يكن لها إشارة ولا كتابة مفهمة زوّجها الأب أو الجد ثم الحاكم دون غيرهم في وجه. 

0. إذا طب البكر رجل فأذنت به» فمنعها أبوها فتزوّجته من غير إذنه» وزوّجها أبوها بغيره» فإِن 


کان قبل الدخول صح تزويجه» وان كان بعده لمْ يصح؛ لأتها أصبحت تَيَباً فلا بذ من إذنها. 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (127/3). الهيتمي» التحفة (245/7). الشربينيء المغني (251/4). الرملي» التهاية (229/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (224/3). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) المصادر الستابقة. الهيتمي» التحفة (246/7). 

(4) النووي» الروضة (403/5). الهيتمي» التحفة (247/7). الشتربيني» المغني (252/4). الرملي» التهاية (228/6). قليوبيء 
حاشية قليوبي (224/3). 

(5) المصادر السابقة. باستثناء الروضة. 

(6) التووي» الزوضة (401/5). 
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المطلب الرابع: استثناءات الضًابط. 
1. ليس للأب تزويج اليب الصتغيرة حتى تبلغ وتأذن بذلك» إلا إذا كان في زواجها مصلحة لها. 


2. إذا كان باليب جنون مطبق زوجها وليّها من غير إذنها إذا كان فيه مصلحة لها. 


(1) النووي» الزوضة (401/5). الأنصاري» أسنى المطالب (127/3). الهيتمي» التحفة (245/7ء 246). الشربيني» المغني 
(251/4). الزملي» التهاية (230/6). قليويي» حاشية قليويي (224/3). 

فائدة: إذا كان للبكر البالغة الرشيدة أمة وأرادت الزواج» فلا بد من إذن سيدتها دون إذنهاء ولا يملك وليّها إجبار أمتها على الزواج حتى 
تأذن البكر بذلك. 

الهيتمي» التحفة (250/7). الشربيني» المغني (255/4). الرملي» التهاية (233/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). البكري»› بدر 
الآين محمد بن أبي بكر بن سليمان (ت: 1062ه)ء الاعتناء في الفرق والاستثناء (815/2). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- 
والشتيخ علي محمد معوّض» دار الكتب العلميّةً-بيروت» (ط1: 1411ه-1991م). 

(2) الأنصاري» أسنى المطالب (127/3). الهيتمي» التحفة (245/7). الشربيني» المغني (251/4). الرملي» التهاية (229/6). 
قليويي» حاشية قليوبي (224/3). 
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الضَّابط الثّالث: ترتيب العصبات في التزويج كالترتيب في الإرث('. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أولاً: المعنى لغة: 

العصَبَّة: الأقارب من جهة الأب» لأنهم يعصبونه» ويّعتصب بهم أي يحيطون به»ء ويشتد بهم. 
وكذلك کل شيءِ استدار حول شيءِ واستکفٌ فقد عَصِب به. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً: 

العَصَبَة بالتفس: كل ذكر من أصول الرجل أو فروعه أو فروع أبيه أو فروع جده لا تدخل في 
نسبته إليه أنثى. أو هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنتى. 

المطلب الثاني: شرح الضًابط. 


يبین هذا الضابط درجة الأولياء ئ التزويج» وهم حسب الترتيب الان: 


(1) النووي» المنهاج (207). الهيتمي» التحفة (247/7). الشربيني» المغني (253/4). الرّملي» التهاية (231/6). قليوبي» حاشية 
قليويي (225/3). 

فائدة: ضابط ترتيب عصبات المعتق في التزويج هو: (ترتيب عصبات المُغتق في التزويج كالترتيب في الإرث) ويقصد بالعصبة هنا 
العصبة بسبب العتق وهي: كل من أعتق رقيقا كان له الولاء عليهء فهو عصبته وله ميراثه إن لم يكن له وارث ويسمى بمَولى العتاقةء 
فإذا أرادت امرأة الّواج ولم يكن لها عصبة من السب فإن الولاية عليها تنتقل لمن أغتقها سواء كان ذكراً أم أنثى» لكن يزوج العتيقة 
أولياء المُعتقة؛ لعدم صحة ولاية النساءء فإذا عدم المولى زوج العتيقة عصبته من بعده حسب ترتيبهم في استحقاق الميراث والولايء 
ومن فروع هذا الضَّابط: إذا اجتمع والد المولى وابنه قذّم ابنه على والده في التزويج؛ لأنْ التعصيب له فيقدم كالميراث. لكن يستثنى من 
هذا الضًابط ما يأتي: 

1. في الميراث يشارك الجذ الإخوةء وهنا يقذم الإخوة على الج في وجه. 

2. في الميراث يحجب الجد أبناء الإخوة وإن سَفَلواء وهنا يقم أبناء الإخوة وإن سَفلوا على الج في وجه. 

3. في الميراث يحجب أبو الجد الأعمام» وهنا يقذم الأعمام على أبي الجذ في وجه. 

4. في الميراث يحجب أبو الجد أبناء العم وإن سلوا وهنا يقم أبناء العم وإن سَقَلوا على أبي الج في وجه» وهكذا في كل درجة تلي 
الترجة التي قبلها. 

ينظر: الماوردي» الحاوي (238/9ء 239). التووي» الروضة (406/5» 407). الأنصاري» أسنى المطالب (130/3). الهيتمي» التحفة 
(248/7). الشتربيني» المغني (254/4 255). الرملي» التهاية (232/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (340/4). ابن منظور» لسان العرب (606/1). 

(3) الجرجاني» التعريفات (150). قلعجي وقنيبي» معجم لغة الفقهاء (313). 
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السّلطان والمعتق وعصبته إن لم يكن بينهم قرابة. 

. الجد ويلي الأب إن مات أو بطلت ولايته بردة أو فسق أو جنون مطبق؛ لما فيه من الولادة 
والبعضيَة» ثم أبو الج وان علو. 

. يلي الجد بعد موته أو بطلان ولايته الأخوة فيقدّم الأخوة لأبوين على الأخوة لأب» أَمَّا الأخوة لام 
فلا ولاية لهم؛ لأتّهم يدلون بالأمّ ولم يرجعوا بنسبهم إلى الأب. 

. أبناء الأخوة فيقدم أبناء الأخوة لأبوين على أبناء الأخوة لأب ت أبناءهم وإنْ سلوا 

. الأعمام لأبوين يقدمون على الأعمام لأب ثح أبناؤهم وإنْ سَقلواء فكلما عَم الأقرب كانت الولاية 
للأبعد حتى ثفقد جميع عصبات النسب» فيقذّم المذليّ بأبوين على المذليّ بأب في الجديد وهو 
الأظهر» أمّا القديم فهم سواء. 

. المُعتق تم عصبته عند فقد الأصناف السّابقةء فإن عُدموا زوج السلطان؛ لأته ولي منْ لا ولي له. 
وفي بعض الحالات قد تكون الأ مرجّحة لبعض العصبات» كأن يجتمع ابنا عم أحدهما لأبوين 
والآخر لأب لكته أخوها لأ فيقدم على الأول لأته أذلى بالج والأمَ» أما الآخر فأذلى بالج 
والجة» وصورة المسألة بأن تتزوج الأم بأحد أعمام ابنتها بعد وفاة زوجها -شقيق عم ابنتها- أو 


طلاقه لهاء فتنجب منه ولداًء وعليه يكون أخوها لأم وابن عمها في نفس الوقت(. 


(1) التووي» الزوضة (405/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (247/7). الشربيني» المغني (253/4). 
الزملي» التهاية (231/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 

فائدة: المرأة لا تملك تزويج نفسها أو غيرهاء لكن إن كان لها أمة فأعتقتها ولم يكن لها عصبة من التسبء أو لم تعتقها وأرإدت أن 
تزوجها فإِنَ الذي يلي أمر تزويجها من له حق الولاية على سيدتها حال حياتهاء وضابط ذلك: (يزوج عتيقة المرأة وأمَتها من يزوج 
المُغِقَةَ ما دامت حيَّة)ء فإذا إذا أرادت امرأة تزويج أمتها التي أعتقتها وكان لها أب واب قم الأب على الابن؛ لأن حق الولاية له كما 
َنْ الابن لا يجوز له أن يتولّى أمر تزويج أمَه. 

ينظر: المطيعي» تكملة المجموع (311/17). الأنصاري» أسنى المطالب (130/3). الهيتمي» التحفة (249/7). الشربيني» المغني 
(255/4). الرّملي» التهاية (233/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 
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المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 

. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله #: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأَوّلى رجل 
ذکر)(. 

يحت الحديث الشريف على إعطاء أصحاب الفروض حقهم في الميراث» فإذا بقي شيء من مال 
الميّت بعد ذلك يأخذه أقرب الاس إليه من عصباته» فمن استحق الإرث من الميّت كان له حق 
في الولاية لذنوّه من الميّت» ويكون حق الولاية لهم حسب الترتيب في الإرث» فكلما وجد الأقرب 
سقط حق الأبعد في الولاية كما الإرث(. 

. إذا اجتمع َب بين المرأة وأقاربها استحقوا الولاية عليها؛ لأنهم يعتنون بدفع العار عن السب 
ولا يستحق الولاية من لم يرجع بنسبه إلى الأب» ويكون أؤلى الاس بدفع العار أقربهم درجة منْها؛ 
لأته أكثرهم تضرراً وتأثراً بذلك فاستحق التقديم في الولاية(. 

المطلب الرابع: فروع الضًابط. 

. إذا وجد الأب فإته يقم على سائر العصبات في تزويج ابنته؛ لتقديمه في الإرث»ء ويحجب كل 
من يأتي بعده في الولاية. 

. إذا اجتمع أخ لأبوين مع أخ لأب قم الأخ لأبوين؛ لتقديمه في الإرث» ولأئه أقرب إلى الرّوجة 


من الأخ ل5. 


1) متفق عليه: صحيح البخاري (1357)» برقم: (6732). صحيح مسلم (785/1)» برقم: (1615). 
المطيعي» تكملة المجموع (237/17). 
3 الماوردي» الحاوي (232/9). المطيعي» تكملة المجموع (313/17). الشربيني» المغني (254/4). 
(4) النووي» الزوضة (405/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (247/7). الشربيني» المغني (253/4). 
الزملي» التهاية (231/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 
(5) المصادر الستابقة. 
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3. إذا كان للمرأة ابنا ابن عم أحدهما ابنها والآخر أخوها لأمَء فحق الولاية لابنها في الجديد؛ لأته 
أقرب لها. وصورة المسألة: أنْ يكون للمرأة أبناء عم فتزوّجها أحدهم وتزوّجت أمَّها آخر» وأنجبت 
كل واحدة ولداًء فابنها يكون ابن ابن عمَهاء وابن أمّها يكون ابن ابن عمَّها وأخوها لأمَها. 

4. إذا كان للمرأة ابنا ع أحدهما لأبوين والآخر لأب لكته أخوها لأمَء قذّم الأخ لأَمّ في الجديد؛ لأته 
أقرب لها فهو يذلي لها بالج والأحَء أمَّا ابن عمَها لأبوين فيذلي لها بالجد والجدة» وصورة 
المسألة: أنْ يكون زوج أمَّها أحد أعمامها فأنجبت منه ولداًء فيكون ابن عم لها وأخاً لأ(. 

5. إذا كان للمرأة عمّان أحدهما خالٌ فهما سواء» وصورة المسألة: أن يكون للرجل أخت لأم وأخوين 
لأب» فيتزوج أحدهما أخته لأمّه فتنجب منه بنتاًء عندها يكون عمَاً لأب وخالاً لأ للبنت» والأخ 
الثاني يكون عمًَا لأبوينء فلا مرجّح لأحدهما على الآخر؛ لإدلاء كل واحد منهما بأبٍ وأم» فيكون 
ق ا ا 
المطلب الخامس: استثناءات الضّابط. 


1. الج يشارك الأخ في الميراث بينما يقذم عليه في الولاية؛ لأته أكثر شفقة. 


2. الأخ لأبوين في الميراث يقدّم على الأخ لأب أَمَّا في الولاية فيستويان في وجه بخلاف الأظهرء 
ويجري هذا القول على جميع العصبات الذين يزوّجون بعد الأخوة(. 


3. الابن في الميراث مقذم على الأب» أَمَّا هنا فلا ولاية له على أمّه إِنْ لم يكن عصبة لها . 


(1) النووي» الروضة (406/5). الأنصاريء أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (248/7). الشربيني» المغني (254/4). 
الزملي» التهاية (232/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 

(2) المصادر الستابقة. الهيتمي» التحفة (247/7). 

(3) الووي» الروضة (405/5). الأنصاريء أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (248/7). الشربيني» المغني (254/4). 
الزمليء التهاية (232/6). 

فائدة: إذا كان للمرأة ابنا عحَ في نفس الذرجة أحدهما معتق قذم المُعتق» فإ كان المعتق ابن عمٌ لأب والآخر لأبوين قذم ابن العم لأبوين 
في الأوجه. التووي» الزوضة (406/5). الأنصاري» أسنى المطالب (130/3). الهيتمي» التحفة (247/7). الشربيني» المغني 
(254/4). الرملي» التهاية (232/6). 

(4) النووي» الزوضة (405/5). الأنصاري» أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (247/7). الشربيني» المغني (253/4). 
الزملي» الهاية (231/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 

(5) المصادر الستابقة. الماوردي» الحاوي (225/9). 

(6) التووي» الزوضة (406/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (248/7). الشربيني» المغني (253/4). 
الزملي» التهاية (232/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 


- 82 - 


الضّابط الرّابع: الابن ليس له ولاية نكاح أمَه٠.‏ 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوۆّل: شرح الضابط. 

يبيّن هذا الضّابط أنٌ ولاية الابن على أمَّه باطلةء فلا يصح له أن يزوج أمَّه بالبثْوّة؛ لعدم 
مشاركته لها في الّسب» فكل واحدٍ منهما ينسب لأبيهء فإذا سقط السب بينهما ولم يكن عصبة لها بطل 
حقّه في الولاية عليهاء وعليه لا يصح تزويجه لهاء أمَا إذا زوجها بطريق غير الولاية كأن كان وكيلاً 
للوليّ صح منه ذلك؛ لأته لم يزوجها بالولايةء بل زوّجها بالوكالة فكان نائباً عن الولي(. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

إن الولاية في التكاح تكون للعصبات» والابن ليس عصبة لأمّه؛ لانقطاع المشاركة بينه وبين أمّه 
في السب» حيث إِنَّ الام تنسب لأبيهاء والولد ينسب لأبيهء فلا يعنى برفع العار عنه»ء جاء في الحاوي: 
(إِنَ كل ذي نسب أدلى بمن لا يملك الإجبار على التكاح لم يكن وليَاً في التكاح)“. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

1. إذا عقد ابن لأمّه ولم تتوفر فيه إحدى الاستثناءات كان العقد باطلاً؛ لأته لا ولاية للابن على أمَّه 


في التکاے(. 


(1) الثووي» الزوضة (406/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (248/7). الشربيني» المغني (254/4). 
الزملي» التهاية (232/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 

(2) التووي» الزوضة (406/5). الأنصاري» أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (248/7). الشربيني» المغني (254/4). 
الرملي» التهاية (232/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 

(3) الماوردي» الحاوي (232/9). المطيعي» تكملة المجموع (316/17). الهيتمي» التحفة (248/7). الشتربيني» المغني (254/4). 
الزملي» الهاية (232/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 

(4) الماوردي» الحاوي (232/9). بعد البحث لم يجد الباحث غير هذا الدليل على عدم جواز ولاية الابن على أمه في التكاح. 

(5) الماوردي» الحاوي (236/9). التووي» الروضة (406/5). الأنصاري» أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (248/7). 
الشربيني» المغني (254/4). الزملي» التهاية (232/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 
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2. إذا اجتمع الأب مع ابن المرأةء فإِنَ حقٌ الولاية للأب دون الابن في تزويجها وان قذم عليه في 
الميراث؛ لأنّ الابن لا يكون عصبة لأمَّه» وعليه فلا يلي أمر تزويجها'. 
المطلب الزابع: استثناءات الضابط. 
د اا ا ت اة 

1. إذا كان ابنها ابنَ ابن عمَهاء كأن تتزوّج من ابن عمَهاء أو كان ابنها ابن أخيها من وطء شبهة أو 
نكاح المجوس» وأرادت الزواج وانعدم الأولياء الذين يقدّمون على ابن العم أو ابن الأخ زوّجها 
ابنها بالولاية؛ لأته عصبة لها. 

2. إذا كان ابنها السلطان الأعظم» أو قاضياء فإنه يزوجها بالولاية العامة لا بالولاية الخاصة(. 

3. إذا وكل الوليّ الابن بتزويج أمّه» صح تزويجه لها؛ لأئه تزويج تَحَّ بالوكالة لا بالولايةء إذ لا ولاية 


او ا 


(1) الماوردي» الحاوي (236/9). التووي» الروضة (406/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (248/7). 
الشربيني» المغني (254/4). الرملي» التهاية (232/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 
(2) المصادر الستابقة. 
(3) المصادر الستابقة. 
(4) الماوردي» الحاوي (236/9). الشربيني» المغني (254/4). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 
فوائد: 1. إذا كان الابن مالكاً لأمَه ثح أراد أن يزؤجها صح منه ذلك؛ لاه زؤجها بالملك دون الولايةء إذ ليس للابن ولاية نكاح أمه. 
الشتربيني» المغني (254/4). قليويي» حاشية قليوبي (225/3). 

2. إذا كان الابن مولى لهاء أو ابن مولى» أو عصبة لمولاهاء كان تزويجه لها بولاية الولاء. 
الماوردي» الحاوي (236/9). الذووي» الزوضة (406/5). الهيتمي» التحفة (248/7). الشربيني» المغني (254/4). الزملي» التهاية 
(232/6). قليوبي» حاشية قليوبي (225/3). 
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الضّابط الخامس: للسلطان ولاية نكاح الأجانب تبعا. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

يبيّن هذا الضًابط أن السلطان لا يتولّى أمر تزويج المرأة ابتداءَ إن لم يكن عصبة لها؛ لأَنَ حقّ 
الولاية للعصبات عند وجودهم» فلا يحق للسّلطان أخذ هذا الحق منهم من غير مسوّغ شرعي» ويشمل لفظ 
الستلطان من ولايته عامَّة أو خاصة كالولاة والقضاة ومُتولّي عقود الأنكحة”. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

عن أ المؤمنين عائشة جغاء أن التبي ع قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي 
من لا ولي له)(. 

دل الحديث على أن السلطان لا يلي عقد التكاح أولاً ما لم يكن عصبة للمرأة؛ لأته لا يلجأ إليه 
إلا بعد انعدام الوليْء أو عضله» أو حصول نزاع بين أولياء المرأة“. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 


1. إذا عدم ولي المرأة سواء من نسب أو إعتاق» زوّجها السلطان بالولاية العامة بعد ذلك( . 


(1) التووي» المنهاج (206). الأنصاريء أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (251/7). الشربيني» المغني (256/4). 
الرملي» التهاية (234/6). قليوبي» حاشية قليوبي (226/3). البكري» الاعتناء (798/2). 

(2) النووي» الزوضة (58/7). الأنصاري» أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (251/7). الشربيني» المغني (256/4). 
الزملي» التهاية (234/6). قليوبي» حاشية قليوبي (226/3). 

(3) سبق تخریجه (52). 

(4) النووي» الزوضة (404/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (251/7). الشربيني» المغني (256/4). 
الزملي» التهاية (234/6). قليوبي» حاشية قليوبي (226/3). 

(5) المصادر الستابقة. 
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. إذا خطب المرأة البالغة العاقلة رجل كفء فمنعها الوليْ سواء من قرابة أو إعتاق من الواج» 
زوجها السلطان دون الوليٌ الأبعدء بعد أن يكون العضل بين يدي السلطانء أو أن تقوم البينة 
علی عل( 

. إذا كان ولي المرأة مصاباً بجنونِ متقطع» زوجها الحاكم في وجه دون انتظار إفاقته كالغيبةء ولا 
تنتقل الولاية إلى الأبعدء أمّا إذا كان الجنون مطبقاً فلا تنتقل إلى الستلطان حتى ينعدم جميع 
اا2 

. إذا لم يكن للكافرة ولي خاص من جنسها زوّجها السلطان بالولاية العامَة“. 

. إذا كان الوليٌ مُْرماً مُنِع من الولاية على عقد التكاح» ولا تنتقل ولايته إلى الأبعد؛ لان الإحرام 
يمنع الانعقاد دون سلب لولايته لكمال رشده ونظره» فيزوج السلطان بعده كغيبته في الأصع. 

. إذا غاب الوليٌ الأقرب ولم يُعلم مكانه ولا موته ولا حياته زوج السلطان؛ لتعذّر نكاحها من جهته 
فكأته عَضلهاء أَمّا إذا حكم بموته انتقلت الولاية للأبعد لا للسلطان» أَمَّا إذا غاب الوليّ الأقرب 


مسافة القصر فأكثر ولم يوكّل أحداً بالتزويج زوّجها سلطان بلدها لا الأبعد في الأصح؛ لان 


(1) النووي» الزوضة (404/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (251/7). الشربيني» المغني (256/4). 
الملي» التهاية (234/6). قليويي» حاشية قليوبي (3226). 

(2) التووي» الزوضة (408/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (131/3). الهيتمي» التحفة (253/7). الشربيني» المغني (258/4). 
الزملي» التهاية (237/6). قليوبي» حاشية قليوبي (227/3). 

(3) الذووي» الروضة (411/5» 412). الأنصاري» أسنى المطالب (132/3). الهيتمي» التحفة (256/7). الشربيني» المغني 
(261/4). الرّملي» التهاية (239/6). قليوبي» حاشية قليوبي (228/3). 

فائدة: إذا أعتق الكافر أمة مسلمة» أو أعتق المسلم أمة كافرة ولم يكن لها ولئ منْ نسب أو إعتاق على دينها زؤّجها السلطان؛ لمنع 
الولاية بينهما. المصادر الستابقة. 

(4) التووي» الزوضة (413/5). الأنصاري» أسنى المطالب (133/3). الهيتمي» التحفة (258/7). الشربيني» المغني (262/4). 
الزملي» التهاية (241/6). قليوبي» حاشية قليوبي (229/3). 
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الولاية حق له» ولكمال رشده ونظره فلا تسقط بالغيبةء والأولى أن يستأذن السلطان من الأبعد أو 
یأذن له بالتزویج('. 

. إذا غاب الوليّ مسافة أَقلَ من القصر» وتعذر الوصول إليه لخوف أو فتنة زوّجها السلطان من 
غير إذنه» كذلك الأمر فيما لو كان في سجن ولو عند السلطان زوّجها السلطان أو القاضي» أمَّا 
إذا قدر على الرجوع فلا تزوّج حتى يحضر أو يوكّل» وفي وجه زوج السلطان إذا دعيت إلى 
کف»ء حتی لا تتضرر بفواته(. 

المطلب الزابع: استثناءات الضّابط. 


يزوج السّلطان ابتداء لا تبعاً وذلك إذا لم يكن للمرأة ولي سواء من نسب أو إعتاق. 


(1) التووي» الزوضة (414/5). الأنصاري» أسنى المطالب (133/3). الهيتمي» التحفة (259/7). الشربينيء المغني (263/4). 
الزملي» التهاية (241/6). قليوبي» حاشية قليوبي (229/3). 

(2) النووي» الزوضة (414/5» 415). الأنصاري» أسنى المطالب (134/3). الهيتمي» التحفة (260/7). الشربيني»› المغني 
(263/4). الرملي» التهاية (242/6). قليوبي» حاشية قليوبي (229/3). 

(3) التووي» الزوضة (404/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (129/3). الهيتمي» التحفة (251/7). الشربيني» المغني (256/4). 
الزملي» التهاية (234/6). قليوبي» حاشية قليوبي (226/3). 
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الضّابط الستادس: المسلم ليس له ولاية تزويج كافرةء والكافر ليس له ولاية تزويج 
ai‏ 


وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

يبيّن هذا الضتّابط عدم صحة ولاية المسلم على الكافرةء ولا الكافر على المسلمةء إذ ليس له 
سلطة عليها؛ لعدم الموالاة بينهماء فإِنْ كان للمسلم ابنة كافرة وأرادت الرّواج تولّى أمرها وليّها الكافرء أَمَّا 
إذا انعدم الوليّ الكافر زوّجها الستّلطان» كذلك الحال فيما إذا كانت البنت مسلمة وأبوها كافر زوّجها وليّها 
المسلم» فإذا انعدم الولي المسلم زوّجها الستلطان؛ لأنَ الستّلطان ولئْ من لا ولي له. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

ل تال: الین كرو بطم ولاه بو (الأغال: 73). 

دلت الآية الكريمة على أن الولاية على الكفار محصورة فيما بينهم» ولا يحقٌ لمسلم أن يكون ولياً 
لكافرة؛ لانقطاع الولاية بينهماء ويستدلٌ بمفهوم المخالفة أن الولاية بين المسلمين محصورة فيما بينهه(. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

1. إذا أراد مسلم الّواج من امرأة من أهل الكتاب» وكان لها ولي مسلم وآخر من أهل الكتابء 


زوّجها وليّها من أهل الكتاب دون وليّها المسلم؛ لانقطاع الولاية بينهما. 


(1) النووي» المنهاج (207). الأنصاريء أسنى المطالب (132/3). الهيتمي» التحفة (256/7). الشربيني» المغني (261/4). 
الزملي» التهاية (239/6). قليوبي»ء حاشية قليوبي (228/3). البكري» الاعتناء (795/2). 

(2) الأنصاري» أسنى المطالب (132/3). الهيتمي» التحفة (256/7). الشربينيء المغني (261/4). الرملي» التهاية (239/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (228/3). 

(3) المصادر الستابقة 

(4) المصادر الستابقة. 
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2. إذا أرادت مسلمة الزّواج وكان أبوها كافراًء فإه لا يجوز له تزويجها؛ لانقطاع الولاية بينهماء 
ويزوّجها وليّها المسلم عند وجوده» فإذا انعدم الولي المسلم زوجها السلطان بالولاية العامة. 
المطلب الزابع: استثناءات الضابط. 

1. إذا لم يكن للكافرة ولي كافر زوّجها الحاكم المسلم» أو كان للسّلطان أو الحاكم بنات كافرات يردن 
الزواج» ولم يكن لهنْ ولي كافر يزوّجهن» زوجهنٌ السلطان بالولاية العامة لا بالولاية الخاصة 


فما اا2 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (132/3). الهيتمي» التحفة (256/7). الشربيني» المغني (261/4). الرملي» التهاية (239/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (228/3). 

فائدة: إذا أعتق كافر مسلمة فلا يكون ولِيَاً لها عند عدم وجود عصباتها من التسب» كذلك الحال في المسلم إذا أعتق أمة كافرة ولم يكن 
لها أولياء من نسب؛ لعدم المولاة بينهما. المصادر السّابقة. 

(2) المصادر الستابقة. 

فائدة: إذا كان للمسلم أمة كافرة وأراد أن يزؤجهاء فإته يزؤّجها بالملك لا بالولاية عليها. المصادر السّابقة. 
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الضَّابط السابع: من حُجرَ عليه لسَفه لا يستقل بنكاح('. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أولاً: المعنى لغة. 

الحجر: المع والإحاطة على الشيء. فالحَجْر حَجْر الإنسان» وقد تكسر حاؤه. ويقال حَجَّر 
الحاكمُ على السّفيه حَجْراً؛ وذلك منْعْه إِيّاه من التصرف في ماله(“ . 

السّفيه: مأخوذ من السّقه: وهو الخْفَةء وهو ضد الجلم» ومَعنى السّفيه: خفيفُ الْعقٌل» من قولهم 
تَسَفَهّت الرياح الشيء إذا اسْتَحَفَنْهُ فحركته(. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً. 

الحَجْر: منع نفاذ التصرفات القوليّة بسبب الرّق أو نقصان العقل أو سوء التصرف. 

السفيه: بكسر الفاء» جمع سفاه وسُفهاء» وسمّي سفيها لخقَة عقله وسوء تصرفه في ماله( . 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

يبيّن هذا الضَّابط أن من حُجِرَ عليه لسفه حستَاً بأن كان مبذراً لماله» أو حكماً كمن بلغ سفيها ولم 
يُحجر عليه» فإّه لا يستقلٌ بعقد التكاح؛ حفظاً لماله من الضياع والفناء» بل لا بد من إذن الوليٌ أو قبوله 


له بمباشرة عقد التكاح» فإن لم يكن به حاجة إلى التكاح» لم يجز لوليّه تزويجه؛ لأنّ في ذلك إضاعة 


(1) التووي» المنهاج (209). الأنصاري» أسنى المطالب (144/3). الهيتمي» التحفة (286/7). الشربيني» المغني (282/4). 
الرملي» التهاية (264/6). قليوبي» حاشية قليوبي (238/3). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (138/2). ابن منظور» لسان العرب (167/4). 

(3) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (79/3). ابن منظور» لسان العرب (499/13). 

(4) الجرجاني» التعريفات (82). قلعجي وقنيبي» معجم لغة الفقهاء (245). 

(5) قلعجي» معجم لغة الفقهاء (245). 
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لماله» أمّا إذا كان به حاجة إلى التكاح جاز لوليّه تزويجه؛ منعاً للوقوع في الفتنة"ء والذي يبدو للباحث 
جواز نكاح السفيه ما دام في حدود مهر المثلء حيث أن السفيه يملك من العقل ما يؤهله لحسن الاختيار. 
المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 


ر ر صر و کے و ES‏ 


کال تعال: چ ولا وتوا السقھا آمو ککم ای علا لک فما وارزفوھم فہہا وا وهم وفو لوا یرکو مما 4 (التساء:5). 

أثبتت الآية الكريمة الولاية على السفيه وذلك من خلال حث الأولياء على عدم إعطاء السفهاء 
أموالهم» والإنفاق عليهم منها حتى لا يتم إسرافها وتبذيرهاء فيمنع السفيه من التصرف في العقود لئلا يَفنى 
ماله» ومن بين هذه العقود عقد التكاح؛ لما فيه من إنفاق وبذل المال. 

المطلب الرابع: فروع الضابط. 

1. بلغ رجل سفيها وأراد الزواج» فإه لا يستقلَ بتزويج نفسه»ء بل لا بد من إذن الوليّ له في التكاح»› 
كذلك الحال فيمن حجر عليه لكثرة تبذيره واسرافه للمال. 

2. إذا عيّن له الوليٌ امرأة بعينها فلا يصح له نكاح غيرها على الصحيح» أو قال له الولي: تزوّج 
من بني فلانء لمْ ينكح إلا واحدة منهنَ بمهر المثل أو اقل بعد إذن الوليْ؛ لأته لا يستقل 
بالتکاے(). 

3. إذا أطلق الوليْ الإذن للسفيه صح نكاحه على الصحيح» وعليه لو تزوّج بمهر المثل أو أقل صح 


التكاح بالمسمّى» أمّا إذا زوج بأكثر من مهر المتل صح التكاح وسقطت الزيادة(. 


(1) الماوردي» الحاوي (166/9). التووي» الروضة (437/5» 438). الأنصاري» أسنى المطالب (144/3). الهيتمي» التحفة 
(286/7). الثتربيني» المغني (282/4). الرملي» التهاية (264/6). قليوبي» حاشية قليوبي (238/3). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) النووي» الزوضة (438/5). الأنصاري» أسنى المطالب (144/3). الهيتمي» التحفة (288/7). الشربيني» المغني (283/4). 
الرملي» التهاية (265/6). قليوبي» حاشية قليوبي (239/3). 

(5) النووي» الزوضة (439/5). الأنصاري» أسنى المطالب (144/3ء 145). الهيتمي» التحفة (290/7). الشربيني» المغني 
(283/4). الرملي» التهاية (266/6). 
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المطلب الخامس: استثناءات الضًابط. 


يستقلٌ الستفيه بالزواج دون إذن من الوليّ وذلك إذا كان بحاجة للزواج فلم يأذن له الولي» وعليه 


(1) التووي» الروضة (440/5» 441). الأنصاري» أسنى المطالب (145/3). الهيتميء التحفة (291/7). الشربينيء المغني 
(284/4). الرملي» التهاية (266/6). قليوبي» حاشية قليوبي (239/3). 
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الضَّابط التّامن: كل امرأة زوجت لكفأين فهي للأوّل منهماا'. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوۆّل: شرح الضابط. 


إذا كان للمرأة وليّان منْ تفس الدرجةء وأذنت لهما بأنْ يزوّجاها برجل كفءء أو وكُل الولئ 


المجبر رجلين ليزوّجاها فزوجاها بكفأين فهي لمن زوّجها أولأء وبطل نكاح الثاني وان دخل بها . 
المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 
عن الحسن عن سمرة بن جندب يغه » عن التبي 4 قال: (اَيَما امرأة زوَجها ولان فهي للاوّل 
منهماء ومن باع بيعا من رجلين فهو للأوّل منهما)(. 
بيّن الحديث الشّريف أنه إذا زوج المرأة وليّان فهي لمن زوّجها أوَلاً؛ لأته الأسبق إلى ذلك. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 
1. أذنت المرأة للوليّين بتزويجها فزوّجها الأول بزيد والتاني بعمرو وعلم السًابق واللاحق منهما ببيّنة 


أو بتصادق» فهي للسابق منهماء والتكاح الذاني باطل وإن دخل بها الزوج الثاني . 


(1) التووي» المنهاج (208). الأنصاري» أسنى المطالب (141/3). الهيتمي» التحفة (269/7). الشربينيء المغني (268/4). 
الزملي» التهاية (249/6). قليوبي» حاشية قليوبي (232/3). 

(2) المطيعي» تكملة المجموع (346/17). الأنصاري» أسنى المطالب (141/3). الهيتمي» التحفة (269/7). الشربيني» المغني 
(268/4). الزملي» التهاية (249/6). 

(3) سنن أبي داود (193/2). سنن الترمذي (418/3). النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب التسائي(ت: 303ه)» سنن 
التسائي (360/7)» برقم: (4696)» دار المعرفة-بيروت» (ط5: 1420ه).. 

قال الإمام ابن حجر: 'حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك» وذكره في التكاح بألفاظ توافق اللفظ الأؤلء 
وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرةء فإ رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحسن'. 

العسقلاني» التلخيص الحبير (357/3). 

(4) المطيعي» تكملة المجموع (346/17). الأنصاري» أسنى المطالب (141/3). الهيتمي» التحفة (269/7). الشتربيني» المغني 
(268/4). الرملي» التهاية (249/6). 

(5) النووي» الزوضة (431/5). الأنصاري» أسنى المطالب (141/3). الهيتمي» التحفة (269/7). الشربيني» المغني (268/4). 
الزملي» التهاية (249/6). قليوبي» حاشية قليوبي (232/3). 
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2. أوقع الوليّان التكاح على نفس الرجل معاًء ولم يسبق أحدهما الآخر» صح منهما على الصحيح» 
تة الخاط ركان الو ا ا : 

3. إذا أوقع الوليّان التكاحان وادعى كل واحد منهما السبْق» عندها يجب التوقف حتى يتم إظهار 
البيّنةء فإِنْ كان لأحدهما بيّنة حكم له بهاء ويقدّم على الآخر؛ لأته الأسبق لذلك» أما إذا لم 
يظهر السّابق منهماء واذعى الرّوجان علم الرّوجة بأيّهما أسبَقٌ بالعقد عليهاء فإِنْ أقرت لأحدهما 


بابق حكم له بنكاحهاء واعتبر من أجابه هو الأول . 


(1) الثووي» الزوضة (431/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (141/3). الهيتمي» التحفة (269/7). الثتربيني» المغني (268/4). 
الزملي» التهاية (249/6). قليوبي» حاشية قليوبي (232/3). 

(2) النووي» الزوضة (431/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (141/3). الهيتمي» التحفة (270/7). الشربيني» المغني (269/4). 
الرملي» التهاية (249/6). قليوبي» حاشية قليوبي (232/3). 

(3) النووي» الزوضة (433/5). الأنصاري» أسنى المطالب (142/3). الهيتمي»ء التحفة (271/7ء 272). الشربيني» المغني 
(270/4ء 271). الزملي» التهاية (250/6ء 251). قليوبي» حاشية قليوبي (233/3). 
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المبحث الثّالث 


ضوابط ما يحرم من التكاح 


وفيه أربعة ضوابط: 
الضَّابط الأوّل: تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. 
الضًابط الثاني: يحرم من الرّضاع ما يحرم من التسب. 
الضًابط الثّالث: يحرم الجمع بين كل امرأتين أيّتهما قرت ذكراً حرمت عليه الأخرى. 


الضابط الزابع: الحر ليس له جمع أكثر من أربع نساء. 
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الضّابط الأوّل: تحرم نساء القرابةء إلا من دخلت تحت ولد العمومةء أو ولد 
الخوولة(. 
وفي لفظ آخر: (يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أولِ أصوله» وأو فصل من كل أصلِ بعد 
الأصل الأول). 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: معنى مفردات الضَابط. 

قبل البدء بشرح الضّابطء لا بد من بيان ألفاظ الضًّابط ولا سيّما اللفظ الثاني للضّابط. 

أطلق العلماء بعض الألفاظ المختصرة على الأقارب واستعملوها في كتبهم لضبط الأقارب 
وحصرهم» وهذه الألفاظ هي : 
أصوله: أي الأمَهات. 
فصوله: أي البنات. 
وفصول أولٍ أصوله: الأخوات وبناث الأخ وبنات الأخت. 
وأولٌ فصل من كل أصل بعد الأصل الأوّل: العمات» والخالات(. 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

يبيّن هذا الضَّابط التساء اللواتي يحرم العقد عليهنَّ بسبب السب والقرابةء وهن سبعة أصناف 
ذكرت في سورة الٽساءء ال ال مٽ ڪلڪ اک وبتاکم ونڪ وعسنکم و سكم 
وَبَاكآلأَّخّ وَبَات أَلْهْفَتِ £ ( التساء: 23)» وما عدا هذه الأصناف من الأقارب يحل الزواج منهنَ إذا كن 


من جهة الأعمام أو الأخوالء وهذه الأصناف السبعة هي: 


(1) التووي» الروضة (448/5). المطيعي» تكملة المجموع (378/17). الأنصاريء أسنى المطالب (148/3). الهيتمي» التحفة 
(298/7). الثتربيني» المغني (289/4). الزملي» التهاية (271/6). قليوبي» حاشية قليوبي (241/3). 
(2) المصادر الستابقة. 
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جهة الأ أو الأب فهي أمّك وان علت مجازاًء وهذا يطلق على لفظ الأمهات من جهة السب» ويضاف 


إليهن في تحريم الزواج بهن زوجات التبي كك وذلك لأنهنٌ أمهات للمؤمنين بالشرع لقول الله تعالى: 


ہے ویر و AA‏ م ووج / 
‌ الأول بالمومے نأشب وأزولجه امهم % (الأحزاب: 6). 


أما الصّنف الثاني الذي يحرم نكاحه فهو: البنات» ولو احتمالاً كبنت اللعان؛ فكل بنت ولدتها 
بغير وساطة فهي بنتك حقيقةء وكل بنت ولّذتها بوساطة ذكر او أنثى فهي بنتك مجازاًء كبنات الأبناء وإن 
نزلن وبنات البنات وان نزلن. 

اما الصننف التّالث فهو : الأخت» وقد تكون الأخت من أبوين وهي الأخت الشقيقةء وقد تكون 
الأخت لأب من غير أمك» أو أخت لأم من غير أبيك. 

اما الصّنف الرابع فهو : العمّات» فأخت أبيك عمّتك حقيقةء وقد تكون بوساطة كعمة أبيك فهي 
عمتك مجازاً وان علت» وقد تكون العمة من جهة الأ وهي التي تكون أخت جدك لأمَّك فعمَتك مجازاً وان 
علت» أَمّا بنات العمّات والأعمام ويناتهنَّ وإن نزلن فلا يحرمن؛ لدخولهنَ تحت جهة العمومة. 

ثم ذكرت الآية الصّنف الخامس وهو: الخالةء فالخالة حقيقة تكون بغير وساطة كأخت أمك» أو 
مجازاً وتكون بوساطة كأخت أَمَّ أمّك وإن علت» وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أََ أبيك وان 


علت» آمَّا بنات الخالات والأخوال ويناتهنَ وإن نزلن فلا يحرمن؛ لدخولهنَ تحت جهة الخؤولة. 


(1) التعانء لغة: (لعن) اللام والعين والنون أصلٌ صحيخ يدل على إبعاد واطراد. واللّفن يكون بين اين فصاعدا. واللْعِينُ المشثوم 
المسبَبٌء واللعين: المطرود. 

ابن فارس» معجم مقاييس اللّغة (252/5). ابن منظور» لسان العرب (388/13). 

اصطلاحاً: كلمات جعلت حجة للمضطر لقذف من لطخ فراشه وألحق به العارء أو لنفي ولد عنه. 

الهيتمي» التحفة (202/8). الشربيني» المغني (56/5). الزملي» التهاية (103/7). 
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أمّا الصتّنف السّادس والستّابع فهن: بنات الإخوة والأخوات» فيحرم على الزّجل نكاح بنات إخوته 
وأخواته من جميع الجهات سواء الأشقاء أو لأب أو لأ وان نزن( 


المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 


1 لمال حرمت یکم اک نک رانک نوڪ وسک رکم راثآل وات 


نصت الآية الكريمة على الأصناف السبعة التي يحرم على الرجل الزواج منها بسبب القرابة 


بينهماء وما عدا هذه الأصناف يحل الزواج منهنَ لقول اللہ تعالی: ۾ وَأَجِلَ کم ما وره دم 4 


(النساء: 24). 


sg 3 ك‎ 


2۔ لقتال مایا الإا ماتا أك اروج کی ایت اجورشے وما ملک ت یك عا فا 


2 


العا 


ع کا a Or‏ ر 
وات عمك ويَاتِ مَك ويتات حالك وسات حو ( الأحزاب: 50). 


دت الآية الكريمة على حل الرّواج ممّن دخل تحت ولد العمومة» سواء من جهة الأعمام أو 
العمات» وكذلك على من دخل تحت ولد الخؤولة» سواء من جهة الأخوال أو الخالات» وذلك من 


خلال بيان جواز نكاح البي لهِنٌ على وجه العموم» فيتعدّى الحلٌ لأمَته من بعده. 


(1) التووي» الزوضة (447/5ء 448). الأنصاري» أسنى المطالب (148/3» 149). الهيتمي» التحفة (298/7 وما بعدها). 
الشربيني» المغني (289/4 وما بعدها). الرملي» التهاية (272/6). فليوبي» حاشية قليوبي (241/3ء 242). 

وضع العلماء ضوابط لبعض الأصناف الستبعة حسب الآتي: 

ضابط الأمَّ: (كل من ودنك أو ولَدَت من ولَدَك فهي أمك). ضابط البنت: (كل من ولذتها أو ولّذت من وَلَدها فبنتك). ضابط الأخت: (كل 
من ولدها أبواك أو أحذهما فأختك). ضابط العمَة: (كل أخت ذكر ولذك فعمتك). ضابط الخالة: (كل أخت أنثى ولّدتك). المصادر الستابقة. 
(2) الأنصاري» أسنى المطالب (148/3). الهيتمي» التحفة (298/7). الشربيني» المغني (289/4). الرملي» التهاية (271/6). 
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المطلب الرابع: فروع الضابط. 


. يحرم على الرجل الرّواج من أمّه» أو إحدى جداته وان علون سواء من جهة الأب أو الأمَ؛ لاهن 
أسواتة ا 

. يحرم على الرجل الرّواج من ابنته» أو اواج من بنات أولاده وان نزلن؛ لأتهن بناته مجازً. 

. يحرم على الرّجل نكاح أخته سواء الشقيقةء أو لأب» أو لأ( . 

. يحرم على الرّجل نكاح بنات الإخوة أو الأخوات وان تزلن؛ لأته إمَّا عم أو خال لهنَّ حقيقة أو 
مجازً۵. 

. يحرم على الرّجل نكاح عمّاته أو خالاته سواء من جهة الأ أو الأب وان علون؛ لأتهنَ إمَّا عماته 
وخالاته حقيقة أو مجازً. 

. يحل للرجل نكاح ابنة عمّه أو عمّته أو ما تفرع عنهماء كذلك نكاح ابنة خاله أو خالته أو ما تفرع 
عنهما إذا انتفت موانع التكاح؛ لاستثنائهنٌ من المحرمات في التكاع“. 

. إذا زنا رجل بامرأة فأنجبت منه بنتاً وثيقن أتها من مائه حرمت عليه في وجه»ء وفي وجه آخر: 


اة مظلق 7 


(1) النووي» الزوضة (447/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (148/3). الهيتمي» التحفة (298/7). الثتربيني» المغني (290/4). 
الرملي» الهاية (271/6). قليوبي» حاشية قليوبي (241/3). 

(2) المصادر الستابقة. الهيتمي» التحفة (299/7). قليوبي» حاشية قليوبي (242/3). 

(3) التووي» الزوضة (447/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (148/3). الهيتمي» التحفة (299/7). الشربيني» المغني (291/4). 
الرملي» التهاية (272/6). قليوبي» حاشية قليوبي (242/3). 

(4) المصادر الستابقة. الزملي» التهاية (273/6). 

(5) المصادر الستابقة. 

(6) المصادر الستابقة. 

(7) التووي» الزوضة (448/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (148/3). الهيتمي» التحفة (299/7). الشربيني» المغني (290/4). 
الزملي» التهاية (272/6). قليوبي» حاشية قليوبي (242/3). 
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8. يحرم على المرأة وعلى سائر محارمها نكاح ولدها من الزنا بالإجماع» على اعتبار أن الابن جزء 
من أمّه وانفصل عنهاء فيحرم عليه نكاح أمّه. 

9. يحرم نكاح المنفيّة باللّعان على نافيها ولو لم يدخل بأمّها؛ لأتها لا تنتفي عنه قطعاًء فهي ابنته 
وتلحق بء کما تھا تحرم على ساثر محارم( 
المطلب الخامس: استثناءات الضّابط. 
يستثنى من هذا الضًابط ما يأتي: 

1. يحل زواج الأخ من اخته في حالة واحدة» وهي أن يتزوج رجل من امرأة مجهولة السب» 
فاستلْحَقَها أبوه به ولم يكن له بيّنةء فيثبت السب لها ويبقى التكاح قائماً إِنْ لمْ يُصدَّقه الو 
وكذلك الأمر فيما إذا تزوجت المرأة برجل مجهول السب فاستَلْحَقه أبوها به ولم يكن له بيّنة 
فيثبت السب له» ولا يتفسخ التكاح إِنْ ل يصدفه الزوج(. 

2. إذا زنا رجل بامرأة فأنجبت منه بنتاً جاز له نكاحها مع الكراهية في الأصح؛ إذ لا حرمة لماء 


الزنا فتعتبر أجنبية عليه“ . 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (148/3). الهيتمي» التحفة (299/7). الشربينيء المغني (290/4). الرّملي» التهاية (272/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (242/3). 

(2) الأنصاري» أسنى المطالب (149/3). الهيتمي» التحفة (298/7). الشربينيء المغني (291/4). الزمليء التهاية (271/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (242/3). 

(3) الأنصاري» أسنى المطالب (149/3). الهيتمي» التحفة (299/7). الشربيني» المغني (291/4). الرملي» التهاية (272/6ء 
3). البجيرمي» التجريد (363/3). 

(4) التووي» الزوضة (448/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (148/3). الهيتمي» التحفة (299/7). الشربيني» المغني (290/4). 
الزملي» التهاية (272/6). قليوبي» حاشية قليوبي (242/3). 
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الضَّابط الذّاني: يحرم من الرّضاع ما يحرم من التسب0. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضابط. 

أولا: المعنى لغة. 

الرضاع: مأخوذ من رَضع» ورَضع مال سَمِع يَرْضع رَضعاً ورَضَعاً ورضعاً ورَضاعاً ورضاعاً 
ورَضاعة ورضاعة وتعني: شرب اللْبّن من الضُرْع أو الي . 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً. 

الرّضاع: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل (معدة طفل أو دماغه)(. 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 


يبيّن هذا الضَّابط ما يحرم على الرضيع بسبب الرّضاع إذا ارتضع من غير أمّه» فيحرم عليه 
بالرضاع ما يحرم عليه بانسب إذا ارتضع قبل بلوغه حولین کاملین خمس رضعات مشبعات»› فيحرم 
عليه بالزضاع الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت حسب التفصيل 
في الضًابط الستابقء فهذه الأصناف الستّبعة تحرم عليه بالرًضاع كما تحرم عليه بالسب» كما يحرم من 


(1) التووي» المنهاج (210). الأنصاري» أسنى المطالب (149/3). الهيتمي» التحفة (300/7). الشربيني» المغني (292/4). 
الرملي» التهاية (273/6). قليوبي» حاشية قليوبي (242/3). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (400/2). ابن منظور» لسان العرب (125/8). 

(3) الأنصاري» أسنى المطالب (415/3). الهيتمي» التحفة (283/8ء 284). الشربينيء المغني (131/5). الرملي» التهاية 
(172/6). 

(4) وضع العلماء لكل صنف من هذه الأصناف الستبعة ضابطاً لضبط المسألة حسب الآتي: 

ضابط الام من الرضاع: (هي كل مَنْ أرضعتك. أو أرضعت مَنْ أرضعتك. أو أرضَعَت مَنْ وَلّدك بواسطة أو غيرها فأمَك» وكذلك كل امرأة 
ولدت المرضعة أو الفحل). ضابط البنت من الرّضاع: (هي كل امرأة ازتضعت بلبنك أو لبن من ولذته بواسطة أو غيرها أو أرضعتها امرأة 
ولدتها بواسطة أو غيرهاء وكذا بناتها من نسب أو رضاع وإن سفلن). ضابط أخت الرضاع: (هي كل من أرضعتها أمَك أو ارتضَعت بلبن 
أبيك أو ولدتها مُرضعتك أو الفحل). ضابط عمَة الرضاع: (هي كل أخت للفحل أو أخث ذكرٍ ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو 
رضاع). ضابط خالة الرّضاع: (هي كل أخت للمرضعة أو أخث أنثى ولت المرضعة بواسطة أو غيرها مث نسب أو رضاع). 

وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاع: (هي كل أنثى من بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب» وكذا كل أنثى 
أرضعتها أخثك أو ارتضَعت بلبن أخيك ويناتها وينات أولادها من نسب أو رضاع). 

الماوردي» الحاوي (511/9). الذووي» الزوضة (449/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (149/3). الهيتمي» التحفة (300/7). 
الشتربيني» المغني (292/4). الرّملي» التهاية (273/6). قليوبي» حاشية قليوبي (242/3). 
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ال[ضاع نكاح زوجة الأب وزوجة الابن؛ لدخولهن في الضَّابطء وعليه يجب إجراء الأحكام الجارية في 
السب على الرّضاع من حيث التحريم» فإذا أرضعت امرأة ولداً من لبنها فالولد المُرضّع ابن لها ولزوجها؛ 
لأنَّ اللّبن ناتج بسبب الزوج» وعليه يعتبر الولد الُرضع كابنها الصلبيء وتنطبق عليه أحكام الولد 
الصلبي» فتكون مُرضعته أمَاً له» وبناتها أخواته» وأبناؤها إخوتهء وأمَّهاتها جداته» وآباؤها أجداده» وأخواتها 
خالاته» وهكذا حسب ترتيب التسب» وما ينطبق على المُرضعة ينطبق على الزوج) 
المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 
1 :۾ وڪم گم آل ارصضعت کو آخو مت ارصع (التساء: 23). 
نصّت الآية الكريمة على حرمة العقد على الأ أو الأخت من الرّضاء( 
2. عن أم المؤمنين عائشة غا أن النبي # قال: (يحرم من الرَضَاعة ما يحرم من الٽسب)“. 
نص الحديث الشريف على أن ما يجري عليه التحريم بسبب السب» يجري عليه بسبب الرضاع» 
فيدخل في التحريم الأمّهات» والبنات» والأخوات» وبنات الإخوة والأخوات» والخالات» والعمّات» 
سواء من وقع عليها اللفظ حقيقة أو مجازاًء كما يحرم نكاح زوجة الأب» وزوجة الابن؛ لدخولهنَ 
تحت الحديث الشريف“ 
المطلب الرابع: فروع الضابط. 
1. يحرم على من ارتضَّع من امرأة العقد عليها؛ لأتها أَمَه من الرّضاع» كما يحرم عليه العقد على 


جذاته من الرضاع؛ لأتهنَ أمّهاته من الرضاع مجازا. 


(1) الماوردي» الحاوي (511/9). التووي» الزوضة (449/5). الأنصاري» أسنى المطالب (149/3). الهيتمي» التحفة (300/7). 
الشربيني» المغني (292/4). الزملي» التهاية (273/6). قليوبي» حاشية قليوبي (242/3). 

(2) الماوردي» الحاوي (511/9). المطيعي» تكملة المجموع (393/17) 

(3) متفق عليه: صحيح البخاري (1088)ء برقم: (5110). صحيح مسلم (695/1)» برقم: (1445). واللفظ لمسلم. 

(4) الماوردي» الحاوي (511/9). التووي» الروضة (449/5). الأنصاري» أسنى المطالب (149/3). الهيتميء التحفة (300/7). 
الشربيني» المغني (292/4). الزملي» التهاية (273/6). قليوبي» حاشية قليوبي (242/3). 

(5) المصادر الستابقة. 
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2. يحرم على الزضيع نكاح أخته من الرّضاع سواء كانت ابنة مرضعته الصَلبيّةء أو ابنة أجنبيّة 
أرضعتهاء كما يحرم عليه نكاح بنات إخوته أو أخواته من الرّضاع وإن نزلن؛ لأنّ ما يحرم من 
الزضاع يحرم من الئسب. 

3. يحرم على الرزجل نكاح عمّته أو خالته من الرّضاع وإن علون؛ لأنّ ما يحرم من الزضاع يحرم 
من الٽسب(2. 

4. يحرم على الرجل نكاح زوجة ابنه من الرّضاع» أو زوجة أبيه من الرضاع؛ لأنَ ما يحرم بالّسب 
يحرم بالرضاع. 

5. إذا كان للرجل أربع نساء وأ ولدء فرضع من كل واحدة رضعة صار ابنا للرجل في الأصح؛ لان 
الأبن الذي رضعه منهنَّ بسببه» وبناءَ على ذلك يحرم عليه نكاحهنَ؛ لأنهنَ موطوآت أبيه من 
الزضاع لا أمّهاته» كما أنه لم يرضع من كل واحدة خمس رضعات. 

6. إذا كان في عصمته زوجة صغيرة فأرضعتها أَمَّه أو أختهء فإنّها تحرم عليه؛ لأنها أصبحت أخته 


بال[ّضاع في الحالة الأولى» وابنة أخته من الرّضاع في الحالة الثّانية(“. 


(1) الماوردي» الحاوي (511/9). التووي» الروضة (449/5). الأنصاري» أسنى المطالب (149/3). الهيتمي» التحفة (300/7). 
الشتربيني» المغني (292/4). الزملي» التهاية (273/6). قليوبي» حاشية قليوبي (242/3). 

(2) المصادر السنابقة. 

(3) الثووي» الزوضة (451/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (149/3). الهيتمي» التحفة (302/7). الشربيني» المغني (293/4). 
الرملي» التهاية (274/6). قليوبي» حاشية قليوبي (243/3). 

فائدة: يحرم على الرّجل وطء أي صنف من الأصناف سالفة الذكر إذا ملكه وكان بينهما رضاع؛ لأنَ الملك لا يلغي الأحكام القائمة بسبب 
الرضاع. التووي» الروضة (458/5). الأنصاري» أسنى المطالب (152/3). الهيتمي» التحفة (309/7). الشربيني» المغني (299/4). 
الرملي» التهاية (279/6). قليويي» حاشية قليوبي (246/3). 

(4) النووي» الزوضة (425/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (417/3). الهيتمي» التحفة (291/8). الشربيني» المغني (137/5). 
الزملي» التهاية (177/6). قليوبي» حاشية قليوبي (65/4). 

(5) التووي» الزوضة (432/6). الأنصاري» أسنى المطالب (420/3). الهيتمي» التحفة (294/8). الشربيني» المغني (140/5). 
الزملي» التهاية (179/7). 
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أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى التي عمرها أقل من سنتين» بطل نكاحه لزوجته 
الصغرى؛ لأنها أصبحت ابنته بال[ضاع» كما يحرم عليه وطء زوجته الكبرى؛ لأتها أ ابنته 
بالرضاع(. 

المطلب الخامس: استثناءات الضّابط. 


من الضّابط؛ لعدم انطباقها عليه» وهذه الصور هي: 


.1 


2 


لا يحرم علی الرجل نکاح من أرضعت أخاه أو أخده؛ لأنها ليست أمّه ولا موطوءة أبيه(. 


لا يحرم على الرجل نكاح من أرضعت نافلته؛ لأتها ليست ابنته ولا موطوءة ابنه(. 


. لا يحرم على الرجل نكاح جدة ولده من الرّضاع؛ لأتها ليست أمّه ولا أ زوجته). 

. لا يحرم على الرجل نكاح أخت ولده من الرّضاع؛ لأنها ليست ابنته ولا ربيبته(. 

. جواز نكاح أ العم والعمّة من الرضاع؛ لأتها ليست جذتك لأبيك ولا موطوءة جدك لأبياك(. 

. جواز نكاح أ الخال والخالة من الرّضاع؛ لأنها ليست جذَتك لأمّك ولا موطوءة جدك لأماك. 


. جواز نكاح أخو الابن من الرضاع لأ أخيه» أي أن يكون للمرأة ابن ارتضع من امرأة أجنبية لها 


ابن» فابن الأجنبية يحق له نكاح آَم أخيه الذي أرضعته أَمَّه؛ لأنّْ الحرمة من الرّضاع تنطبق 


(1) الثووي» الروضة (432/6). الأنصاري» أسنى المطالب (420/3). الهيتمي» التحفة (294/8). الشربيني» المغني (140/5). 
الزمليء التهاية (179/7). 

(2) التووي» الزوضة (449/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (149/3). الهيتمي» التحفة (300/7). الشربيني» المغني (292/4). 
الزملي» التهاية (273/7). قليوبي» حاشية قليوبي (243/3). 

(3) المصادر الستابقة. الشتربيني» المغني (293/4). 

(4) المصادر الستابقة. الزملي» التهاية (274/6). 

(5) المصادر الستابقة. التووي» الروضة (450/5). الهيتميء» التحفة (301/7). 

(6) الأنصاري» أسنى المطالب (149/3). الهيتمي» التحفة (301/7). الشربيني» المغني (293/4). الزمليء التهاية (273/7). 
قليوبي» حاشية قليوبي (243/3). 

(7) المصادر السنابقة. 
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على الشخص الذي رضع لا على أقاربهء فأْمَّ الابن الذي رضع من الأجنبيّة أجنبيّة على أبناء 

اة 

الأصل عدم استثناء هذه الصور من الضًابط؛ لأنها لا تندرج تحته»ء فتحريم أَمَّ الأخ لم يكن لأتها 
أ أخ؛ بل لأتها أمٌ أو حليلة أب» وهذا غير متوفر في صورة الرضاع. 

اما تحريم مرضعة أَمّ نافلتك من نسب؛ فلأتها بنتك»ء أو موطوءة ابنك»ء وهذا غير متوفر في 


مرضعة نافلتك» وهكذا باقي الصور(. 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (149/3). الهيتمي» التحفة (301/7). الشربينيء المغني (293/4). الرملي» التهاية (273/7). 
قليوبي» حاشية قليوبي (243/3). 
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الضَابط الّالث: العقد على البنات يحرم الأمَهات» والدخول بالأمَهات يحرم البنات() 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوۆّل: شرح الضابط. 
يفيد هذا الضتّابط حرمة العقد على بنت الزوجة أو بناتها أو بنات أبنائها وإن نزلن؛ وذلك إذا دخل 
بها الرّوج حال حياتها بوطء صحيح أو فاسد أو استدخلت ماءه المحترم حال خروجه على الراجج» أَمّا 
إذا لم يدخل بها الزوج» وارتفع عقده عنها جاز له نكاح ابنتهاء وأمّا إذا عقد على ابنتها حرم عليه العقد 
عليها أو على أمهاتها وإن علون حرمة أبديّة وإن لم يدخل بابنتهاا 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


لالا وعدت فسا یکم و ریگ آل ف مورک ین سای کے آل لہ بهو بان 


چ صو وہ ر و 


لہ د وأ دنر بھ رک تلاجكاح يڪم 4%( (النساء: 
دلت الآية الكريمة على حرمة العقد على أمّهات الروجة لعموم الآية الكريمة» كما نصنت الآية 
على حرمة العقد على البنت إذا دخل الزوّج بأمّهاء وذكر الحجور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له هناء 


ما إذا لم يدخل الزّوج بأمّها فلا حرج في العقد على البنت(“ 


(1) التووي» المنهاج (210). الأنصاري» أسنى المطالب (150/3). الهيتمي» التحفة (302/7). الشربينيء المغني (294/4). 
الرملي» الهاية (274/6). قليوبي» حاشية قليوبي (244/3). 

(2) لا يكون الماء محترماً إلا إذا كان يحل للزوج وطء زوجته في الوقت الذي استدخلت ماءه فيه» أما إذا لم يحل له وطء زوجته فلا 
يعتبر ماؤه محترماًء كما لو زنا بامرأةء أو أنزل ماءه قبل العقد على امرأة ثم عقد عليها وتزؤجها فأدخلت ماءه» فلا يعتبر ماؤه محترماً؛ 
لأنه أنزله في وقت لا يحل له وطؤهاء كذلك الحال فيما لو أنزل ثم أبان زوجته ثح استدخلت ماءه بعد أن بانت منهء فلا يعتبر ماؤه 
محترماً. 

الهيتمي» التحفة (231/8). الشربيني» المغني (84/5). الرملي» التهاية (127/7). قليوبي» حاشية قليوبي (41/4). 

(3) الماوردي» الحاوي (540/9). المطيعي» تكملة المجموع (382/17). الأنصاريء أسنى المطالب (150/3). الهيتميء التحفة 
(302/7). الثتربيني» المغني (294/4). الزملي» التهاية (274/6). قليويي» حاشية قليوبي (244/3). 

(4) الماوردي» الحاوي (540/9). المصادر الستابقة. 
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المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

. إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بهاء ثْمَ أراد أن يعقد على ابنتها بعد أنْ رفع العقد عن أمَّها 
جاز له ذلك» لأته لم یدخل بأمها( 

. إذا عقد رجل على امرأة ثم أراد أن يعقد على أمَّها حرم عليه ذلك سواء دخل بها آم لا؛ لان العقد 
على البنات يحرم الأمّهات( 

. عقد رجل على امرأة ودخل بهاء ثم فارقها وأراد أن يعقد على ابنة ابنتها أو ابنة ابنها حرم عليه 
ذلك؛ لدخوله بالأے(. 

. عقد رجل على امرأة ثم فارقهاء ثم أراد أن يعقد على جدتها حرم عليه ذلك؛ لأن جدتها أمَها 
مجازاًء والعقد على البنات يحرم الأمهات 

. إذا عقد رجل على امرأة ثم ماتت قبل التخول بهاء فدخل بها بعد الموت جاز له نكاح ابنتها؛ لأنْ 
الذخرل نة الموت لا يفي هرلا نة ل يذ من التخرل حال حناتا* 

المطلب الثالث: استثناءات الضّابط. 


يستثنى من هذا الضًّابط حالة واحدة تتمتّل في بنت اللعان حيث إّها تحرم عليه ولو لم يدخل 


بأمَها على الأصح؛ لأَنَ المنفيّة باللّعان لها حكم السب إذا استلحقها به الرّوج فلا تنتفي عنه. 


1) الماوردي» الحاوي (540/9). المطيعي» تكملة المجموع (382/17). الأنصاريء أسنى المطالب (150/3). الهيتميء التحفة 
7)). الشربيني» المغني (294/4). الرملي» التهاية (274/6). قليوبي» حاشية قليوبي (244/3). 

2) المصادر الستابقة. 

3 المصادر الستابقة. 

4) المصادر الستابقة. 

(5) الهيتمي» التحفة (302/7). الشربيني» المغني (294/4). الرّملي» النهاية (274/6). قفليوبي» حاشية فليوبي (244/3). 
البجيرمي» التجريد (363/3). 

(6) التووي» الزوضة (109/7). الأنصاري»ء أسنى المطالب (150/3). الهيتمي» التحفة (302/7). الشربيني» المغني (295/4). 
الزملي» التهاية (274/6). قليوبي» حاشية فليوبي (244/3). البجيرمي» التجريد (363/3). 
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الضَّابط الثالث: يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قرت ذكراً حرمت عليه 
الأخرى(. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

وفي لفظ آخر: (كل امرأتين بينهما قرابة أو رَضاع لو فرضت إحداهما ذكراً حرم تناكحهما). 

المطلب الأوّل: شرح الضًابط. 

يبيّن هذا الضّابط حرمة الجمع بين النساء اللواتي بينهنٌّ قرابة أو رَضاع» وذلك بالعقد عليهنٌ مع 
بقائهنَ على ذمَّة رجل واحد» أو العقد على إحداهنَ في عدَة الأخرى» أو أن يجمع بينهما في الوطء بمِك 
اليمين؛ لما فيه من تقطيع للأواصر والأرحام ونشر للعداوة بينهنَّ» فيحرم الجمع بين الأختين من نسب أو 
رضاع» أو بين البنت وعمَتهاء أو بين البنت وخالتها من نسب أو رضاع» أو بين البنت وأمّهاء فهذه 
الحرمة قد تكون على سبيل التأقيت كالجمع بين الأختين»ء فإذا طلق الأولى وانتهت عدّتها جاز له نكاح 
أختهاء أو على التأبيد كالعقد على البنت يحرم الأْمَ حرمة أبديةء ولمعرفة التساء اللواتي لا يجوز الجمع 
بينهنَ نفرض إحداهنَ ذكرًاء فإذا وجدنا أن التي فرضناها ذكراً يحرم عليها الرّواج من التي لم نفرضها 
ذكراً؛ لوجود مانع من موانع التكاح» حكمنا بحرمة الجمع بينهما”. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

1. قال تعالی: وآن تَجْمَغوا ب ألُذْكرإ لا ماهد سَكََّ £ ( التساء: 23). 

بيّنت الآية الكريمة حرمة الجمع بين الأختين الذي كان يفعله أهل الجاهلية قبل الإسلام؛ لما فيه 

من تقطيع للرحم وبث للعداوة بينهما. 
(1) الثووي» الروضة (457/5). الأنصاري» أسنى المطالب (152/3). الهيتمي» التحفة (307/7). الشربيني» المغني (298/4ء 
9). الرملي» التهاية (278/6). قليوبي» حاشية قليوبي (245/3). 
(2) الذووي» الروضة (457/5 وما بعدها). المطيعي» تكملة المجموع (289/17 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (207/7 وما بعدها). 


الشتربيني» المغني (298/4ء 299). الرّملي» التهاية (278/6ء 279). قليوبي» حاشية فليوبي (245/3ء 246). 
(3) المصادر الستابقة. 
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تال :اهت سآ یکم و راڪم آل فی جو رگم من سای کم آل دحلم بهن قن 
لم کو وا داشر بھرک فا جكاح عَم 4 (التساء: 
بيّنت الآية حرمة الجمع بين الأ وبنتها على ذمَّة رجل واحد. 
عن أبي هريرة جنه قال: قال رسول الله #: (لا يجمع بين المرأة وعمَتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها). وفي رواية: (لا تنكح العمَّة على بنت الأخ» ولا ابنة الأخت على الخالة)( 
دل الحديث الشريف بمنطوقه على حرمة الجمع بين العمة وبنت أخيهاء وبين الخالة وبنت أختها 
أو العكس سواء من نسب أو رضاع؛ لأنّ ما يحرم بالنّسب يحرم بالرضاعء كما يدل الحديث 
الشريف على عدم جواز الجمع بين البنت وأمَّها في التكاح من باب أولى. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 
. يحرم على الرجل الجمع بين أختين معاً في ذمّته؛ لأته بعد فرض إحدى الأختين ذكراً يصبح أخا 
لهاء فيحرم عليه نكاح أخته. 
. يحرم على الرّجل الجمع بين المرأة وعمَتها؛ لأته لو فرضت البنت ذكراً لأصبحت ابن أخيها 
فيحرم عليه نكاح عمّته» وبفرض العمَّة ذكراً لأصبحت عمَاً للبنت فيحرم عليه نكاح ابنة أخيها. 


. يحرم على الرّجل الجمع بين المرأة وخالتها؛ لأته لو فرضت البنت ذكراً لأصبحت ابن أختها 
فيحرم عليه نكاح خالته» وبفرض الخالة ذكراً لأصبحت خالاً للبنت فيحرم عليه نكاح ابنة 


أخته. 


(1) مثفق عليه: صحيح البخاري (1088)» برقم: (5109). صحيح مسلم (670/1» 671)» برقم: (1408). 

(2) متفق عليه: صحيح البخاري (1088)ء برقم: (5109). صحيح مسلم (671/1)ء برقم: (1408). واللّفظ لمسلم. 

(3) التووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676ه)ء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (190/9)» دار إحياء 
التراث العربي- بيروت» (ط:2» 1392ه). 

(4) التووي» الزوضة (457/5). الأنصاري» أسنى المطالب (152/3). الهيتمي» التحفة (207/7). الشربيني» المغني (298/4). 
الرملي» التهاية (278/6). قليوبي» حاشية قليوبي (245/3). 

(5) المصادر الستابقة. 

(6) المصادر الستابقة. 
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.4 


يحرم على الرجل الجمع بين الأختين من الرضاع» أو الجمع بين البنت وعمّتهاء أو البنت وخالتها 
من الرّضاع؛ لأته لو فرضت إحداهنَ ذكراً لحرم عليه نكاح الأخرى حسب التفصيل السّابق وذلك 


بسبب الرّضاع(. 


. يحرم على الرّجل الجمع بين البنت وأمّها؛ لأته لو فرضت البنت ذكراً لأصبحت ابن المرأة فيحرم 


عليه نكاح أمّه» ولو فرضت الأ ذكراً لأصبحت والد البنت فيحرم عليه نكاح ابنته(. 

يحرم على الرّجل الجمع بين عمَتين معاًء وذلك بأن يتزوّج كل من الرجلين أ الآخر فتنجب كل 
واحدة بنتاً فتكون كل بنت عمَّة الأخرى. 

يحرم على الرجل الجمع بين خالتين معاأًء وذلك بأنْ يتزوج كل من الرجلين بنت الآخر فتنجب كل 
واحدة بنتاًء فتكون كل بنت خالة الأخرى لأب . 

يحرم على الّجل جمع عمَّة وخالة لبعضهماء وصورة المسألة: أن يتزوج رجل امرأة وابنه أمَهاء 
فتلد كل واحدة منهما بنتاًء عندها تكون بنت الابن خالة بنت الأب» وتكون زوجة الأب أختها لاء 


وبنت الأب عمَّة بنت الابن؛ لأنّ بنت الأب أخت الابن لأب» فيحرم الجمع بينهما(. 


(1) التووي» الزوضة (457/5). الأنصاري» أسنى المطالب (152/3). الهيتمي» التحفة (207/7). الشربيني» المغني (298/4). 


الرملي» التهاية (278/6). قليوبي» حاشية قليوبي (245/3). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري (ت: 970ه)ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق (104/3)» 
دار الكتاب الإسلامي (ط2). ابن عابدينء أحمد بن عبد الغني بن عمر (ت: 1307ه)ء حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار (38/3» 39) دار الفكر للطباعة والنشرء (1421ه-2000ءم). البهوتي» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إدريس (ت: 1051ه)ء دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (655/2)» عالم الكتب» (ط1: 1414ه- 
1993م(. 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) ابن مفلح» أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج (ت: 763ه)ء الفروع (242/8)ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» موؤسسة الرسالة-بيروت» (ط1: 1424ه -2003 م). البهوتي» شرح منتهى الإرادات (655/2). 
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فائدة: 
1. لا يحرم الجمع بين أخت الرجل لأمّه وأخته لأبيه؛ لعدم حرمة الجمع بينهما بتقدير ذكورة أحدهماء 
حيث إن نسب كل واحدة يختلف عن الأخرى» وصورة المسألة تتمثل في أن تكون امرأة قد 
تزوجت برجل فأنجبت منه بنتاًء تم انفصلا فتزوجت برجل آخر فأنجبت منه ولداًء وکان عند هذا 
الرجل بنتا من امرأة أخرى'. 
2. يحل للرجل الجمع بين المرأة وزوجة أبيهاء كما يحل له الجمع بين المرأة وام زوجها أو ابنته؛ إذ 
ليس بينهما قراية أو رضاع ولا رحم يخشى قطعهاء مع أنه يحرم نكاحهما بفرض إحداهما ذكرأًء 


كن هذه الحرمة كرون تالاه . 


(1) الذووي» الروضة (457/5). الأنصاري» أسنى المطالب (152/3). الهيتمي» التحفة (307/7). الشربيني» المغني (298/4ء 
9)). الرملي» التهاية (278/6). قليوبي» حاشية قليوبي (246/3). 

(2) المصادر الستابقة. 

فائدة: إذا ملك رجل أختين إحداهما مجوسية أو ملك أخته من الرضاع فوطئها بشبهة جاز له وطء الأخرى؛ لأنْ الموطوءة محرّمة عليه. 
النووي» الروضة (458/5» 459). الأنصاريء أسنى المطالب (153/3). الهيتمي» التحفة (310/7). الشربيني» المغني (299/4). 
الرملي» التهاية (280/6). البجيرمي» التجريد (366/3). 
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الضَّابط الرّابع: الحر ليس له جمع أكثر من أربع نساء( 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوۆّل: شرح الضابط. 

يبيّن هذا الضَّابط عدم جواز جمع الحر لأكثر من أربع نساء على ذمّتهء فإذا زاد العدد عن أربع 
تسا او جن غلبه ترك ها زاف عن ذلك 2 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

1. قال :م نف خف أل موا ف انى ف فانک واماطا ت لک نالا ES‏ مر فا آل کر وة 

أو مامککت آيستكم ذلك أذ آل تولو (التساء: 3). 
بيّنت الآية الكريمة أن الحر يجوز له نكاح امرأتين أو ثلاث أو أربع؛ لأنْ الواو في هذا الموضع 
جاءت للبدليةء وعليه يكون معنى الآية الكريمة انكحوا اثنتين بدل واحدة إِنْ أمنتم العدل» أو 


انكحوا ثلاثاً بدل اثنتين إِنْ أمنتم العدل بينهنَء أو انكحوا أربعاً بدل ثلاثة إن أمنتم العدل بينهنَء 
کے ٤‏ ا ا ع 4 چ ر ر کے کے E‏ 
ولا يحل أكثر من أربع» والآية فيها خطاب للأحرار دون العبيد لقوله تعالى: ( أَومَامكگت آتسنك ) 


حيث إِنٌ العبد لا يملك(. 


(1) النووي» المنهاج (211). الأنصاريء أسنى المطالب (153/3). الهيتمي» التحفة (310/7). الشربيني» المغني (300/4). 
الزملي» التهاية (280/6). قليوبي» حاشية قليوبي (246/3). 

فائدة: أجمع العلماء على أن العبد لا يحل له جمع أكثر من امرأتين على ذمته؛ لأته على الصف من الحرَ. المصادر الستابقة. 

(2) الماوردي» الحاوي (430/9 وما بعدها). النووي» الزوضة (459/5 وما بعدها). الأنصاريء أسنى المطالب (153/3). الهيتميء 
التحفة (310/7). الشربينيء المغني (301/4. 302). الزملي» النهاية (280/6). قليوبي» حاشية فليوبي (246/3ء 247). 

(3) الطبري» جامع البيان (543/7 وما بعدها). القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (15/5 وما بعدها). 
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2. عن عبد الله بن عمر: أَنٌ عَيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوةء فقال له التبي 4: 
(أمسك أربعاً وفارق سائرهن)('. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

1. إذا عقد حر على أكثر من أربع نساء معا في عقد واحد» بطل نكاحهنَّ جميعاً إذ ليس لإحداهنَ 
أولوية على غيرها بالتكاح» كما أن الح لا يحل له أن يجمع أكثر من أربع نساء. 

2. إذا عقد الح على خمس نساء مرتباًء بطل العقد على الخامسة؛ لأَنَ الزيادة على العدد الشرعي 
حصلت په(. 

3. إذا كان عند الح أربع نساء فطآق إحداهنَّ طلاقاً بائناً جاز له نكاح غيرها؛ لأتها لا تحلٌ لهء أمَّا 
إذا طلقها طلاقاً رجعياًء أو ارتتت بعد الدخول بهاء أو تأر إسلامها عن إسلامه» لمْ يحل له 
نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها؛ لأتها لا تزال في حكم زوجته» ولا يحل له جمع أكثر من أربع 


تسا على تمق 


(1) مسند الإمام الشافعي (16/2)» برقم: (43). سنن الترمذي (435/3)» برقم: (1128). › البستي» صحيح ابن حبّان (466/9)ء 
برقم: (4158). البيهقي» السنن الكبرى (294/7)»ء برقم: (14041). 

قال الترمذي: قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري» قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن 
غيلان أسلم الحديث...عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة الحديثء وفيه فأسلم وأسلمن معهء وفيه فلما 
كان زمن عمر طلقهنَ فقال له عمر: راجعهن. ورجال إسناده ثقات ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني واستدل به ابن القطان على صحة 
حديث معمر. العسقلاني» التلخيص الحبير (367/3› 368). 

(2) الماوردي» الحاوي (434/9). التووي» الروضة (459/5»› 460). الأنصاري» أسنى المطالب (153/3). الهيتمي» التحفة 
(310/7). الشتربيني» المغني (301/4. 302). الزملي» التهاية (280/6). قليوبي» حاشية فليوبي (246/3ء 247). 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) المصادر الستابقة باستثناء الحاوي. 
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4. إذا كان عند الحر ثماني نساء في الكفر مدخول بهن فأسلم أربع منهنَ ثم أسلم الرَّوج قبل انقضاء 
عڏتهنَ تح أسلم الباقيات قبل انقضاء عذَتهنَ أو كن كتابيات اختار أيَاً منهنٌ سواء من الأوليات 
أو آلأخيرات على أن آلا يزيد عن العدة اشر 0: 


المطلب الزابع: استثناءات الضًابط. 
لا يحل للحر أكثر من واحدة وذلك في كل نكاح توقف على الحاجةء كالح الذي لا يقدر على 


نكاح الحرة فلا ينكح إلا أمة واحدة» وكالمجنون والسفيه فلا يحل له أكثر من واحدة. 


(1) التووي» الزوضة (493/5). الأنصاري» أسنى المطالب (167/3). الهيتمي» التحفة (338/7). الشربيني» المغني (324/4). 
الزملي» التهاية (303/6). قليويي» حاشية قليوبي (259/3). 

(2) الشتربيني» المغني (304/4). 

فوائد: الفائدة الأولى: أحكام الملك تتعارض مع أحكام التكاح» وعليه إذا ملك أحد الّوجين الآخر أو ملك جزءاً منه بطل التكاح؛ لان أحكام 
الملك أقوى من أحكام التكاح» فإذا اجتمعا معاً فإنَ الملك يثبت لأنه الأقوى ويسقط التكاح لأنه الأضعف» ويناء على ما سبق وضع 
العلماء ضابطاً لهذه الأحكام بقولهم: (إذا ملك أحد الزوجين جزءاً من الآخر انفسخ التكاح)» ويستثنى من هذا الضّابط ما يأتي: 

1. إذا اشترى الرّجل زوجته بشرط الخيارء ثم فسخ بيعه لمْ ينفسخ نكاحه؛ لزوال سبب الفسخ وهو الملك» كذلك الحال في الزوجة إذا 
اشترت زوجها بشرط الخيار. 

2. إذا أذن السيّد لعبده بشراء زوجته صح الشراء ولم ينفسخ التكاح؛ لان ما يملكه العبد ملك لسيّده كذلك الحال فيما إذا قال السيد 
لعبده الذي في ذمته أمة: اشترها لي صح الشراء ولم ينفسخ التكاح؛ لأن الشراء وقع للسيّد» فيستقر الملك للسيّد دون العبد. 

ينظر: المطيعي» تكملة المجموع (412/17). الأنصاري» أسنى المطالب (157/3). الهيتمي» التحفة (314/7› 315). الشربينيء› 
المغني (304/4). الرملي» التهاية (283/6. 284). فليوبي» حاشية قليوبي (248/3). البجيرمي» التجريد (368/3› 369). 

الفائدة الثّانية: لا يجوز للمسلم نكاح أمة إذا كان قادراً على نكاح حرَةء فإذا لم يكن قادراً على نكاح حرَة جاز له نكاح أمة بشروط عدة: 
1. أنْ لا يكون على ذمَته حرَة ولو كتابية تصلح للاستمتاع. 

2. عدم القدرة على نكاح الحرَة لعدمها أو لعدم القدرة على صداقها. 

3. الخوف من الوقوع في الزنا في الغالب لا على التدرة لقَوّة شهوته وضعف تقواه. 

4. أن تكون الأمة مسلمة. 

ويستثنى من هذا الضًابط ما إذا كانت الحرّة غير صالحة للاستمتاع بهاء كأن تكون الحرَة صغيرة لا تحتمل الجماع» أو رتقاءء أو مجنونة 
أو هرمةء فله نكاح الأمة في وجه. 

ينظر: التووي» الروضة (466/5 وما بعدها). الأنصاري» أسنى المطالب (157/3 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (315/7 وما بعدها). 
الشربيني» المغني (304/4 وما بعدها). الرملي» التهاية (284/6 وما بعدها). قليويي» حاشية قليوبي (248/3 وما بعدها). 
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المبحث الرّابع: ضوابط باب الخيار في التكاح 
وفيه ضابط واحد: 

الضّابط: العلم بالعيوب الموجبة للفسخ قبل التكاح مسقط للخيارا'. 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأوۆّل: شرح الضابط. 


يفيد هذا الضًابط أن الّوجين إذا علما بالعيوب الموجبة للفسخ قبل التكاح ورضيا بذلك فليس لهما 
الحقَ في فسخ التكاح؛ لإسقاطهما لحقهما في ذلك» والعيوب الموجبة لفسخ التكاح سبعة وهي البرصء 
والجذامء والجنون سواء كان مطبقاً أو متقطعاًء والجَبُء والتّعنينء أو كانت الزوجة رتقاءء أو 
قرناء» وما سوى هذه العيوب ليس فيها خيار الفسخ على الصحيح» حيث أن هذه العيوب إمَّا مانعة من 
الوطء الذي هو أحد مقاصد التكاح» أو أن التفوس تعاف الوطء مع وجود هذه العيوب. 


لکن في الاقتصار علی هذه العيوب نظر عند العلماء المعاصرين کوجود مرضص السشرطان› 


ی ا ع کن ی ها ال که 


(1) الستيوطي» الأشباه والنظائر (504). الشربيني» المغني (333/4› 334). 

(2) البرص: هو أن يكون في الشيء لَمْعَةٌ تخالف سائر لونه» وقصد به هنا بياض يقع في الجسد. 

ابن فارس» معجم مقاييس اللْغة (219/1). ابن منظور» لسان العرب (5/7). 

(3) الجذام: هو القطع» يقال جذمت الشيء جذماء والجذمة القطعة من الحبل وغيرهء والجذام سمي لتقطع الأصابع. والأجذم: المقطوع 
اليد. ويقال: رجل أجذم ومجذوم ومجذم إذا تهافتت أطرافه من داء الجذام. 

ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (439/1). ابن منظور» لسان العرب (87/12). 

(4) الجَبُ هو: القطع» والمجبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه. 

ابن فارس» معجم مقاييس اللْغة (423/1). ابن منظورء لسان العرب (249/1). 

(5) التعنين: الحبس» والعنين: الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن. 

ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (21/4). ابن منظور» لسان العرب (291/13). 

(6) الرتق: ضد الفتق. وهو إلحام الفتق وإصلاحه» والرتقاء المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه. ابن 
منظور» لسان العرب (114/10). 

(7) القرناء: التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظةء أو لحمة مرتتقةء أو عظم» ويقال لذلك كله القرن. ابن 
منظور» لسان العرب (291/13). 

(8) التووي» الزوضة (510/5 وما بعدها). الأنصاري» أسنى المطالب (175/3ء 178). الهيتمي» التحفة (345/7› 346). 
الشتربيني» المغني (333/4» 334). الرملي» التهاية (308/6. 309). قليوبيء حاشية قليوبي (262/3). 


EIS 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

1. قال رسول الله #5: (لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفر»ء وفر من المجذوم كما تفر من 
الأسد)(. 
حث الحديث الشريف على الفرار من مرض الجذام؛ لأئه قد يكون سبباً في الإصابة بالمرض» 
مما يدل على أتّه أحد العيوب الموجبة للفسخ» وعليه إذا علم الّوجان به قبل التكاح ورضيا بذلك 
سقط حقهما في الفسخ؛ لأسقاطهما لحقهماء ويقاس عليه باقي العيوب( 

2. إذا علم المشتري ما في المبيع من عيوب ورضي بهاء فليس له خيار الرد بالعيب؛ لعلمه بذلك» 
ويقاس عليه التكاح فإذا علم الزوجان بالعيب قبل العقد» فليس لهما حق خيار الرد بالعيب؛ 
لعلمهما ب(0 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

1. إذا كان بأحد الزوجين جنون مطبق أو متقطع» وعلم به الآخر قبل التكاح وقبل به» ثم أراد الفسخ 
بعد ذلك» سقط حقّه في الفسخ؛ لعلمه به قبل العقد) 

2. رضيت الرّوجة بما في زوجها من جذام» تح أرادت الفسخ بعد التكاح» فليس لها ذلك( 

3. إذا كانت الزّوجة رتقاء أو قرناء وعلم الرّوج بذلك قبل التكاح ثم أراد الفسخ بعد التكاح فليس له 


ذلك؛ لإسقاطه لحقه قبل التكا( 


(1) صحيح البخاري (1197)» برقم: (5707). 

(2) الماوردي» الحاوي (342/9). الهيتمي» التحفة (347/7). الشتربيني» المغني (334/4). الرّملي» التهاية (310/6). 

(3) الهيتمي» التحفة (347/7). الشربيني» المغني (334/4). الزملي» التهاية (310/6). 

(4) التووي» الروضة (510/5). الأنصاري» أسنى المطالب (175/3ء 178). الهيتمي» التحفة (345/7» 346). الشربيني» المغني 
(333/4» 334). الرملي» التهاية (308/6» 309). قليويي» حاشية قليويي (262/3). 

(5) المصادر الستابقة. 

(6) المصادر السنابقة. 
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4. إذا كان بالّوج برص أو جَبَّ وعلمت به الزوجة قبل العقدء تح أرادت الفسخ بعد التكاح فليس لها 
ذلك؛ لإسقاطها لحقها قبل التكاع(. 
المطلب الزابع: استثناءات الضابط. 

يستثنى من هذا الضًابط حالة واحدة وهي إذا كان الزوج عتيناًء فلو علمت به الزوجة قبل العقد 

كان لها خيار الفسخ بعد التكاح على المذهب ولو كان قادراً على جماع غيرها؛ لمنافاته لمقاصد 


2 
التكاے(. 


(1) التووي» الروضة (510/5). الأنصاري» أسنى المطالب (175/3ء 178). الهيتمي» التحفة (345/7» 346). الشتربيني» المغني 
(333/4» 334). الزملي» التهاية (308/6» 309). قليوبي» حاشية قليوبي (262/3). 

(2) الأنصاري» أسنى المطالب (178/3). الهيتمي» التحفة (346/7). الشربيني» المغني (334/4). الرملي» التهاية (309/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (262/3). 
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الفصل الرابع 
ضوابط كتاب الصداق› والقىنم والخلع 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: ضوابط كتاب الصداق. 
المبحث الثّاني: ضوابط كتاب القسنم. 


المبحث الثّالث: ضوابط كتاب الخلع. 
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المبحث الأول 
ضوابط كتاب الصداق 


وفيه ثمانية ضوابط: 

الضًابط الأؤّل: ما صح مبيعاً وثمناً صح صداقاً. 

الضّابط الثّاني: الصداق المعيّن في يد الرّوج قبل القبض مضمون ضمان عقد. 

الضّابط الثّالث: للزوجة حبس نفسها لقبض المهر المعيّن والحال لا الموَجَل ما لم يدخل بها. 
الضابط الزابع: يستقز المهر بوطءء أو بموت أحدهما. 

الضّابط الخامس: التكاح لا يفسد بفساد الصّداق. 

الضّابط الستادس: مهر المثل ما يرغب بها في مثله. 

الضًابط الستابع: الفرقة قبل الوطء منها أو بسببها تسقط المهر» وما لا كطلاق يشطره. 
الضًابط الثّامن: لمطلّقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر» وكذا لموطوءة في الأظهرء 


وفرقة لا بسببها كطلاق. 
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الضّابط الأوّل: ما صح مبيعاً وثمناً صح صداقا(. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أوَلا: المعنى لغة: 

الصّداق: مَهْرُ المرأةء وَجَمْعُها في أدنى الْعَدَدِ أصدِقةء وَالكثير صدُقٌء وسُْمّي بذلك لقوّته وأنّه حق 
يلزم» ويقال صَدَاقٌ وصداق وصذقة وصذقة وصذقة 7 قال تمَال. ااال ملین غه 4 (التساء: 4). 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً. 

الصتداق: هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالتكاح أو الوطء أو تفويت بضع قهراً (. 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

يبيّن هذا الضّابط ما يجوز أنْ يكون صداقاً في التكاح وما لا يجوزء فإذا كان الصداق مما يصح 
بيعه بأ توفرت فيه شروطهء وكان له ثمن» صح تقديمه صداقاً للزوجةء سواء كان الصداق عيناً 
حاضرة» أو ديناً في الذمَّةء حالاً أو مؤجلأًء كثيراً أو قليلاً ما لم يصل في القَلَّة إلى حد ليس له قيمةء كما 


يصح أن يكون منفعة؛ لأه يؤول إلى ثمن. أمّا إذا كان الصداق لا يصح بيعه كأن يكون خمراًء أو لیس 


(1) التووي» المنهاج (218). الأنصاري» أسنى المطالب (200/3). الهيتمي» التحفة (376/7). الشربينيء المغني (362/4). 
الرملي» التهاية (335/6). قليوبي» حاشية قليوبي (276/3). 

هناك لفظ آخر للضابط وهو (كل ما لا يصح مبيعا لا يصح صداقاً) وهو عكس اللفظ الأّل» واستثني من هذا الضًابط (ما لو أصدقها ما 
عليها أو على عبدها من قصاص)» مع أن القصاص لا يصح بيعه إلا أنه يصح أن يكون صداقاً لها. 

الشربيني» المغني (362/4). الزملي» التهاية (335/6). البجيرمي» التجريد (405/3). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللْغة (252/5). ابن منظور» لسان العرب (388/13). 

(3) التووي» الزوضة (574/5). الأنصاري» أسنى المطالب (200/3). الهيتمي» التحفة (375/7). الشربيني» المغني (261/4). 

(4) اشترط فقهاء الشافعية في المبيع شروطاً عدة: 

1. أن يكون طاهراً بعينه. 2. أَنْ ينتفع به ولو في المآل. 3. أن يكون مما يقدر على تسليمه حساً وشرعاً. 4. أن يكون مملوكا لمن له 
العقد. 5. أَنْ يكون معلوما للمتعاقدين عيناً في المعيّن وقدراً وصفة. 

ينظر: التووي» الروضة (350/3 وما بعدها). الأنصاري» أسنى المطالب (8/2 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (234/4 وما بعدها). 
الشربيني» المغني (424/2 وما بعده). 
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له ثمن يقر به كقشرة البصلة أو قمع الباذنجانةء فلا يصح أن يكون صداقاً للزوجة؛ لأئه ليس له تمن 
ولا يصح بيعه» فيؤدي إلى فساد التسميةء وعند فساد التسمية يرجع لمهر المتل() 
المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 


ت ر2 


1 ا:۴ وال نکم ماو کیم ان تخ واب قو کم َم عر سيت (التساء: 24). 
حفت الآية الكريمة الأزواج على تقدبم الصداق لنسائهم من كل ما يعتبر مالا في الإسلام. 


3 
e 


رید انان کلت حدی اتی هن ع أن اجرف تمن َم حِجَي 4 (القصص: 27). 
دلت الآية الكريمة على جواز أن يكون المهر منفعةء وذلك من خلال عمل سيّدنا موسى -عليه 
السلام- في رعي الأغنام لمدة ثماني سنوات لتكون صداقاً لابنة سيّدنا شعيب -عليه السلاء-(. 

3. عن سهل بن سعد» أن امرأة عرضت نفسها على التبي ٤4ء‏ فقال له رجل: يا رسول اللهء زوجنيهاء 
فقال: (ما عندك؟)» قال: ما عندي شيء» قال: (اذهب فالتمس ولو خاتما من حدید)» فذهب ثم 
رجع» فقال: لا والله» ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد» ولكن هذا إزاري ولها نصفه» قال سهل: 
وما له رداءء فقال التبي #: (وما تصنع بإزارك» إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسَتّه لم 
يكن عليك منه شيء)» فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام» فرآه التبي ب فدعاه» أو دعي لهء 
فقال له: (ماذا معك من القرآن؟)ء فقال: معي سورة كذا وسورة كذا -لسور يعددها- فقال التّبي 


#: (أملكناكها بما معك من القرآن ( 


1) المطيعي» تكملة المجموع (10/18). الأنصاري» أسنى المطالب (200/3). الهيتمي» التحفة (376/7). الشربيني» المغني 
4). الرملي» التهاية (335/6). قليويي» حاشية قليوبي (276/3). 

2) المطيعي» تكملة المجموع (9/18). الأنصاريء أسنى المطالب (200/3). الهيتمي» التحفة (376/7). الشتربيني» المغني 
4). الرملي» التهاية (335/6). 

3 الماوردي» الحاوي (1011/9). المطيعي» تكملة المجموع (9/18). 

4) متفق عليه: صحيح البخاري (1089)» برقم: (5121). صحيح مسلم (677/1» 678)» برقم: (1425). واللفظ للبخاري. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


دل الحديث الشريف على جواز تقديم الصداق منْ كل ما يعد مالا أو ثمناً في الإسلامء وذلك من 
خلال قوله #: (ولو خاتماً من حديد)ء كما يدل الحديث الشريف على جواز أن يكون الصداق 
منفعةء وذلك من خلال قول الرسول #: (أملكناكها بما معك من القرآن)ء فكان تعليمه القرآن 
وهو منفعة- صداقاً i‏ 
المطلب الرابع: فروع الضًابط. 

1. إذا أصدق رجل امرأته نقوداًء أو جواهر» أو عقاراًء أو دابةء أو عروض تجارة» صح منه ذلك؛ 
لأته مال متموّل له قيمةء كما أته يصح بيعه”. 

2. إذا أصدق رجل زوجته خاتماً ولو من حديد» أو أصدقها طعاماً من شعير» صح ذلك مع قلته؛ 
لان له ثمناً ويصح بيعه(. 

3. يجوز للرجل أن ينكح زوجته مقابل منفعة يقدمها لهاء كتعليمها القرآن» أو خياطة توب لهاء أو أن 
يرعى أغنامها مدة معينة؛ لأنَ المنافع تؤول إلى مال) 

4. إذا قبلت الزوجة جَعل صداقها ديناً في ذمَّة زوجها إلى أجل معلوم صح ذلك؛ لأنَ الدين -وإن 


کان مؤجلاً- له ثمن مضمون لصاحبه. 


1) المطيعي» تكملة المجموع (10/18). الأنصاريء أسنى المطالب (200/3). الهيتمي» التحفة (376/7). الشربيني» المغني 
364. الزمليء التهاية (335/6). قليوبي» حاشية قليوبي (276/3). 


) 
) 
) 
) 
) 
5) 
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المطلب الخامس: استثناءات الضًابط. 
يستثنى من هذا الضًابط إذا ما جعل ثوبه الساتر للعورة الذي لا يملك غيره صداقاً لهاء فمع صحة بيعه 


إلا أنه لا يصح جعله صداقاً؛ لتعلق حق الله به من وجوب ستر العورة('. 


(1) الشربيني» المغني (362/4). الزملي» النهاية (335/6). البجيرمي» التجريد (405/3). 

فوائد: يستثنى من هذا الضابط الحالات الآتية أيضاً: 

1. جعل رقبة العبد صداقاً لزوجته الحرَة؛ وذلك لتعارض أحكام الملك مع أحكام التكاح» حيث إِنَ الروجة تملك زوجها إذا كانت رقبته 
صداقاً لهاء فإذا ملك أحد الزوجين جزءاً من الآخر بطل التكاح والمهر تبعاً له؛ لأنَ ملكها له بالملك أقوى من ملكه لها بالتكاح» وعند 
التعارض يُسقط الأقوى وهو (الملك) الأضعف وهو (التكاح). التووي» الزوضة (596/5). الهيتمي» التحفة (377/7). الشربيني» المغني 
(362/4). الرّملي» التهاية (336/6). البجيرمي» التجريد (404/3› 405). 

2. جعل أَمَّ الولد صداقا عن الولد. ولا يقصد بها هنا أ الولد التي تعتق بموت سيّدهاء وييان ذلك: أن يطأاً أمة بشبهةء فتأتي منه بولد 
فيشتريهاء فإذا أراد أن يجعلها صداقاً لامرأة عن ولده بطل الصداق؛ لدخولها في ملكهء فإذا دخلت في ملكه عتعقت عليه وامتنع انتقالها 
للزوجة؛ لأه تم رفع الصداق بعد إثباته. اللووي» الزوضة (597/5). الهيتمي» التحفة (377/7). الشربيني» المغني (362/4). 
الزملي» التهاية (336/6). قليوبي» حاشية قليوبي (277/3). البجيرمي» التجريد (405/3). 

3. جعل أحد أبوي الصغيرة مهراً لها فمع صحة بيعهما إلا أنه لا يصح جعل أحدهما صداقاً للصغيرة؛ لعتقه عليها بعد دخوله في ملكهاء 
كما أنه لا يوجد فيه مصلحة لهاء فيجب لها مهر المثل لفساد المسمَى. 

الهيتمي» التحفة (377/7]). الشربيني»ء المغني (362/4). الزملي» التهاية (335/6). قليويي» حاشية قليوبي (277/3). البجيرمي» 
التجريد (405/3). 
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الضَّابط النّاني: الصداق المعيّن في يد الروج قبل القبض مضمون ضمان عقد'. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

يفيد هذا الضَّابط أَنَ الصداق المعيّن إذا هلك في يد الرّوج قبل قبض الزوجة له» فهو مضمون 
عليه» لكن هل يضمنه ضمان عقد أم ضمان يد؟ فعلى الجديد وهو الأظهر : أتّه مضمون ضمان عقدء 
أي ئه مضمون على الزوج بما يقابله إذا تلف» وهو مهر المثل» فيقاس على المبيع في عقد البيعء فلا 
يحق للرّوجة التصرف فيه قبل قبضه» ولا يحق للزّوج التصرف فيه قبل قبض المشتري» وعليه إذا تلف 
الصداق أو باعه الزوج قبل قبضه وجب على الزوج مهر المتل؛ لأته المُقابل للمهر الذي وقع العقد عليهء 
أمَّا على القديم: فيضمنه الزوج ضمان يدء أي أن له التّصرف فيه قبل تسليمه للمرأةء فإن تلف أو باعه 
قبل قبضه» فيضمن مله إِنْ كان متلياًء وقيمته إن كان متقوماًء أمّا إذا تعذرت قيمته -كثوب غير 
موصوف- فيجب مهر المثل قطعاًء فلو كان مهر امرأة سيارة وتلفت قبل القبض» فعلى ضمان العقد 
تستحقٌ الرّوجة مهر المتل بغض التظر عن قيمة السيارةء أمَا على ضمان اليد فإِنَّ الزوجة تستحق مثل 
السيّارة» فإن لم يكن لها مثيل فإتها تستحق قيمتها وان كانت قيمتها أقلَ أو أكثر من مهر المثل(. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

إِنّ المهر عند تلفه يضمن بما يقابله وهو البْضع» والبْضع ليس له مثل فيضمن بقيمتهء وقيمته 
هنا مهر المثل» وحيت إن المهر في يده ملك للزوجة بعقد معاوضة فكان كالمبيع في يد البائع» فعند 


التعذر من الرجوع إلى المُعوض وجب الرجوع إلى بدل المُعوض. 


(1) التووي» المنهاج (218). الأنصاري» أسنى المطالب (200/3). الهيتمي» التحفة (377/7). الشربيني» المغني (363/4). 
الرملي» التهاية (336/6). قليوبي» حاشية قليوبي (277/3). 

(2) التووي» الزوضة (576/5). المصادر السابقة. 

(3) الماوردي» الحاوي (420/9). المطيعي» تكملة المجموع (24/18). 
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المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

1. إذا أصدق الرّوج زوجته طنَاً من قمح» فلا يحق لها التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه كالمبيع؛ 
لاه مضمون: مان عقد(), 

2. إذا أتلف الّوج الصتداق أو تلف بآفة سماوية قبل قبضه وجب مهر المثل؛ لانفساخ عقد الصداق؛ 
اة مون ا 

3. إذا حدث في الصتداق نقص أو عيب كأن أصدقها بيتين فتلف أحدهما بآفة سماويةء أو أتلفه 
ازوج قبل قبضه» انفسخ العقد في التالف لا في الباقي على المذهب» ولها الخيارء فإن فسخت 
كان لها مهر المثل» وإ أجازت آخذت الباقي مع مهر المثل من التالف» وذلك من خلال تفريق 
الصفقة(. 

4. إذا طالبت الزّوجة بتسليم المهر فامتنع الّوج عن ذلك» فالمنافع الفائتة -كما لو أصدقها سيارة 
وحصل بها عطل منع الاستفادة منها مدة معينة- غير مضمونة في يد الزوج» كذلك المنافع التي 
استوفاها كركوب ولبس على المذهب؛ لأنّ جنايته كالآفة السماوية على الأ . 

5. إذا زاد الصداق في يد الرّوج زيادة منفصلة قبل تسليمهء كالزيادة في التّمر أو الولدء فالريادة للمرأة 


على الصحيح» وفي قول: للرّوج(“. 


(1) التووي» الزوضة (576/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (200/3). الهيتمي» التحفة (377/7). الشربيني» المغني (363/4). 
الزملي» التهاية (336/6). قليوبي» حاشية قليوبي (277/3). 

(2) التووي» الزوضة (577/5). الأنصاري» أسنى المطالب (200/3ء 201). الهيتمي» التحفة (378/7). الشربيني» المغني 
(363/4). الزملي» التهاية (337/6). قليوبي» حاشية قليوبي (277/3). 

(3) الذووي» الزوضة (577/5› 578). الأنصاري» أسنى المطالب (201/3). الهيتمي» التحفة (378/7). الشربيني» المغني 
(264/4). الرملي» التهاية (337/6). ضرب الفقهاء المثال الستابق فيما لو أصدقها عبدين بدل بيتين. 

فائدة: يقصد بمصطلح تفريق الصفقة: تسليم بعض المعقود عليه دون بعضه الآخر. ويراد به أيضاً: بيع ما يجوز بيعه» وما لا يجوز 
بيعه» في عقد واحد. أبو جيب» سعدي أبو جيب» القاموس الفقهي لغة وإاصطلاحا (213)ء دار الفكر- دمشق» (ط:2» 1408 ه= 
8مءم). قلعجي وقنيبي» معجم لغة الفقهاء (139). 

(4) الذووي» الروضة (581/5 582). الأنصاري» أسنى المطالب (202/3). الهيتمي» التحفة (379/7). الشربينيء المغني 
(364/4. 365). الزملي» التهاية (337/6. 338). قليوبي» حاشية قليوبي (278/3). 

(5) التووي» الروضة (581/5). الأنصاري» أسنى المطالب (202/3). 
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المطلب الزابع: استثناءات الضابط. 

1. إذا كان الصداق ديناء فإِنَّ الزوج لا يضمنه ضمان عقد على الأصح» وبناء عليه لا تستحق 
الزوجة مهر المثل عوضاً عنه» أمَّا على ضمان اليد فيجوز للزوجة أخذ بدله على الأصح. ففي 
هذه الحالة قدم ضمان اليد على ضمان العقد بخلاف الأظهر في الضًابط(. 

2. إذا جعل الرجل صداق زوجته أنعاماً سائمة معيّنة بالغة للتصاب» وبقيت عندها من غير قبض - 
كما لو وضععها أمانة- حولاً ترعى أغلب العام دون دفع قيمة طعامهاء ولم يقع وطء» فعلى 
ضمان اليد تجب عليها الزكاة على الأصح؛ لأنها مَّلكته بالعقد» وعلى ضمان العقد فلا زكاة 


عليها؛ لأئها لم تقبضه فكان كالبيع» فقدم ضمان اليد على ضمان العقد(. 


(1) التووي» الزوضة (576/5). الأنصاري» أسنى المطالب (201/3). الهيتمي» التحفة (377/7). الشربيني» المغني (363/4). 
الرملي» التهاية (336/6). قليوبي» حاشية قليوبي (277/3). 

(2) الأنصاري» أسنى المطالب (357/1). الهيتمي» التحفة (339/3). الشربيني» المغني (166/2). الزملي» التهاية (134/3). 
قليوبي» حاشية قليوبي (52/2). 
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الضّابط الثّالث: للرّوجة حبس نفسها لقبض المهر المعيّن والحال لا الموّجَل ما لم 
یدخل بها( . 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

يفيد هذا الضّابط أن للزوجة الحرّة الحقَ في عدم تسليم نفسها لزوجها ولو بلا عذر إذا لم يتم 
قبض المهر المعيّن الذي ملكته بالتكاح وتم الاتفاق عليه» أو قبض المهر الذي حل أجله كله أو بعضه؛ 
دفعاً لضرر فوات البْضع بالتسليم» أمَّا إذا منت نفسها فوطئها مختارةء فليس لها حبس نفسها؛ لأنها 
متبرعة في ذلك» أمَّا إذا كانت الزوجة صغيرةء أو مجنونةء أو سفيهة فحق حبسها عائد لوليّهاء وله ترك 
حبسها إن كان فيه مصلحة لهاء أمّا إذا كان المهر مؤجلاً فليس للزوّجة حبس نفسها؛ لأتها رضيت 
بالتأجيل(. 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


کی ی رخ ص سے رو ی ہر 
1 ال مال: م و انوآالسا صد قن غ إن طبن لک عن سی ونه شا ککوههنیکاریکا 4 (التساء: 4). 


حثت الآية الكريمة الأزواج على إعطاء التساء حقهنٌ من الصداق؛ لأئه مقابل امتلاكهم لبْضع 
نسائهم» ولا يحل اخذ أي شيء منه إلا عن طيب نفس» فٳذا لم تقبض النساء مهرهنَ کان لهنٌ 
که ا 0 OE‏ » )3 
حبس أنفسهنٌّ لقبض العوض مقابل تمكين أبضاعهن(. 
2. قياس المسألة على عقود المعاوضات: يجوز للزوجة حبس المبيع (البضع) حتى تقبض الثمن 
المعجل والحال وهو الصضداق؛ لأنْ حيسها لنفسها من مقتضيات العقد» أمّا المهر الموّجل فلا 
(1) التووي» المنهاج (218). الأنصاري» أسنى المطالب (202/3). الهيتمي» التحفة (379/7). الشربيني» المغني (365/4). 
الزملي» التهاية (338/6). قليوبي» حاشية قليوبي (278/3). 
(2) النووي» الزوضة (583/5. 584). المصادر السّابقة. 
فائدة: الأمة غير المكاتبة كتابة صحيحة فحبسها لسيَّدها أو وليّهء أما الأمة المكاتبة كتابة صحيحة فحبسها لسيّدها في وجه» والأصح 


أنه لا منع له» فلها حبس نفسها. المصادر الستابقة. 
(3) الماوردي» الحاوي (419/9). المطيعي» تكملة المجموع (4/18). الشربيني» المغني (365/4). 
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يحق لها لرضاها بالتأجيل» كما لو رضي البائع بتأجيل الثمن إلى أجل معيّن» ما إذا سلّمت 
الزوجة نفسها بعد الدخول فليس لها الامتناع عن التسليم بعد ذلك؛ لأنها متبرعة في ذلك» كما لو 
سلّم البائع المبيع فلا يحق له استرداده؛ لأته متبرع في ذلك» جاء في الحاوي: (أنٌ لكل واحد من 
المتبايعين حبس ما بيده عند تعذر قبض ما في مقابّلته» فللمشتري حبس الثمن خوفا من تعذر 
قبض المُثمن؛ لأنه عقد معاوضة يقتضي حفظ العوض» فلو تأخر تسليم المبيع المّثمن لعذر أو 
غير عذر لم يّلزم المشتري تعجيل الثمن» وهكذا أيضا للبائع حبس المبيع في يده خوفا من تعذر 
فیظن ثمنه)('. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

. إذا أصدق زوجته مائة دينار معجَّلاًء وامتنع الزوج عن التسليم» جاز للزوجة الامتناع عن تسليم 
نفسها لزوجها حتى يتح قبض مهرها المعيّن الذي حل أجله؛ وذلك إذا خشيت فوات البضع 
ENE‏ 

. إذا أصدق الرجل زوجته الصغيرة مائة دينار معجلاًء وامتنع الزوج عن تسليم الصداق قبل الوطيء 
جاز لوليّها حبسها حتى يتم قبض المهر» أمّا إذا كان هناك مصلحة في تسليمها قبل القبض جاز 
له ذلا( . 

. إذا تنازع الزوّجان فيمن ييداً بالتسليم» أجبر الزوجان» فيؤمر الزوّج بوضع الصداق عند عذل» 


وتؤمر الزوجة بالتمكين في الأظهرء فإن سلمت نفسهاء سلّمها العدل مهرها. وفي قول: إذا سلّم 


(1) الماوردي» الحاوي (307/5). الأنصاريء أسنى المطالب (192/3). الشربيني» المغني (469/2). 

(2) التووي» الزوضة (583/5). الأنصاري» أسنى المطالب (202/3). الهيتمي» التحفة (379/7). الشربيني» المغني (365/4). 
الزملي» التهاية (338/6). قليوبي» حاشية قليوبي (278/3). 

(3) المصادر الستابقة. 
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أحدهما أجبر الآخر على التسليم. وفي قول ثالث: يجبر الزوج أولاًء فإذا سلّم الصداق لهاء سلّمت 
نفسها لزوجها'. 

4. مكنت الزوجة نفسها وطالبت بمهرها المعيّن الذي حل أجله» فإذا لم يدخل بها الزوج كان لها 
حبس نفسها حتى يسلّم الرّوج المهر» أمّا إذا وطئها مختارة -ولو في التبر- فليس لها الامتناع 
على الصحيح؛ لأنها متبرعة بذلك» كما لو سلّم البائع المبيع» فليس له استرداده ليحبسهء أَمَّا إذا 
أكرهها على الوطء»ء أو كانت غير مكلفة كان لها الامتناع عن تسليم نفسها. 

5. إذا قبضت الزوجة المهر وامتنعت عن التسليم حتى تنظف نفسها لا لينقطع حيض أو نفاس» 


أمهلت وجوباً على الأظهر حسب ما يراه القاضي» على أن لا تزيد المدة المضروبة عن ثلاثة 


م 


3 
ياء( ), 


6. يجوز للمفؤضة الامتناع عن تسليم نفسها حتى تقبض المهر المفروض الحالٌ في الأصح؛ لأئّه 
كالمسمّى» كما يجوز لها حبس نفسها حتى يفرض لها الزوج مهراً على الأصحَ إن لم يكن 
مؤجلاً؛ لتكون على بصيرة قبل تسليم نفسها. 


(1) التووي» الزوضة (584/5). الأنصاري» أسنى المطالب (203/3). الهيتمي» التحفة (380/7» 381). الشربيني» المغني 

(366/4). الرملي» التهاية (338/6). قليوبي» حاشية قليوبي (278/3» 279). 

(2) النووي» الزوضة (584/5). الأنصاري» أسنى المطالب (203/3). الهيتمي» التحفة (381/7). الشربيني» المغني (366/4). 

الزملي» الهاية (339/6). قليوبي» حاشية قليوبي (279/3). 

فائدة: لا يحق للزوجة حبس نفسها على الصحيح إذا وطئها زوجها مختارة سواء في القبل أم في الدبر. المصادر السابقة. 

(3) التووي» الزوضة (585/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (203/3). الهيتمي» التحفة (382/7). الشربيني» المغني (267/4). 

الزملي» الهاية (340/6). قليوبي» حاشية قليوبي (279/3). 

(4) النووي» الزوضة (606/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (208/3). الهيتمي» التحفة (395/7). الشربيني» المغني (277/4). 

الزملي» التهاية (349/6). قليوبي» حاشية قليوبي (284/3). 

فائدة: يستثنى من هذا الضًابط الحالات الآتية: 

1. إذا أعتق السيّد أمته وأوصى لها بصداقهاء فليس لها حبس نفسها؛ لاستحقاقها الصداق بالوصيَة لا بالتكاح. 

اللووي» الزوضة (551/5). الأنصاري» أسنى المطالب (192/3). الهيتمي» التحفة (379/7). الشربيني» المغني (365/4). الرمليء 

التهاية (338/6). قليوبي» حاشية قليوبي (278/3). 

2. إذا زوج السيّد أَمّ الولد ثم مات فعتقت» فليس لها حبس نفسها؛ لأنْ الصداق ليس ملكا لها بل للوارث. المصادر الستابقة. 

3. إذا أعتق السيّد الأمة المزوجة أو باعها بعد استحقاقه لمهرهاء فليس لها حبس نفسها؛ لأنَ الصداق ملك لسيّدها وقد خرجت عن 
ملكه. المصادر الستابقة. 
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الضّابط الرّابع: يستَقرّ المهر بوطء أو بموت أحدهما() 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

يفيد هذا الضّابط أن المهر المسمّى يستقر ويُوْمن عليه من سقوط كله بفسخ» أو بعضه بطلاق» 
إذا وطئ الرجل زوجته ولو حَرُم الوطء»ء كالوطء في الدبر أو في الحيض» بتغيب حشفة أو قدرها من 
مقطوعها وإِنْ لم تل البكارة سواء أؤجب المهر بنكاح أو فرض كما في المفؤضةء بشرط أن لا يقع الفسخ 
بسبب سبق الوطء» كالفسخ بسبب عيب في الزوجة» فيسقط المسمّى ويجب مهر المثل» كما يستقر المهر 
بموت أحدهما قبل الوطء بنكاح صحيح؛ لإجماع الصحابة جوت . 

أمّا الاستمتاع والمباشرة فيما دون الفرج» أو استدخال ماء الرجل» أو إزالة البكارة بغير آلة 
الجماع» فلا يستقر المهر بهاء كما لا يستقر المهر بالخلوة على الجديد وهو الأظهر؛ لاشتراط الوطء في 
استقرار المهر» وعلى القديم يستقر المهر بالكّلوة في التكاح الصحيح حيث لا يوجد مانع حسيْ» كانسداد 
موضع الجماع» أو مانع شرعي كحيض؛ لأتها مظتَة الوطء( 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

1 ال مال كی کأخدوته, ود فی بعش گم إل بع وڏت منم يسما عَليًا 4 


(التساء: 21). 


(1) التووي» المنهاج (219). الأنصاري» أسنى المطالب (204/3). الهيتمي» التحفة (383/7. 384). الشتربيني» المغني (368/4› 
9)). الرّملي» التهاية (341/6). قليوبي» حاشية قليوبي (279/3). 
(2) الذووي» الزوضة (587/5). المصادر الستابقة. 
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أنكرت الآية الكريمة على الأزواج أخذ حق الزوجة في المهر بعد الإقضاء بهنٌ» وأتى الإفضاء 
هنا بمعنى الجماع» كما ذكره ابن عباس جاه » فدل على أن المهر يستقرَ بالوطء»ء فلا يحق 
للزوج أخذه منها بعد الوطء(. 

2. عن ابن مسعود غه » أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حتى 
مات» فقال ابن مسعود: لها مثلْ صداق نسائهاء لا وس » ولا شططء وعليها العدةء ولها 
الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله 4 في برْوَعَ بنت واشق امرأة متا 
مثل الذي قضيت» ففرح بها ابن مسعود). 
دل الحديث الشريف على أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول تستحق مهر نسائها 
والميرات5. 

3. إجماع الصحابة تہ على استحقاق الزوجة المهر في التكاح الصحيح إذا مات عنها زوجها 
قبل الدخول بها(°. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

1. إذا دخل الزوج بزوجته ولو في وطء حرام كالوطء في حيض استقرَّ لها المهرء ولا يسقط حقها به 


بفسخ أو لاو (7), 


(1) الطبري» جامع البيان (126/8). القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (102/5). 

(2) الوكس: التّقص. ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (139/6). ابن منظور» لسان العرب (257/6). 

(3) الشطط: الزيادة ومجاوزة القدر. ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (166/3). ابن منظور» لسان العرب (334/7). 

(4) سنن أبي داود (202/2). سنن الترمذي (450/3). 

حديث صحيح: الزّيلعي» نصب الزاية (3/ 201,202). العسقلاني» التلخيص الحبير (3/ 405,406). 

(5) التووي» الزوضة (587/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (204/3). الهيتمي» التحفة (384/7). الشربيني» المغني (369/4). 
الزملي» النهاية (341/6). قليوبي» حاشية قليوبي (279/3). 

(6) المصادر الستابقة. 

(7) التووي» الزوضة (587/5). الأنصاري» أسنى المطالب (204/3). الهيتمي» التحفة (383/7» 384). الشربيني» المغني 
(368/4» 369). الرملي» التهاية (341/6). قليوبي»ء حاشية قليوبي (279/3). 
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2. إذا مات الزوج قبل الوطء في التكاح الصحيح لا الفاسدء استقر المهر للزوجة(. 

3. إذا زوجت المرأة نفسها من غير وليْ» بطل التكاح» واستحقت الزوجة مهر المثل» فلا يسقط حقها 
بالمهر مع بطلان التكاح؛ لوجود الشبهة في ذلك . 

4. إذا تزوّج رجل امرأة وجعل صداقها خمراً ودخل بهاء بطل الصداق» واستحقت الرّوجة مهر المثل 
في الأظهر؛ لفساد التسمية(. 

5. إذا تزوّجت امرأة من غير شهود ودخل بها الرّوج بطل التكاح» واستحقت الرّوجة مهر المثل مقابل 


SENE 


(1) التووي» الروضة (587/5). الأنصاري» أسنى المطالب (204/3). الهيتمي» التحفة (383/7» 384). الشربيني» المغني 
(368/4» 369). الزملي» التهاية (341/6). قليويي» حاشية قليوبي (279/3). 

(2) المصادر الستابقة. 

فائدة: من فروع هذا الضابط أيضا ما يأتي: 

1. إذا اشترت الحرَة زوجها بعد الدخول» وقبل قبض المهر سقط المهر في وجه؛ لاه ليس للسيَّد على عبده مال والصحيح بقاء المهر 
في ذمته وإن لم يثبت للسيّد على عبده دين ابتداء؛ لأنَ الدوام أقوى منه. 

الأنصاري» أسنى المطالب (204/3). الهيتمي» التحفة (383/7› 384). الشربيني» المغني (368/4. 369). الزملي» التهاية 
(341/6). 

2. إذا أعتق مريض أمته التي لا يملك غيرها وتزؤجها وأجاز الورثة ذلك صح التكاح ولا مهر لها؛ لأنها إن أخذت المهر دخل في ملكهء 
ولا يجوز له نكاح من ملكه أو ملك جزءاً منه. المصادر الستابقة. 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) المصادر الستابقة. 
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المطلب الزابع: استثناءات الضابط. 

1. إذا قثلت الحرّة زوجها قبل الدخول» فلا يستقر المهر لها على المذهب('. 

2. إذا نكح المحجور عليه لسفه رشيدة ودخل بها دون إذن وليّه» بطل التكاح ولا مهر عليه في 
الجديد؛ لأئها سلطته على بُضعها فأشبه ما لو اشترى شيئاً فأتلفه» وفي وجه: يجب مهر المثلء 
وفي وجه ثالث: يجب أقلٌ ما يتموّل(“. 

3. إذا وطئ حربيْ مفوّضة -التي لم يذكر لها مهر أو لا مهر لها- حربيّة قبل الإسلام» وكانوا 
يعتقدون أن لا مهر للمفوضة بحال» ثم أسلم فلا مهر ولو أسلما قبل الدخول؛ لاستحقاقه وطئاً بلا 


هر 


(1) النووي» الزوضة (587/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (204/3). الهيتمي» التحفة (384/7). الشربيني» المغني (369/4). 
الزملي» الهاية (341/6). قليوبي» حاشية قليوبي (279/3). 
فائدة: لا يستقر المهر كذلك في الحالات الآتية: إذا قتلت الأمة نفسهاء أو قتل السيّد أمته المزؤجة» أو قتلت الأمة زوجها قبل الدخول. 


المصادر الستابقة. 
(2) التووي» الروضة (440/5). الأنصاري» أسنى المطالب (145/3). الهيتمي» التحفة (291/7). الشتربيني» المغني (285/4). 
الزملي» التهاية (267/6). 


(3) الذووي» الروضة (490/5» 491). الأنصاري»ء أسنى المطالب (208/3). الهيتمي» التحفة (394/7). الشربيني»ء المغني 
(376/4). الزملي» التهاية (348/6). قليوبي» حاشية قليوبي (283/3). 

فائدة: إذا زوج سيّد أمته بعبده ثم أعتقهما أو باعهما قبل الدخول» ثم وطئها الزوج فلا مهر لها؛ لأته استحق وطئاً بلا مهر. 

التووي» الروضة (551/5). الأنصاري» أسنى المطالب (194/3). المصادر الستابقة. 
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الضّابط الخامس: التكاح لا يفسد بفساد الصداق('. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

يبيّن هذا الضًابط أن عقد التكاح لا يبطل بفساد المهر» وفي قول: إِنَ عقد التكاح يبطل بفساد 
الصداق وهو قول شادء فإذا كان المهر فاسداً بطل المهر دون التكاح ووجب مهر المثل في الأظهرء وفي 
قول قيمته» ولفساد الصداق أسباب سبعة هي: 
1. عدم الماليّة. 2. الجهالة. 3. الشرط الفاسد. 4. تفريق الصفقة. 5. أنْ يتضمن إثبات الصداق رفعه 
(الذور). 6. تفريط الولي في قذر المهر. 7. مخالفة الأمر. فإذا وجد في العقد أحد هذه الأسباب الستة 
بطل الصداق دون التكاح”ء ومن خلال فروع الضّابط يتضح المقصود من هذه الأسباب. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


ہ راھ و 


۰1 ال تمال: ٠‏ ا جتاح ليکر إن علقم السا مام سوه أ وروا َه رة (لبفرة: 236). 
دلت الآية الكريمة على صحة الطلاق حتى لو لم يكن مهر» والطلاق أثر ومترتب على صحة 
التكاح» فدل على صحة التكاح ولو لم يوجد صداق» فإذا صح التكاح مع سقوط الصداق» صح 
التكاح مع فساده» قال الإمام الشافعئٍ: (وفساد المهر ليس أكثر من سقوطه)(. 

2. عن ابن مسعود ينه » أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حتى 


مات» فقال ابن مسعود: لها مثلْ صداق نسائهاء لا وكّسَ» ولا شطط وعليها العدةء ولها الميراث› 


(1) ابن الستبكي» الأشباه والنظائر (369/1). الستيوطي» الأشباه والنظائر (477). 

(2) النووي» الزوضة (588/5 وما بعدها). الأنصاري» أسنى المطالب (204/3 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (384/7 وما بعدها). 
الشربيني» المغني (369/4 وما بعدها). الرملي» التهاية (342/6 وما بعدها). قليوبي» حاشية قليوبي (280/3). 

(3) الماوردي» الحاوي (977/9). المطيعي» تكملة المجموع (13/18). 
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فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ء# في بِزْوَعٌَ بنت واشق امرأة متا متل الذي 
قضیت» ففرح بها ابن مسعود(. 

دل قضاء الرسول 4# لبروع بنت واشق بمهر المثل مع عدم الفرض لها على عدم بطلان التكاح 
مع سقوط المهر» وعليه فلا يبطل التكاح مع فساد المهر(. 

. إِنَّ المقصود من عقد التكاح التواصل والألفةء والصداق تبع لمقصوده» فاختلف عقد التكاح عن 
عقود المعاوضات من وجهين» ومن بين هذين الوجهين أن ترك العوض لا يفسده» فإذا كان ترك 
العوض لا يفسد عقد التكاح» فكذلك مع فساد العوض(. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

. إذا نكح الرجل زوجته بخمر أو مال مغصوب» صح التكاح وفسد الصداق؛ لعدم الماليّة في 
الخمر» ولتصرفه في غير ملكه في المال المغصوب» ويجب مهر المثل في الأظهر؛ لفساد 
التسميةء وفي قول: تجب قيمته أي بدله» بأنْ يقدر الخمر عصيراًء والمغصوب مملوكاً. 

. إذا نكح زوجته مقابل طير في الهواءء أو سمك في البحرء أو قال لها: أصدقتك هذاء دون بيان 
المقصود» أو جعل الصداق إلى أجل مجهول فسد الصداق دون التكاح» ووجب لها مهر المثل؛ 
فاه التة بالكهالة0: 

. إذا نكحها بألف على أَنَ لابنها أو لأبيها ألفاًء أو على أن يعطي أباها ألفاً» فسد الصداق دون 


التكاح؛ لفساد المسمّى» ويجب مهر المثل على المذهب؛ فالزوجة هي المستحقة للمهر مقابل 


(1) سبق تخریجه (132). 

(2) الماوردي» الحاوي (978/9). المطيعي» تكملة المجموع (51/18). 

(3) الماوردي» الحاوي (978/9). 

فائدة: الوجه الثاني الذي يختلف فيه عقد التكاح عن عقد المعاوضات هو أن عقد الذكاح لا يشترط فيه رؤية المنكوحة. المصدر السابق. 
(4) الثووي» الزوضة (588/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (204/3). الهيتمي» التحفة (384/7). الشربيني» المغني (369/4). 
الزملي» التهاية (342/6). قليوبي» حاشية قليوبي (280/3). 

(5) المصادر الستابقة. 


- 135 = 


منفعة بُضعهاء فلا يحق لغيرها أخذ أي شيء من مهرها مقابل منفعة بضعهاء وفي قول تانٍ: إِنّ 
الصداق يفسد في الحالة الأولى دون الثانية؛ لأنَ لفظ الإعطاء لا يقتضي أن يكون المُعطى 
للأب» وفي قول ثالث: إِنْ كان الشرط من قبل الزوج فسد الصداق» وان كان من قبلها فلا يبطل 
الصداق؛ لأنه وعد هبة منها لأبيها. 

4. إذا قال الوليّ للزوج: زوجتك ابنتي» وبعتك ثوبها بهذا العبدء ففي الأظهر صحة العقدين؛ فتوزع 
قيمة العبد على قيمة الثوب ومهر المثل. 

5. نكح رجل امرأتين بمهر واحد من وليّهماء بطل المهر دون التكاح» ووجب لكل منهما مهر المثل؛ 
للجهل بنصيب كل واحدة منهما في الحال» ولشمول الصفقة على حق لامرأتين في عقد واحد؛ 
لأنّ كل واحدة منهما تستحق المهر بعقد منفرد عن الأخرى» وفي قول: يصح المهر ويورّع على 
مهور أمثالهن. 

6. قبل الرجل لابنه الصغير أو المجنون نكاحاً بأكثر من مهر المثل» بطل الصداق دون التكاح؛ 


لأنّ الولي قد فرط في قدر المهر من مال ابنه الصغير أو المجنون»ء كما أن الصداق يفسد إذا 


(1) التووي» الزوضة (590/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (205/3). الهيتمي» التحفة (385/7). الشربيني» المغني (371/4). 
الزملي» التهاية (343/6). قليوبي» حاشية قليوبي (281/3). 

(2) التووي» الزوضة (591/5). الأنصاري» أسنى المطالب (205/3). الهيتمي» التحفة (385/7). الشتربينيء المغني (370/4). 
الرملي» النهاية (342/6). قليوبي» حاشية قليوبي (280/3). 

(3) التووي» الزوضة (592/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (205/3). الهيتمي» التحفة (389/7). الشربيني» المغني (373/4). 
الزملي» التهاية (345/6). قليوبي» حاشية قليوبي (282/3). 

فائدة: إذا نكح رجل أمة غيره فأنجبت منه ولداًء ثم ملكهماء فيْعتق عليه الولد دون أمّهء ثم أراد أن يزوج ابنه ويجعل أمَهُ صداقاً لزوجتهء 
فسد الصداق دون التكاح؛ لأنَ أمَّه تدخل في ملكه قبل أن تدخل في ملك زوجتهء فإذا دخلت في ملكه عتقت عليه وامتنع انتقالها 
لزوجته» وعليه تح رفع الصداق بعد إثباتهء كذلك الحال فيما إذا جعل أحد أبوي الصغيرة صداقاً لها؛ لعتقهما عليها بعد دخولهما في 
ملكهاء فأدى ذلك إلى رفع الصداق بعد إثباته. 

النووي» الروضة (597/5). الأنصاري» أسنى المطالب (206/3). الهيتمي» التحفة (377/7). الثتربيني» المغني (362/4). الرمليء 
الهاية (336/6). قليوبي» حاشية قليوبي (277/3). 
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زوج الوليّ ابنته الصغيرة أو المجنونة أو البكر بأقل من مهر المثل؛ لأته فرط في حق ابنتهء 
فجعل صداقها أقل من صداق متيلاتهاء فيفسد المسمّى» ويجب لها مهر المتل في الأظهر . 

7. إذا قالت المرأة للوليّ غير المُجبر أو الوكيل: زوّجني بألف» فزوّجها بخمسمائة» فسد المسمّى 
ووجب مهر المثل في الأظهر ؛ لمخالفة الوليّ أو الوكيل إذن المرأة. 

8. إذا لم يجعل الرجل البضع صداقا بأن قال: زؤّجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولم يزد فقبلء 
فالأصحَ صحة العقدين؛ لعدم التشريك في البضع» ويجب لكل واحدة مهر المثل؛ للجهالة(“. 
المطلب الخامس: استثناءات الضّابط. 


يستثنى من هذا الضتّابط نكاح الشغارء والأصل عدم ورود هذا الاستثناء» فبطلان نكاح الشغار 
ليس لخلو العقد من المهر» بل للتشريك في البضع» فجعل كل واحد منهما بضع موليته مورداً للتكاح 
وصداقاً للأخرى» أي أنها زوجة وصداقاً في نفس الوقت فأشبه تزويجها برجلين» ومن العلماء من جعل 
البطلان؛ لأجل التعليق» وقيل: لخلوه من المهرء فعلى هذا إذا قال الرجل: زوجتك ابنتي على أن تزوجني 
ابنتك» وبْضع ابنتك صداقٌ لابنتي» صح التكاح الأول دون التّاني؛ لعدم التشريك فيه» فدلّ على عدم 


(1) التووي» الزوضة (597/5). الأنصاري» أسنى المطالب (206/3). الهيتمي» التحفة (389/7). الشربيني» المغني (373/4). 
الرملي» النهاية (345/6). قليوبي» حاشية قليوبي (282/3). 

(2) الووي» الروضة (599/5. 600). الأنصاري» أسنى المطالب (207/3). الهيتمي» التحفة (392/7). الشربيني» المغني 
(374/4). الزملي» التهاية (346/6). قليوبي» حاشية قليوبي (282/3). 

(3) الهيتمي» التحفة (225/7). الشربيني» المغني (240/4). الزملي» التهاية (215/6). 

(4) نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل ابنته من رجل على أن يزوجه ابنته ويكون بضع كل واحدة صداق الأخرى. 

الهيتمي» التحفة (225/7). الشربيني» المغني (240/4). الرملي» التهاية (215/6). 

(5) الستيوطي» الأشباه والنظائر (477). المصادر السابقة. 

فائدة: يستثنى من هذا الضًابط أيضاً الحالة الآتية: 

إذا تزوج عبد بحرَةٍ وكانت رقبته صداقاً لهاء الأصل عدم ورود هذا الاستثناء أيضاً؛ لأنَ بطلان التكاح هنا ليس لفساد الصداق بل 
لتعارض أحكام الملك مع أحكام التكاح» حيث إِنَ الروجة تملك زوجها إذا كانت رقبته صداقاً لهاء فإذا ملك أحد الزوجين جزءاً من الآخر 
بطل الذكاح والمهر تبعاً له؛ لأنَ ملكها له بالملك أقوى من ملكه لها بالتكاح» وعند التعارض يُسقط الأقوى وهو (الملك) الأضعف وهو 
(التكاح). النووي» الروضة (595/5). الستيوطي» الأشباه والتظائر (477). الهيتمي» التحفة (377/7). الشربينيء المغني (362/4). 
الزمليء التهاية (336/6). 
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الضابط السنادس: مهر المثل ما يرغب به في مثلهاا'. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضًابط. 

يعد المهر من الحقوق الخاصة بالمرأةء فلا يبطل حقها به بأي حال من الأحوالء كأن لم يفرض 
لها صداق» أو كان الصداق فاسداء أو وطئت بشبهة» حيث إن الشارع ضمن لها حقهاء وذلك بالقياس 
على مهر متيلاتها اللواتي يرغب بهنٌ من نساء العصبةء وركنه الأعظم النّسب؛ لوقوع التفاخر به كالكفاءة 
في التكاح» فرتب الفقهاء النساء اللواتي يقاس عليهنّ حسب قربهن» ويقدم منهن من تدلي بجهتين على 
من تدلي بجهة» وتقارن كل امرأة بمثلهاء فالعربية بعربيةء والحرّة بحرّة» والأمة بأمة» والبدوية ببدويةء 
والقروية بقروية» كما يعتبر ما تتميز به عن غيرها من التساء» من علم أو بكارة أو يسار وغير ذلك من 
الصفات المُرغبة» كما تعتبر مسامحتهنَ وتخفيفهنَ على الأقارب» أو على أهل البلد» أو على صاحب 
فضل أو شرف أو علم» فالمعتبر في ذلك عادة أهل البلد الواحد”. 

المطلب الثاني: أدلة الضًابط. 

عن ابن مسعود يئڪه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حتى 
مات» فقال ابن مسعود: لها مثلٌ صداق نسائهاء لا وكُس» ولا شطّط وعليها العدةء ولها الميراث» فقام 
معقلِ بن سنانٍ الأشجعي فقال: قضى رسول الله ي في بروَعَ بنت واشق امرأة متا مثل الذي قضيت ففرح 


ا م 


(1) التووي» المنهاج (220). الأنصاري» أسنى المطالب (210/3). الهيتمي» التحفة (397/7). الشربينيء المغني (380/4). 
الرملي» التهاية (351/6). قليوبي» حاشية قليوبي (285/3). 

(2) النووي» الروضة (608/5 وما بعدها). الأنصاري» أسنى المطالب (210/3). الهيتمي» التحفة (397/7). الشربيني» المغني 
(380/4). الزملي» النهاية (351/6 وما بعدها). قليوبي» حاشية قليوبي (285/3). 

(3) سبق تخریجه (132). 
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دل قضاء ابن مسعود مئه على أن مهر المثل يمكن معرفة مقداره من خلال القياس على مهر 
مثيلات الزوجة(. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

1. استحقت زوجة مثل مهر نساء عصباتهاء وكان لها خت متزوّجة بمهر معيّن» رجع إلى مهر 
أختها لمعرفة مقدار مهرها؛ لأتها أقرب نساء عصبة لها. 

2. كان للزوجة نساء عصبة في بلدها وفي بلد آخر» واستحقت الزوجة مهر المثلء فيقاس مهر 
المثل في هذه الحالة على نساء عصبتها المقيمات في بلدها؛ لأنَهنٌ أولى بالقياس من نساء 
عصبتها المقيمات في بلد آخرء ولا يقاس على نساء عصبتها في البلد الآخر إلا بعد فقد نساء 
عصبتها في بلدها(. 

3. استحقت الزوجة مهر المثل لسبب من الأسباب المؤدية لمهر المثل»ء ولم يكن لها نساء عصبة» 
وكان لها أقارب ذوي أرحام» فإِنَ مهرها يقاس على مهرهنَ حسب قربهنَ منهاء فأولاهم أمَها تم 
الأقرب فالأقرب(). 

4. إذا لم يكن للزّوجة نساء عصبة ولا ذوو أرحام» فيقاس على مهر نساء بلدها لمعرفة مقدار مهر 


RS 


(1) المطيعي» تكملة المجموع (51/18). 

(2) التووي» الزوضة (609/5). الأنصاري» أسنى المطالب (210/3). الهيتمي» التحفة (398/7). الشربيني» المغني (380/4). 
الزملي» النّهاية (351/6). قليوبي» حاشية قليوبي (285/3). 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) المصادر الستابقة. الزملي» التهاية (352/6). 

(5) المصادر الستابقة. 
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الضابط السّابع: الفرقة قبل الوطء منها أو بسببها تسقط المهر» وما لا كطلاق 
یشطر ه1 . 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

يبيّن هذا الضّابط أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوجة حال حياتها وقبل الدخول بها في القبل أو 
الدبرء أو إدخال لمائه تسقط جميع المهر» كالفرقة بإسلامها وابائه الإسلام» أو ردتهاء أو فسخها بعيبهء 
كما أن الزوجة لا تستحق المهر كلّه إذا حصلت الفرقة بسببها كفسخه بعيبها المقارن للعقد أو الحادثء 
أمّا إذا كانت الفرقة بسبب من الزوج كردته» أو إسلامه وابائها الإسلام» كانت كطلاق بائن أو رجعي 
انقضت عذته -كما لو استدخلت ماءه أثناء الخطبة فإتها تعتد رجعيا-» فيتشطر المهر ولو باختيارهاء 
كأ فض الطلاق إليها فطلقت» أو علق الطلاق على فعلها ففعلت» وعليه تستحق الزوجة نصف المهر 
ال د هر ال 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


1. إذا وقع الطلاق من جهة الزوج قبل الدخول استحقت الزوجة نصف المهر» لقول الله تعالى: 


A‏ 2 ر 


۴ ج 5 7 
جز وان طلقم وهن من وبل أن تمسوهن وقد ص حم هى ريصة صف ما وض 4( (البقرة: ۲۳۷). 
نصنّت الآية الكريمة على أن الرّوجة تستحق نصف المفروض لها من المهر إذا وقع الطّلاق قبل 


ت ال 


(1) التووي» المنهاج (221). الأنصاريء أسنى المطالب (211/3). الهيتمي» التحفة (401/7 وما بعدها). الشربيني» المغني 
(383/4» 384). الرملي» التهاية (355/6). قليوبي» حاشية قليوبي (286/3› 287). 
(2) التووي» الروضة (610/5» 611). المصادر الستابقة. 

(3) المطيعي» تكملة المجموع (29/18). أسنى المطالب (211/3). الهيتمي» التحفة (403/7). الشربينيء المغني (384/4). 
الزمليء التهاية (355/6). 
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.2 


القياس على إتلاف المبيع قبل التسليم: إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة قبل الدخول كردتهاء أو 
إسلامهاء أو عيبهاء سقط جميع المهر؛ لإتلافها البضع قبل التسليم» فسقط البدل الذي تستحقهء 
حيث إِنَ الرّوجة لح تبذل شيا في مقابل منافع الزوج('. 


المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 


. إذا ارتدت الزوجة قبل الدخول» أو أسلمت دون زوجهاء أو فسخ العقد بسبب عيب فيها سقط حقها 


في المهر؛ لأَنّ الفسخ كان من قبلها وبسببها. 


. إذا أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى»ء سقط حقها (الصغرى) في جميع المهر؛ لأَنَ الفرقة 


كانت من قبلهاء كما يسقط جميع المهر إذا ألقت زوجته بنفسها على ثي أمَّه وارتضعت منها“. 


. إذا طلّق الزوج زوجته قبل الدخول كان لها نصف المهر»ء كما أنّ لها نصف المهر إذا كان الفسخ 


من قبله كارتداده» أو إسلامهء أو إرضاع أمّه لهاء أو أمّها له وهو صغير؛ لأَنَ الطلاق والفسخ 


جاء من قبله. 


. إذا فؤض الزوج الطلاق لزوجته فطلقت نفسهاء أو علق الطلاق على فعلها أمراً معيَّناً ففعلت قبل 


الدخول» تشطر الصداق في الحالتين؛ لأنّ المغلّب فيه جهة الزوج» فيمكنه تطليقها دون التفويض 


لهاء أو التعليق على فعلها(“. 


(1) المطيعي» تكملة المجموع (29/18). أسنى المطالب (211/3). الهيتميء التحفة (402/7). الشتربينيء المغني (383/4). 


الزمليء التهاية (355/6). 

(2) الذووي» الروضة (611/5). الأنصاري» أسنى المطالب (211/3). الهيتمي» التحفة (401/7). الشربيني» المغني (383/4› 
4)). الزملي» التهاية (355/6). 

(3) المصادر الستابقة. 

فائدة: 1. إذا فسخت الزوجة العقد بعد عتقها تحت رقيق» فلا مهر لها؛ لأنَ الفرقة كانت من قبلها. المصادر السابقة. 

2. إذا اشترت الزوجة زوجهاء سقط جميع المهر على الأصح؛ لأته لا يثبت للسيد على رقيقه مال» أَمَا إذا اشترى الزوج زوجته كان لها 
نصف المهر على الأصح؛ لأنه حق ثبت لها فلا يبطل بملك الزوج لها. التووي» الروضة (612/5). الأنصاري» أسنى المطالب 
(211/3). الهيتمي» التحفة (403/7). الشربيني» المغني (384/4). الرملي» التهاية (355/6). 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) المصادر السنابقة. 
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5. إذا لاعن الزوج زوجته أو قذفهاء استحقت الزوجة نصف المهر؛ لأنَّ الفرقة جاءت من قبله('. 


6. إذا ارتد الزوجان معا وجب لها نصف المهر على الصحيح» وفي وجه آخر ليس لها من المهر 
شيء؛ لأنَّ الفرقة جاءت من قبلها ولو ارتدا معا. 
المطلب الزابع: استثناءات الضًابط. 

يستثنى من هذا الضابط ما إذا عقد حربيّ على مفوضة حربيّة قبل الإسلام وكانوا يعتقدون أن لا مهر 


للمفوّضة بحال» ثم أسلما قبل الدخول فطلقها الزوج» فلا يتشطر المهر؛ لاستحقاقه عقداً بلا مهر(. 


(1) الثووي» الروضة (611/5). الأنصاري» أسنى المطالب (211/3). الهيتمي» التحفة (401/7). الشربيني» المغني (383/4› 
4)). الزملي» التهاية (355/6). 

(2) الأنصاري» أسنى المطالب (211/3). الهيتمي» التحفة (402/7). الشربيني» المغني (384/4). الرملي» التهاية (356/6). 

(3) التووي» الروضة (490/5» 491). الأنصاري»ء أسنى المطالب (208/3). الهيتمي» التحفة (394/7). الشربيني»ء المغني 
(376/4). الزملي» التهاية (348/6). قليوبي» حاشية قليوبي (283/3). 

فائدة: يستثنى من هذا الضابط أيضا ما إذا زوج سيد أمته بعبدهء ثح أعتقهماء أو أعتق أحدهماء ثم طلّق قبل الدخول» فليس لها نصف 
المهر؛ لخلو العقد من المهرء ولوقوعهما في ملك سيّدهما. 

التووي» الروضة (551/5). الأنصاري» أسنى المطالب (194/3). المصادر الستابقة. 
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الضّابط التّامن: لمطلّقة قبل وطء متعة إِنْ لمْ يجب شطر مهرء وكذا لموطوءة في 
الأظهر وفرقة لا بسببها كطلاق(". 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أولا: المعنى لغة. 

المثْعة: مشتقة من متع وتدل على منفعة وامتدادِ مُدَةٍ في خير. ومنه استمتعت بالشّيء. والمتعة 
والمتاع: المنفعةء ومتعت المطلقة بالشّيء» لأنّها تنتفع به. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً. 

المتعة: هي اسم للمال الذي يجب على الرجل دفعه لامرأته بمفارقته إياها في الحياة بطلاق أو 
فسخ من جهته. ويستحب أن لا يقل المال عن ثلائين درهماًء فإن اختلف في مقدارها قذرها القاضي 
معتبراً في ذلك حال الزوجين من يسار واعسارء وفي قول: يقدّرها حسب حال الرّوج» وقيل: حسب حال 
الروجة؛ لأنّها كالبدل عن المهرء وقيل: لا يقدرها القاضي بشيء» بل الواجب أقلَ مال له قيمة يتداوله 
الاس ويصح أن يكون صداقاً(. 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

يبيّن هذا الضابط الأمور الآتية: 

1. المرأة تجب لها متعة إذا لم يفرض لها صداق» وفارقها زوجها في حياتها بطلاق أو فسخ من 

جهته قبل الدخول لا بالموت؛ تعويضاً لها عمَّا يلحقها من ضرر» وقلة الرغبة فيها بالطلاق. 
(1) التووي» المنهاج (222). الهيتمي» التحفة (415/7). الشّربيني» المغني (394/4). الرملي» التهاية (364/6). قليوبي» حاشية 
قليوبي (291/3). 
(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (293/5). ابن منظور» لسان العرب (330/8). 


(3) النووي» الزوضة (636/5). الأنصاري» أسنى المطالب (219/3). الهيتمي» التحفة (415/7). الشربيني» المغني (394/4 وما 
بعدها). الرملي» التهاية (364/6). قليوبي» حاشية قليوبي (291/3). 
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2. إذا فرض للزوجة صداقٌ قبل الدخول فلا متعة لها؛ لأتها تستحق نصف المفروض عوضاً لها 
عن الضرر الذي لحق بها. 

3. يجب للزوجة المدخول بها على جديد قول الشافعي: متعة إذا طلفها الزوج» أو فارقها بسبب من 
قبله لا من قبلها؛ لأنَّ المهر الذي استحقته كان بدل منفعة البضع» والمتعة إنما تكون استطابة 
للمرأة ودفعاً للضرر والوحشة عنهاء أمَّا في القديم فلا متعة لها؛ لاستحقاقها المهر» وبما أن 
المتعة سقطت مع الشطر فمع كل المهر من باب أولى» والمتعة يستوي فيها المسلم والذميء 
والمسلمة والذميّةء والحر وغيره» والحرة وغيرها. 


المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 


ص ے 


A‏ 7 کک ور ر رہ س ووم س ر Br,‏ ر c3‏ ر و r‏ ےو ار 
1 قال تعال: #إ لا جتاح عكر إن طلقح ألساء ما لم تمسوهن أو تَقرضواً لهن فريضة وميعوهن علالورع قدره وع 


صا 6 2-/22 2> 


امقر ده مکنا بترن عا تیه © راہ کلتش رخ ین نی 


2 
sg 2 CA BL, 


ں دمسوهن ودد NY ISS‏ 
صف مَا َم 4 (البقرة: 236 237). 

أوجبت الآية الكريمة المتعة للتساء اللواتي وقع الطلاق عليهنَ قبل الدخول ولم يفرض لهنَ صداق؛ 

وذلك استطابة لهنَء وتخفيفا عنهنَ عمًَا يلحقهنَ من ضرر بعد الفراق» آمَّا إذا فرض لهنَ صداق فلا 

متعة لهنَّ؛ لاستحقاقهنَ نصف المهر بعد تشطيره بالطلاق» أو الفسخ من جهة الزوج. 

2. قال ل.ل وللمطلقت متم ابالنعوف حَقًا َل امس (البقرة: 241). 


أوجبت الآية الكريمة بعمومها المتعة للمطلقات سواء كن مدخول بهن أ ل(. 


(1) التووي» الروضة (636/5). الأنصاري» أسنى المطالب (219/3). الهيتمي» التحفة (415/7). الشربيني» المغني (394/4 وما 
بعدها). الرملي» التهاية (364/6). قليوبي» حاشية قليوبي (291/3). 

(2) الماوردي» الحاوي (1152/9). المطيعي» تكملة المجموع (70/18). الأنصاريء أسنى المطالب (220/3). الهيتميء التحفة 
(415/7). الشربيني» المغني (394/4). 

(3) الماوردي» الحاوي (1153/9). المطيعي» تكملة المجموع (72/18). المصادر الستابقة. 
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7 


3 لمال ا ای کیک ر نک ئر الیو ادا وزیکتھ اشتعاآیے می واک سرا 
ياد 4 (الأحزاب: 28). 
دت الآية الكريمة على وجوب المتعة للمطلقة المدخول بهاء ففي الآية الكريمة تقديم وتأخير وتقديره: 
فتعالين اسرّحكن (أي أطلقكن) وأمتعكنء وكلهنَ مدخولات بهن . 
المطلب الرابع: فروع الضًابط. 
1. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول» ولم يفرض لها صداقاًء وجب عليه متعة لها للإيحاش. 
2. يجب على الرجل الذي طق امرأته المدخول بها متعة؛ لأنّ المهر استحقته بدل منفعة البضع» 
والمتعة عوضاً لها عمَّا يلحقها من ضرر وحزن بسبب الطلاق(. 
3. إذا ارتد الزوج عن الإسلام» وقعت الفرقة بردته وهي من جانبه فكانت كالطلاق من حيث وجوب 
المتعة وغليه فحن الزوحة المتحة ست هذا الفراة 7 
4. إذا أسلم الزوج وجب عليه متعة لزوجته؛ لأنْ الفرقة كانت بسببه(. 
5. تجب المتعة على الزوج إذا وطئ زوجته أبوه أو ابنه بشبهة؛ لأئها فرقة ليست بسببها» وهي تستحق 
نف المنكى ان كان ميجرداء فرجيت لها المتعة عن فق الست 


6. إذا وقعت الفرقة بسبب إرضاع أمّهء أو ابنته لزوجته الصغيرة» وجب للزوجة المتعة إن لم يفرض 
لها صداق؛ لأتها فرقة ليست بسببها فكانت كالطلاق(. 


(1) الماوردي» الحاوي (1153/9). المطيعي» تكملة المجموع (72/18). الأنصاريء أسنى المطالب (220/3). الهيتمي» التحفة 
(415/7). الشربيني» المغني (394/4). 

(2) التووي» الزوضة (636/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (220/3). الهيتمي» التحفة (415/7). الشربيني» المغني (394/4). 
الزملي» التهاية (364/6). قليوبي» حاشية قليوبي (291/3). 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) التووي» الزوضة (636/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (220/3). الهيتمي» التحفة (416/7). الشربيني» المغني (395/4). 
الزملي» الّهاية (365/6). قليوبي» حاشية قليوبي (292/3). 

(5) المصادر الستابقة. 

(6) المصادر الستابقة. باستثناء حاشية قليوبي. 

(7) المصادر الستابقة. 
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7. لاعنَ رجل زوجته» وجب عليه متعة لهاء لأنَ الفرقة جاءت من قبله فكانت كالطلاق» كما أَنَّ 
الفرقة به أشد من الطلاق('. 
المطلب الخامس: استثناءات الضّابط. 
يستثنى من هذا الضّابط حالة واحدة» وهي فيما إذا زوج سيّد أمته بعبده فطلقها فلا متعة لها؛ 
وذلك لسقوط حقها في تشطير المهر مع أنه أقوى من المتعة في الملك» فمن باب أولى سقوط المتعة 


لتحت لكا فا 


(1) الذووي» الزوضة (636/5). الهيتمي» التحفة (416/7). الشتربيني» المغني (395/4). الزمليء التهاية (365/6). فليوييء 
حاشية قليوبي (291/3). 

فائدة: إذا اشترى الزوج زوجته وجب عليه متعة لها في وجه» وذلك إذا طلب الزوج البيعء فغّبت جهته» فكانت الفرقة من جهته. 

التووي» الزوضة (637/5). المطيعي» تكملة المجموع (74/18). 

(2) الأنصاري» أسنى المطالب (220/3). الهيتمي» التحفة (415/7). الشربيني» المغني (394/4). الرّملي» التهاية (364/6). 
قليويي» حاشية قليوبي (291/3). 
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المبحث الثاني 
ضوابط کتاب القنم 
وفیه ضابطان : 


الضّابط الأوّل: كل زوجة وجبت نفقتها ولم تكن مطلقة تستحق القسلْم. 


الضّابط الثّاني: تختص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاءء وثيّب بثلاث ولها الخيار. 
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الضّابط الأّل: كل زوجة وجبت نفقتها ولم تكن مطلقة تستحق القسنْم. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: معنى مفردات الضًابط. 

أولاً: المعنى لغة: 

القنم: مَصدَرُ فَسَمَ الشيءَ يَفَمُه قنماً فانْقتم. واللّصيب قسمٌ بكسر القاف. فأمًَا اليمين 
فالقتہ (. 

ثانياً: اصطلاحاً: 

القنْم: بفتح القاف تسوية الزوج بين الزوجاتِ في المأكلِ والمشرب والملبس والبيتوتة. 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

يفيد هذا الضَّابط أن من كان عنده أكثر من زوجة وجب عليه العدل بينهنَّ في المأكل والملبس 
والمشرب والمسكن والمبيت والمعاملة بالمعروف» ولا يجب عليه العدل بالجماع؛ لأئه عائد إلى الشهوة 
والميل لهنّء والزوجة التي تستحق القْم هي الزوجة التي تجب لها التفقة سواء كانت سليمةء أو مريضةء 
أو مجنونة لا يخاف منها وغير ذلك من الأسباب الطبيعية والشرعية. 

والحكمة من القَْم هي دفع الإيذاء عنهنَ عند تفضيل بعضهنَء أَمَا التاشز فلا قَسْم لها؛ لعدم 
استحقاقها التفقة لنشوزها. وخرج بالمطآقة الرجعيةء فمع استحقاقها للتفقة إلا أته لا يجب القَنْم لهاء لان 


القسم يكون مقابل الاستمتاع والرجعية يحرم وطؤها ما لم يراجعهاء فيسقط حقها في القن . 


(1) الستيوطي» الأشباه والنظائر (477). الشربيني» مغني (413/4). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (86/5). ابن منظور» لسان العرب (478/12). 

(3) الجرجاني» التعريفات (175). فلعجي وقنيبي» معجم لغة الفقهاء (363). 

(4) التووي» الزوضة (657/5 وما بعدها). الأنصاريء أسنى المطالب (229/3» 230). الهيتمي» التحفة (438/7 وما بعدها). 
الشربيني» المغني (411/4 وما بعدها). الزملي» التهاية (379/6 وما بعدها). قليوبي» حاشية قليوبي (300/3› 301). 

فائدة: خرج بالزوجة الإماء فلا يجب عليه العدل بينهنَ لكنْ يستحب؛ لأنه لا حق لهنَ بالاستمتاع. المصادر السّابقة. 
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المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 
قال رسول الله ي4 في حجة الوداع: (فاتقوا الله في التساءء فإتكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهنَّ أن لا يُوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإنْ فعلن ذلك فاضربوهنَ ضرا غير 
مبڙح» ولهنَ عليكم رزقهنَ وکسوتهنٌ بالمعروف)(. 
بيّن الحديث الشريف أن الزوجة تستحق التفقة مقابل تمكين نفسها وتمتع الزوج بهاء وكل زوجة 
مكّنت نفسها استحقت التفقةء فإذا استحقت التفقة استحقت القنم لها . 
المطلب الرابع: فروع الضّابط. 
1. إذا كان عند الرجل زوجتان على فراشه» وكانتا تستحقان التفقة وجب عليه القسْم بينها؛ 
لاستحقاقهما التفقة(. 
2. كان عند الزوج أربع نساء إحداهنَ مريضةء وجب القم لها؛ لأنها تستحق التفقة. 
3. إذا ظاهر الزوج من إحدى نسائه»ء فإنه يجب لها القسنم؛ لأنَّ الغرض من القنْم الأنس والابتعاد 
عن تفضيل بعضهنٌ على بعض ل الاستمتاع» كما أنَ المظاهر منها تستحق الئفقة(. 
4. كانت إحدى نسائه بها جنون لا يخاف منه» أو نفساءء أو حائض» وجب عليه القنْم لها؛ 


لاستحقاقها الفقةء كما ان لقم للأنس لا للوطء(°. 


(1) صحیح مسلم (581/1)» برقم: (1218). 

(2) التووي» الزوضة (657/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (230/3). الهيتمي» التحفة (441/7). الشربيني» المغني (413/4). 
الزمليء التهاية (380/6). 

(3) النووي» الزوضة (658/5). الأنصاري» أسنى المطالب (230/3). الهيتمي» التحفة (441/7). الشربيني» المغني (412/4). 
الرملي» التهاية (380/6). قليوبي» حاشية قليوبي (301/3). 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) المصادر الستابقة. 

(6) النووي» الزوضة (658/5). الأنصاري» أسنى المطالب (230/3). الهيتمي» التحفة (441/7). الشربيني» المغني (412/4). 
الرملي» التهاية (380/6). قليوبي» حاشية قليوبي (301/3). 
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المطلب الخامس: استثناءات الضّابط. 

ااا ا ا ق ا 
أتها تستحق النفقة؛ لإسقاطها لحقها بعد طلبه لها 

2. إذا كانت الزوجة بها جنون يخاف منه وليس بها نشوز»ء يسقط حقها في القَنْم مع استحقاقها 
للتثفقة؛ لأته لا يأمن منها إذا بات عندها. 

3. إذا وهبت الزوجة ليلتها لغيرها ورضي الزوج بذلك» سقط حقها في القنْم دون الئفقة؛ لأتها 


EE‏ فا سا تحقاقها له( 


(1) الستيوطي» الأشباه والتظائر (477). الأنصاري» أسنى المطالب (230/3). الشربيني» المغني (413/4). قليوبي» حاشية قليويي 
(301/3). 

(2) الستيوطي» الأشباه والنظائر (477). الشربيني» المغني (413/4). 

(3) الثووي» الروضة (669/5). الستيوطي» الأشباه والتظائر (477). الأنصاريء أسنى المطالب (235/3). الهيتمي» التحفة 
(453/7). الشتربيني» المغني (423/4). الرملي» التهاية (388/6). قليوبي» حاشية قليوبي (305/3). 
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الضّابط الثّاني: تختص بكر جديدة عند زفاف بسبع ليال بلا قضاءء وثيّب بثلاث ولها 


4 0 


الخيار(. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

يفيد هذا الضَّابط أن الرجل إذا أراد أن يتزوّج امرأة بكراً جديدة عند الدخول لا عند العقدء وفي 
عصمته غيرها فإّه يجب لها سبع ليال متتاليات بلا قضاء بعد زفافها إليه» سواء كانت حرَة أو أمة أو 
كتابية؛ لأته أمر يتعلق بالطبع» فإذا بات عندها عشر ليال قضى للباقيات ثلاث ليال؛ لأنّ حقها المأذون 
به سبع لیال. 

ما إذا أراد الزواج من امرأة ثيب حصلت تيوبتها بوطء حلال أو حرام أو شبهة على من في 
عصمته فيسنٌ تخيرها بين تلات ليال متتاليات بلا قضاء»ء أو سبع ليال مع قضاء للباقيات» فإن اختارت 
سبع ليال قضى للباقيات سبع ليال على المذهب» أمّا إذا زاد عن الثلاث دون اختيارهاء فإنه لا يقضي 
للباقيات إلا ما زاد عن تلاث ليال» والحكمة من الزيادة على من في عصمته؛ زوال الحشمة بينهماء 
وزيدت البكر على الثيّب؛ لأنها أكثر حياءً(. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

عن أبي بكر بن عبد الرحمن #غ» أن رسول الله 4 حين تزوج آَم سلمةء فدخل عليهاء فأراد أن 


يخرج أخذت بثوبهء فقال رسول الله #: (إن شئت زدتك» وحاسبتك به» للبكر سبع» وللثيب تثلاث)(. 


(1) التووي» المنهاج (224). الأنصاري» أسنى المطالب (233/3). الهيتمي» التحفة (448/7). الشربينيء المغني (419/4). 
الزملي» التهاية (386/6). قليوبي» حاشية قليوبي (304/3). 

(2) التووي» الروضة (665/5ء 666). الأنصاري» أسنى المطالب (233/3ء 234). الهيتمي» التحفة (448/7» 449). الشربينيء 
المغني (419/4» 420). الرّملي» التهاية (386/6). قليوبي» حاشية قليوبي (304/3). 

(3) متفق عليه: صحيح البخاري (1108)» برقم: (5213). صحيح مسلم (705/1)» برقم: (1460). واللفظ لمسلم. 
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نص الحديث الشريف على أن البكر لها سبع ليال» والثيّب لها ثلاث ليال عند الزفاف للزوج» كما 
دل الحديث على جواز تخيير التيّب بالمبيت عندها تلاتاً من غير قضاء»ء أو يزيدها على ذلك ويقضي 
للباقيات). 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 


1. إذا تزوّج رجل بكراً وكان في عصمته غيرهاء وجب اشنم لها سبع ليال متتاليات بعد الرّفاف من 
غير قضاء للباقيات(. 


2. زقت للرجل امرأة ثيّب» وكان في عصمته غيرهاء استحقت ثلاث ليال متتاليات بعد زفافها له إذا 
لم تختر الزيادة على ذلك» وبلا قضاء للباقيات. 

3. طلق رجل زوجته ثم بانت منه» ثم أراد نكاحها مرَّة أخرى» بات عندها ثلاث ليال متتاليات عند 
زفافها له إذا لم تختر الزيادة على ذلك من غير قضاء للباقيات؛ لأنها تعتبر زوجة جديدة له» ولو 
کانت على ذمته قبل ذلك . 

4. إذا نكح امرأتين جديدتين معاً ولم يكن في عصمته غيرهماء وفى لهما حقٌ الزفاف» فمن زفت أولا 
بات عندهاء فإِنْ زفتا معا أقرع بينهما للابتداء» وفي وجه: بيت ليلة عند من قدّمت ثم يبيت ليلة 
عند التّانية وهكذا حتى تنتهي السبع ليال(. 


5. زفت للرجل ثيّب واختارت أن يقيم عندها سبع ليال»ء وفى الزوج لها حقهاء ثم يقضي السبع ليال 
على الباقيات» أمّا إذا زاد دون اختيارهاء فلا يقضي للباقيات إلا ما زاد على الثلاث على 


ال 


(1) النووي» الزوضة (665/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (233/3). الهيتمي» التحفة (449/7). الشربيني» المغني (419/4). 
الزملي التهاية (386/6). قليوبيء حاشية قليوبي (304/3). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) المصادر الستابقة. الشتربيني» المغني (420/4). 

(5) المصادر الستابقة. التووي» الروضة (667/5). 

فائدة: إذا رفت للرجل أمة تستحق التفقةء وفى لها حقها سبع ليال متتاليات بلا قضاء لغيرهاء ولا تستحق نصف الحرَة في الأصح؛ لان 
المراد زوال الحشمة» فلا يختلف بالزق والحريّة. المصادر الستابقة. التووي» الزوضة (666/5). 

(6) المصادر الستابقة. الهيتمي» التحفة (450/7). 
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المبحث الثّالث 
ضوابط كتاب الخلع 


وفيه خمسة ضوابط: 
الضابط الأوّل: الفرقة بلفظ الخلع طلاق. 
الضًابط الثاني: إذا صحت الصيغة في الخلع» وصح العوض يقع الطلاق بالمسمى. 
الضّابط الثّالث: إذا صحت الصيغة في الخلع› وفسد العوض يقع الطلاق بمهر المثل. 
الضَّابط الزابع: إذا فسدت الصيغة في الخلعء ونجّز الزوج الطلاق وقع الطلاق رجعياً. 


الضّابط الخامس: الخلع المعلق لا يقع إلا بتحقق شرطه. 
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الضّابط الأوّل: الفرقة بلفظ الخلع طلاق('. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

ولا المعنى لغة: 

الخُلّْعم: من حَلَعَ الشيءَ يَْلَعُه حَلْعاً واختلعه كنزعه إلا أنٌ في الكَلْع مهلة» وسوّى بعضهم بين 
الكَلْع والذزع» وحَلّح امرأته خُلعا بالضَحَء وخلاعاً فاختلّعت وخالَعته: أزالها عنْ نفسه وطلقها على بذل منها 
له» فهي خالغ» والاسم الخُلْعة» وسمَّي ذلك الفراق خُلْعا لأنَ الله تعالى جعل التساء لباسًا للرجال» والرجال 
لباساً لهنء قال مال هَن لباس لك وَأ لباس لن 4 (سورة البقرة: 187). فإذا وقع الخلع بينهما فكأتما نزع 
کل واحد منهما لباسه عنه(. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً. 
الخلع: فرقة بعوض مقصود راجع إلى الروج بلفظ طلاق أو خلع. 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

يبيّن هذا الضًابط أن الفرقة التي تقع بين الرّوجين بلفظ الخلع طلاق في الجديد وهو الأظهر» فلا 


يقع الخلع إلا بما يقع به الطلاق؛ لأته لو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق؛ لأته مقابل البدل وهو 


(1) التووي» المنهاج (227). الأنصاري» أسنى المطالب (241/3). الهيتمي» التحفة (476/7). الشربينيء المغني (438/4). 
الرملي» التهاية (405/6). قليوبي» حاشية قليوبي (313/3). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (209/2). ابن منظور» لسان العرب (76/8). 

(3) التووي» الزوضة (680/5). الأنصاري» أسنى المطالب (241/3). الهيتمي» التحفة (458/7). الشربيني» المغني (429/4). 
فائدة: قد يرجع العوض إلى الستيد وذلك إذا كان الزوج عبدا له. المصادر السنابقة. 
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عقد معاوضة فتترتب عليه أحكام الفسخ كالبيع(') 


المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 


%4 ا کم و . ا ج ق2 2> ا وو 2 ي 
1 ل تمال:# الطلى مساك مروف آو رد بج پاحسن وکا ييل آڪم أن ادوا ما ا ۶اتیتموهن سَبنًا 


رع 


ومن بعد دوہ الہ أو کیک هم لمو © إن طکقها کد حل م ِن بد حى تكح باغرم (البقرة: 229 
20. 
ذكر الله تعالى الخلع بين طلاقين فدل على أه ملحق بهماء ولأته لفظ لا يملكه إلا الرّوج فوجب 
أن يون کالطلاق ٩۱‏ 

2. إذا كان الخلع فسخاً لما جاز على غير الصداق؛ لأه بدل البْضع كالفسخ في البيع» والخلع 
يصح على الصداق أو على أكثر أو أقلّ منه فدلّ على أته طلاق(“ 
المطلب الرابع: فروع الضّابط. 

1. الخلع ينقص عدد الطلقات المستحقَّة للزوج» فإذا خالع زوجته ثلاث مرات فلا يحل له نكاحها 


حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأنَ الخلع طلاق 


(1) النووي» الزوضة (682/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (241/3). الهيتمي» التحفة (476/7). الشربيني» المغني (438/4). 
الزملي» التهاية (405/6). قليوبي» حاشية قليوبي (313/3). 

فائدة: بيّن الفقهاء أن هناك فرقاً بين الطلاق والفسخ» فمن بين هذه الفروق أن الطلاق ينقص العدد الذي يملكه الرّوج من الطلقات› أَمَا 
الفسخ فلا ينقصه» كما أن الطلاق إذا كان بائناً بينونة كبرى فلا يحل للزّوج نكاح زوجته إلا إذا نكحت زوجاً غيرهء أَمَا الفسخ فلا. 
المصادر السسابقة. 

(2) الماوردي» الحاوي (9/10). المصادر السابقة. 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) النووي» الزوضة (684/5). الأنصاري» أسنى المطالب (241/3). الهيتمي» التحفة (476/7). الشربيني» المغني (438/4). 
الزملي» التهاية (405/6). قليوبي» حاشية قليوبي (313/3). 
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خالعتك على نصفك» صح منه ذلك؛ لأنّ الخلع طلاق'. 


3. إذا قالت الزوجة: طقني على ألف» فقال الزوج: خالعتك» فإِنْ جعل صريحاً في الطلاق» أو 


كناية مع النيّةء وقع الخلع ووجب المسمّى. 


4. إذا كان العوض فاسداً وقع الخلع بمهر المتل في الأظهرء وفي قول: يقع ببدل العوض؛ لان 


الخلع طلاق(. 


5. يصح تعليق الخلع؛ لأته يصح تعليق الطّلاق» والخلع طلاق. 


6. ليس للزوج رجعة إذا خالع زوجته بعوض صحيح أو فاسد» سواء جعل الخلع فسخاً أم طلاقاً؛ 


لأتها بذلت المال لتملك بُضعها فخرج ملك الزوج عنه فلا يملك الرجوع إليها. 


7. إذا تخالع الزوجان هازلين» وقع الخلع منهما؛ لأنَّ الخلع طلاق» والطلاق يقع في حالة الهزى°. 


(1) التووي» الروضة (684/5). الأنصاري» أسنى المطالب (241/3). 


الزملي» التهاية (405/6). قليوبيء حاشية قليوبي (313/3). 


(2) النووي» الزوضة (684/5). الأنصاري» أسنى المطالب (242/3). 


الرملي» التهاية (407/6). قليوبي» حاشية قليوبي (315/3). 


(3) الثووي» الروضة (693/5). الأنصاري» أسنى المطالب (248/3). 


الرملي» الهاية (398/6). قليوبي» حاشية قليوبي (311/3). 


(4) التووي» الروضة (685/5). الأنصاري» أسنى المطالب (243/3). 


الزملي» الهاية (407/6). قليوبي» حاشية قليوبي (315/3). 


(5) التووي» الروضة (700/5). الأنصاري» أسنى المطالب (251/3). 


الرملي» التهاية (409/6). قليوبي» حاشية قليوبي (317/3). 
(6) التووي» الزوضة (685/5). 
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لهيتمي› 


لهيتمي› 


لھیتمی»› 
ينمي 


0 
لهیتمی»› 
يلمي 


4 
لھیتمی»› 
يلمي 


التحفة (476/7). 
التحفة (479/7). 
التحفة (468/7). 
التحفة (480/7). 


التحفة (484/7). 


الشتربيني» المغني (438/4). 
الشتربيني» المغني (439/4). 
الشتربيني» المغني (433/4). 
الشتربيني» المغني (440/4). 


الشتربيني» المغني (442/4). 


الضَّابط الثّاني: إذا صحت الصَيغة في الخلع» وصح العوض يقع الطلاق بالمسمى('. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوۆّل: شرح الضابط. 

يفيد هذا الضًّابط أن الخلع إذا وقع بين الزوجين ولم يكن هناك فساد في الصيغةء ووافق الإيجاب 
القبول من غير أن يتخال بينهما طول كلام أجنبي» أمَّا الكلام اليسير فلا يضر على الصحيح» ولم يكن 


هناك فساد في العوض» بأ كان العوض متموَلاً طاهراً بعينه ومعلوم القدر والجنس والصفة ومقدوراً على 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

الخلع عقد معاوضة يحل فيه الزوج محل البائع» وتحل فيه الزوجة محل المشتري» فإذا تم الاتفاق 
على أنْ تشتري الزوجة بضعها بعوض صحيح معيّن ووافق الإيجاب القبول»ء ملك الزوج العوض المتفق 
عليه» وتملك الزوجة نفسها بعد تقديم البدل ويقع الخلع بالمسمّى. 

المطلب الثالث: فروع الضابط. 


1. إذا قالت الزوجة: طلقني بألف» فقال الزوج: طأفتك بألف» وقع الطلاق بالمسمَّى» فيملك الزوج 
الألف» وتملك الزوجة البْضع. 
2. إذا قالت الزوجة: طلقني بألف» فطلقها بخمسمائةء وقع الخلع صحيحاً بالخمسمائة؛ لأه سامح 


في الباقي(. 


(1) ابن الستبكي» الأشباه والنظائر (382/1). الهيتمي» التحفة (480/7). الشربيني» المغني (453/4). الرملي» التهاية (422/6). 
البجيرمي» التجريد (460/3). 

(2) النووي» الزوضة (693/5 وما بعدها). الأنصاري» أسنى المطالب (248/3 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (468/7 وما بعدها). 
الشتربيني» المغني (433/4 وما بعدها). الزملي» النهاية (398/6 وما بعدها). قليوبي» حاشية قليوبي (311/3 وما بعدها). 

(3) الماوردي» الحاوي (30/10). الذووي» الروضة (681/5» 682). الأنصاريء أسنى المطالب (241/3). الهيتمي» التحفة 
(459/7). الشتربيني» المغني (430/4). الرملي» التهاية (393/6). 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) التووي» الزوضة (688/5). الأنصاري» أسنى المطالب (244/3). الهيتمي» التحفة (483/7). الشربيني» المغني (442/4). 
الزملي» التهاية (408/6). 
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. إذا كان الطلاق من قبل الزوج ابتداءًء وعلق الطلاق بإحدى صيغ التعليق في الإثبات»ء كقول 
الزوج: متى أعطيتني ألفي دينار فأنت طالق» فتحققت الصفة المعلّق عليهاء بانت الزوجة 
بالمسمّى» ولا يشترط تحقق الصفة في مجلس التواجب؛ لأنّ صيغ التعليق في الإثبات تكون على 
التراخي(. 

. إذا قالت الزوجة: طلقني بألف دينارء وأجاب الزوج قبل الردة ثم ارتدت» ثم أسلمت أثناء العدة 
وقع الخلع بينهما بالمسمّى؛ لصحة الخلع بينهما. 

. إذا قال الزوج لزوجته: نت طالق على أن لي عليك ألفاًء أو قال: أنت طالق إن ضمنت لي ألفاء 
فوافقت على شرطه» والتزمته في مجلس التواجب بانت منه» ووقع الطلاق بالمسمّى. 

. إذا علق الزوج الطلاق بالإعطاء فقال: إِنْ أعطيتني ألفاً من الدراهم فأنت طالق» فوضعته فوراً 
بين يديه بنية الدفع عمَّا علّق» طلقت بما سمَّى بعد تمكينه من العوض؛ لأَنَ الإعطاء يقتضي 
التمليك عرف). 


. إذا قال الزوج للأجنبي: طلَقث امرأتي على ألف في ذمتك ققبل» أو قال الأجنبي: طلّق زوجَنك 


على ألف في ذمَّتي فأجابه» بانت الزوجة بالمسمّى» وكان العوض في ذمَة الأجنبي“. 


8. إذا أبرأت زوجها من صداقها صح منها ذلك» كقولها: طقني وأنت بريء من صداقي؛ 


صيغة التزام» وذلك بخلاف ما لو علّق الطلاق بالبراءة من صداقها؛ لأنَّ الإبراء لا يعلق . 


1 التووي» الروضة (686/5). الأنصاريء أسنى المطالب (243/3). الهيتمي» التحفة (480/7» 481). الشربينيء 


لأتها 


) المغني 
(440/4» 441). الرملي» النهاية (407/6). قليوبي» حاشية قليوبي (316/3). 

(2) التووي» الزوضة (698/5). الأنصاري» أسنى المطالب (250/3). الهيتمي» التحفة (484/7» 485). الشربيني» المغني 
(442/4» 443). الرملي» التهاية (409/6). قليوبيء حاشية قليوبي (317/3). 

(3) التووي» الزوضة (705/5). الأنصاري» أسنى المطالب (256/3). الهيتمي» التحفة (489/7» 490). الشربيني» المغني 
(444/4» 445). الزملي» التهاية (411/6» 412). قليوبي» حاشية قليوبي (318/3). 


(4) التووي» الروضة (708/5). الأنصاري» أسنى المطالب (255/3). الهيتمي» التحفة (491/7). الشربيني» المغني (445/4). 


الزملي» النّهاية (413/6). قليوبي» حاشية قليوبي (319/3). 


(5) النووي» الزوضة (724/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (261/3). الهيتمي» التحفة (497/7). الشربيني» المغني (450/4). 


الزملي» النهاية (417/6). قليوبي» حاشية قليوبي (322/3). 
(6) الأنصاري» أسنى المطالب (263/3). الشربيني» المغني (453/4). الرملي» التهاية (396/6). 
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المطلب الرابع: استثناءات الضًابط. 
يستثنى من هذا الضتابط ما إذا قال الرّوج لزوجته: إن كنت حاملاً فأنت طالق بألف» فكانت 


حاملاً في أغلب الظنَ وأعطته الألف» فإتها تطلق بمهر المثل لا بالمسمّى؛ لفساد المسمّى حيث إِنَّ 


المسمَى يرجع إلى البدل وهو مهر المثل فهذه الحالة تكون ضمن ضابط ( إذا فسد العوض وجب مهر 


المتل)('. 


(1) الشتربيني» المغني (450/4). الرّملي» النهاية (417/6). الشرواني» حاشية الشرواني (497/7). 

فائدة: يستثنى من هذا الضّابط أيضاً إذا أذن السيّد لأمته بأن تخالع برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب فإته لا يصح؛ لأنّ ملك المنكوحة 
يمنع وقوع الطلاق؛ لتعارض أحكام الملك مع أحكام التكاح» كما أنها لا تملك نفسها وتبقى في ملك زوجها فيبطل المقصود من الخلعء 
وعليه تبين الأمة بمهر المثل لا المسقى. 

التووي» الروضة (708/5). الأنصاري» أسنى المطالب (246/3). الهيتمي» التحفة (491/7). الشربيني» المغني (432/4). الرمليء 
النّهاية (413/6). قليوبي» حاشية قليويي (319/3). 
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الضَّابط التّالث: إذا صحت الصيغة في الخلع» وفسد العوض يقع الطلاق بمهر 


المثل(. 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: شرح الضابط. 


يفيد هذا الضّابط آنه إذا كان هناك فساد في العوض المقذم من قبل الزوجةء بأن كان غير 


متموّل أو غير معلوم» أو محرم» أو لا تقدر على تسليمه» وغير ذلك من أسباب فساد العوض» وكانت 


صيغة الخلع صحيحة غير باطلة» صح الخلع بمهر المثل؛ لأته المقصود عند فساد العوض(. 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

. قياس عقد الخلع على عقد التكاح: إذا كان البدل في عقد التكاح فاسداًء صح التكاح ورجع إلى 
البدل الذي تستحقه الزوجة عند فساد العوض وهو مهر المثل»ء كذلك الحال في عقد الخلع فإذا 
فسد البدل صح العقد وسقط البدل واستحق الزوج مهر المثل؛ لأنّه المقصود عند فساد العوض»ء 
حيث إِنَّ الزوجة تملك مهر مثيلاتها مقابل تمليك بُضعها لزوجهاء فإذا أرادت أن تملك بُضعها 
ردت للزوج بدله وهو مهر المتل(. 

. قياس عقد الخلع على عقد البيع: إذا استهلك المشتري المبيع ووقع خلاف مع البائع بسبب فساد 
الثمن فإِنَ المشتري يضمن ثمن البضاعة للبائع بالقدر المتعارف عليه» كذلك الأمر في عقد 
الخلع إذا كان هناك فساد في العوض» فيسقط العوض الفاسد ويستحق الزوج مهر المثل؛ لأئه هو 


المقصود عند فساد العوض» كما أنّ البضع أصبح مستهلكاً بالطلاق المطلوب» فملكته الزوجة 


(1) ابن الستبكي» الأشباه والتظائر (382/1). الهيتمي» التحفة (480/7). الشربيني» المغني (453/4). الرملي» النهاية (422/6). 
البجيرمي» التجريد (460/3). 

(2) النووي» الزوضة (693/5 وما بعدها). الأنصاري» أسنى المطالب (248/3 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (468/7 وما بعدها). 
الثربيني» المغني (433/4 وما بعدها). الرملي» التهاية (398/6 وما بعدها). قليوبي» حاشية قليوبي (311/3 وما بعدها). 

(3) الماوردي» الحاوي (14/10). 
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لنفسهاء ففساد العوض منع استقرار ملك الزوج على الثمن» واستقرار ملك الزوجة على البضع» 
فيرجع لمهر المثل لكي يستقر الملك(. 

المطلب الرابع: فروع الضًابط. 

. إذا خالع الزوج سفيهة ورشيدة في عقد واحد فقال: خالعتكما بألف فقبلتاء وقع الطلاق على 
الرشيدة؛ لصحة التزامهاء ووجب عليها مهر المثل؛ للجهل بما يلزمها من المسمّى. 

. إذا خالع زوجته مقابل خمر أو لحم خنزير أو ميتة» صح الخلع ووجب مهر المثل في الأظهر؛ 
لفساد العوض؛ ولأته عقد على منفعة بضع فتبين الزوجة بمهر المثل؛ لأته المقصود عند فساد 
العوض» وفي قول: يجب بدل المُخالع عليه( . 

. خالع رجل زوجته قبل الإسلام ثم أسلم وكان العوض فاسداً في الإسلام ولم يقبض منه شيئاًء رجع 
غلها يهر المثل؛ لفساة العوضن قل الاه . 

. خالعت زوجها على مال مملوك لغيرهاء أو على طير في الهواء أو سمك في البحر» صح الخلع 
ووجب مهر المثل؛ لأنَّ العوض ليس مملوكاً لها في الحالة الأولىء ولعدم القدرة على تسليم 
العوض في الحالة التّانية(. 


. إذا كان الخلع على جزءٍ معلوم وجزءٍ مجهول» كأن خالعته على ألف دينار وما في بيتهاء وجب 


مهر المثل؛ لفساد العوض بالجهالة في بعضه؟. 


(1) الماوردي» الحاوي (313/5)ء (36/10). الأنصاري» أسنى المطالب (241/3). الهيتمي» التحفة (459/7). الثتربيني» المغني 
(429/4). الزملي» التهاية (393/6). قليوبي» حاشية قليوبي (308/3). 

(2) التووي» الروضة (691/5). الأنصاري» أسنى المطالب (247/3). الشربيني» المغني (433/4). الرملي» التهاية (398/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (310/3). 

(3) النووي» الزوضة (694/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (242/3). الهيتمي» التحفة (468/7). الشربيني» المغني (434/4). 
الرملي» التهاية (399/6). قليوبي» حاشية قليوبي (311/3). 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) المصادر الستابقة. 

(6) التووي» الزوضة (693/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (242/3). الهيتمي» التحفة (472/7). الشربيني» المغني (435/4). 
الرملي» التهاية (399/6). قليوبي» حاشية قليوبي (311/3). 
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6. إذا خالعها على عوض صحيح وعوض فاسد معلوم» كأن خالعها على ألف دينار وخمرء فإن 
هذا الخلع يقع في الصحيح» ويجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل(. 

7. إذا خالع زوجته على ما في كقهاء ظاتَاً أن فيه شيئًاً ولم يكن فيه شيء» وجب مهر المثل لفساد 
العوض بالجهالة(. 

8. إذا قالت الزوجة لوكيلها: اختلع بألف دينار» فزاد الوكيل على الألف من مالها وأضاف القول لها 
بانت الزوجةء وسقط المسمّى ووجب مهر المثل؛ لفساد العوض بالزيادة على المأذون فيه . 

9. إذا قال الزوج لزوجته: خالعتك أو فاديتك وأطلق كلامه ونوى التماس قبولها فقبلت» بانت ووجب 
عليها مهر المتل؛ لأنَ الخلع مع الإطلاق كالخلع بمجهول. 

0. إذا اختلف الزوجان في العوض» كالاختلاف في قدره أو جنسه»ء كأن قال الزوج: خالعتك على 
ألف أو على دنانيرء فقالت: بل على ألفين» أو على دراهم» ولا بيّنة لأحدهماء صح الخلعء 


ووجب مهر المثل» لفساد العوض بالجهالة في قدره أو جنسها“. 


(1) التووي» الزوضة (693/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (242/3). الهيتمي» التحفة (472/7). الشربيني» المغني (435/4). 
الرملي» التهاية (399/6). قليوبي» حاشية قليوبي (311/3). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) النووي» الزوضة (696/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (250/3). الهيتمي» التحفة (473/7). الشربيني» المغني (436/4). 
قليوبي» حاشية قليوبي (312/3). الرملي» التهاية (402/6› 403). 

ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه يلزمها الأكثر من مهر المثل ومما سمته للوكيل عند فساد المسمىء» أي أنَ الزوجة تدفع للزوج مقابل 
طلاقها مهر المثل إن كان هو الأكثر عند فساد المسمى؛ لأته يرجع إليه عند فساد المسمى» وإن كان ما سمته هو الأكثر» عندها يأخذ 
الزوج المسمى؛ لأنها رضيت بذلك. (المصادر الستابقة). 

(4) النووي» الزوضة (683/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (261/3). الهيتمي» التحفة (478/7). الشربيني» المغني (439/4). 
الزملي» التهاية (421/6). قليوبي» حاشية قليوبي (314/3). 

(5) التووي» الزوضة (727/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (242/3). الهيتمي» التحفة (503/7). الشربيني» المغني (452/4). 
الزملي» التهاية (406/6). قليوبي» حاشية قليوبي (323/3). 
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الضَّابط الرَّابع: إذا فسدت الصيغة في الخلعء ونجّز الوج الطلاق وقع الطلاق 
رخا 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوۆّل: شرح الضّابط. 
يبيّن هذا الضًابط أنه إذا وقع طلاق (خلع) بين الزوجين وكان منجَزاً من قبل الزوج غير معلّق» 


وكان هناك فساد في الصيغة بحيث لم تتوفر فيها شروطها أو بعضهاء بطل الخلع بينهما وسقط حق 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 
تملك الزوجة بُضعها إذا صحت الصيغة والعوض» أو كان العوض فاسداً فيرجع إلى مهر المثلء 
ما إذا فسدت الصيغةء فيبطل الخلع ويبقي صريح الطلاق من الزوج فيملك به الرجعة دون العوض. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 
1. إذا قال الرجل لزوجته الستفيهة المحجور عليها بعد الدخول: طلقتك بألف دينار فقبلت» أو قالت: 
طلقني بألف فطلقهاء فسد الخلع ووقع الطلاق رجعيا؛ لأنَ السفيهة ليست أهلاً لالتزام المال. 


2. إذا وكّلت الزوجة سفيهاً ليطلقهاء وأطلق السفيه الوكالة ولم يضف المال إليهاء أو أضاف المال 
إلى نفسه فوافق الزوج على الطلاق» وقع الطلاق رجعياً؛ وذلك لأنّ السفيه ليس أهلاً للالتزام» كما 


يلحقه ضرر بسبب التزامه(. 


(1) ابن الستبكي» الأشباه والنظائر (382/1). الهيتمي» التحفة (480/7). الشربيني» المغني (453/4). الرملي» التهاية (422/6). 
البجيرمي» التجريد (460/3). 

(2) التووي» الزوضة (682/5 وما بعدها). الأنصاريء أسنى المطالب (241/3 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (476/7 وما بعدها). 
الشربيني» المغني (438/4 وما بعدها). الرملي» التهاية (405/6 وما بعدها). 

(3) الماوردي» الحاوي (14/10). 

(4) التووي» الزوضة (691/5). الأنصاري» أسنى المطالب (246/3). الهيتمي» التحفة (463/7). الشربيني» المغني (432/4). 
الزملي» الهاية (397/6). قليوبي» حاشية قليوبي (309/3). 

(5) التووي» الزوضة (700/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (252/3). الهيتمي» التحفة (476/7). الشربيني» المغني (437/4). 
الزملي» التهاية (404/6). قليوبي» حاشية قليوبي (313/3). 
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. قال الزوج لزوجته: أنت طالق بلا عوض» أو طق الزوج زوجته ولم يُضمر في نفسه التماس 
جوابها فوافقت على الطلاق» وقع الطلاق رجعياًء ولا يجب على الزوجة العوض؛ لأته مبتدئ 
بالطلاق(. 

. إذا قال الزوج لزوجته: خالعتك بألف دينار على أن لي عليك الرجعةء وقع الطلاق رجعياً على 
المذهب؛ لأنه لا يملك الرجعة والعوض معاًء حيث إن الرجعة تثبت من غير شرطء والعوض لا 


شت ال افرط عند اجتفا فهما. سقط لاض وهر العرضن+ له ل نشت إلا اشر 


. إذا قال الزوج لزوجته: إن أقبضتني ألف دينار فأنت طالق» وقع الطلاق رجعياً؛ لأنَّ الإقباض لا 
يقتضي التمليك في الأصح بخلاف الإعطاء» إلا إذا اقترن به ما يدل على التمليك(“. 

. إذا قالت الزوجة لزوجها: طلقني غداً بألف» فطلقها بعد غد أو قصد في طلاقه الابتداء في 
الطلاق لا الخلعء وقع الطلاق رجعياً؛ لأته مبتدئ بالطلاق“. 

. خالع الأب الزوج على البراءة من صداقها بقوله: طآق ابنتي وأنت بريء من صداقها وقع الطلاق 


(1) النووي» الزوضة (681/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (242/3). الهيتمي» التحفة (478/7). الشربيني» المغني (439/4). 
الرملي» النهاية (406/6). قليوبي» حاشية قليوبي (314/3). 

(2) النووي» الزوضة (700/5). الأنصاري» أسنى المطالب (251/3). الهيتمي» التحفة (484/7). الشربيني» المغني (442/4). 
الزملي» التهاية (409/6). قليوبي» حاشية قليوبي (317/3). 

(3) التووي» الزوضة (708/5). الأنصاري» أسنى المطالب (254/3). الهيتمي» التحفة (492/7). الشربيني» المغني (447/4). 
الزملي» التهاية (413/6). قليوبي» حاشية قليوبي (319/3). 

(4) النووي» الروضة (722/5). الأنصاريء أسنى المطالب (254/3). الهيتمي» التحفة (496/7). الشربيني» المغني (449/4). 
الرملي» التّهاية (416/6). قليوبي» حاشية قليوبي (321/3). 

(5) التووي» الزوضة (725/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (261/3). الهيتمي» التحفة (502/7). الشربيني» المغني (451/4). 
الزملي» التهاية (420/6). 
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الضَّابط الخامس: الخلع المعلّق على شرط لا يقع إلا بتحقق شرطه('. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: شرح الضّابط. 
يبيّن هذا الضَّابط أن الخلع إذا كان معلقاً على وجود شرط, كالتعليق على إعطائه مبلغا معيّناًء 
فإذا لم تعطه ما أراد لم يتحقق الشرط وبقي معلقاء وعليه لا يقع الخلع؛ لعدم تحقق المعلق عليه“ . 
المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 
إذا علّق البائع المبيع على شرط فلا يقع البيع إلا بتحقق الشرط فإذا لم يتحقق الشرط لم يملك 
البائع الثمن ولا يملك المشتري المبيعء فإذا علق الزوجان وقوع الخلع على تحقق شرط معيّنء فإذا لم 
يتحقق الشرط المعلّق عليه لا يقع الخلع؛ لعدم تحقق المعلّق عليه» وعليه فلا يملك الزوج العوض ولا 
تملك الزوجة البْضع» وكأن الخلع لم يقع أصلا(. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 
1. خالع الزوج سفيهة ورشيدة بقوله: خالعتكما على ألف» فقبلت إحداهماء لم يقع الطلاق على أي 
منهما؛ لتعلّق القبول بهما معاًء فلا يقع بقبول إحداهما منفردة. 
2. إذا علّق الزوج الطلاق بالإبراء من صداقها أو دينها بقوله: إِنْ أبرأتني من صداقك أو دينك فأنت 


طالق» فأبرأته ولم تكن عالمة به»ء لم يقع الطلاق؛ لعدم صحة التعليق بالإبراء فكان كالعدم وهو 
المغت: 


(1) ابن الستبكي» الأشباه والنظائر (382/1). الهيتمي» التحفة (480/7). الشربيني» المغني (453/4). الرملي» التهاية (422/6). 
البجيرمي» التجريد (460/3). 

(2) التووي» الزوضة (682/5 وما بعدها). الأنصاريء أسنى المطالب (241/3 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (476/7 وما بعدها). 
الشربيني» المغني (438/4 وما بعدها). الرملي» التهاية (405/6 وما بعدها). 

(3) الماوردي» الحاوي (30/10). 

(4) التووي» الروضة (691/5). الأنصاري» أسنى المطالب (247/3). الشربيني» المغني (433/4). الرملي» التهاية (398/6). 
قليوبي» حاشية قليوبي (310/3). 

(5) التووي» الزوضة (714/5). الأنصاري» أسنى المطالب (246/3). الهيتمي» التحفة (469/7). الشربيني» المغني (434/4). 
الزملي» التهاية (397/6). قليوبي» حاشية قليوبي (310/3). 
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3. إذا قال الزوج لزوجته: طلقتك على ألف دينارء ونوى التماس قبولها فلم تقبلء لا يقع الطلاق؛ 
لتعلقه بقبول الزوجة. 

4. قال الزوج لزوجته: أنت طالق إِنْ ضمنت لي ألفاً» فلم تضمن له» أو ضمنت له أقلٌ من الألف› 
لم يقع الطلاق؛ لعدم تحقق الصفة المعلّق عليها بالضتّمان(. 

5. إذا علق الزوج الطلاق بإعطائه عبداً بأوصاف معينة كما في عقد السّلم» فسلمته عبداً بغير 
الصفات المطلوبةء فلا يقع الطلاق ولا يملك العبد؛ لعدم وجود الصفة المعلّق عليها(. 

6. خالع أجنبي مع الزوج مصرَحا بالوكالة كاذباً ولم يعترف به الزوج» لم تطلق الزوجة؛ لتعلق الخلع 


بالتزامها للمال وهي لم تلتزمه. 


(1) النووي» الروضة (683/5).الأنصاري» أسنى المطالب (242/3). الهيتمي» التحفة (478/7). الشربيني» المغني (439/4). 
الزملي» التهاية (406/6). قليوبي» حاشية قليوبي (314/3). 

(2) النووي» الزوضة (706/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (253/3). الهيتمي» التحفة (490/7). الشربيني» المغني (445/4). 
الزملي» التهاية (412/6). قليوبي» حاشية قليوبي (318/3). 

(3) التووي» الزوضة (711/5). الأنصاري» أسنى المطالب (255/3). الهيتمي» التحفة (492/7» 493). الشربيني» المغني 
(446/4» 447). الرملي» التهاية (414/6). قليوبيء حاشية قليوبي (320/3). 

(4) النووي» الزوضة (724/5). الأنصاري» أسنى المطالب (260/3). الهيتمي» التحفة (501/7). الشربيني» المغني (451/4). 
الزملي» التهاية (419/6). قليوبي» حاشية قليوبي (322/3). 
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ضوابط كتاب الطلاق» والرجعةء والظهار 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأؤّل: ضوابط كتاب الطلاق. 


المبحث الثاني: ضوابط كتاب الرجعة. 


المبحث الثّالث: ضوابط كتاب الظهار. 
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المبحث الأول 


ضوابط کتاب الطلاق 


وفيه ثمانية ضوابط. 
الضّابط الأوّل: ينفذ طلاق الزوج إذا كان مكلفاً مختارا. 
الضًابط الثاني: يقع الطلاق بصريحه بلا نة وبكناية بنيَة. 
الضًابط الثّالث: تفويض الطلاق للزوجة تمليك. 
الضابط الرابع: للحر ثلاث طلقات. 
الضّابط الخامس: الطلاق لا يقبل التبعيض. 
الضَابط الستادس: يحرم الطلاق في كل طهر جامع فيه وحيض. 
الضًابط الستابع: لا يقع الطلاق على اثنتين أو أكثر معاً ممن يحرم الجمع بينهما. 


الضّابط الثامن: كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها. 
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الضّابط الأوّل: ينفذ طلاق الزّوج إذا كان مكلفاً مختار. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضابط. 

أولاً: المعنى لغة: 

الطلاق لغة: التخلية والإرسالء يقال: أطلفث التاقة من عقالها وطلقتها فطلقت» أي أرسلتها. 
وطَلاق المرأة: بيْنونتها عن زوجها“. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً: 

الطلاق: حل عقد التكاح بلفظ الطلاق ونحوه. 

التكليف: مصدر كلف» الإيجاب. وهو الأمر بالشيء والإلزام به. وسن التكليف: سن البلوغء الذي 
يصبح فيه الإنسان أهلا(. 

المطلب الثاني: شرح الضابط. 

يفيد هذا الضَابط أنَّ الطلاق لا يقع منجَزاً أو معلّقاً إلا من زوج مخاطب بالتكليف غير مكره 
فيصح من المريض والسفيه والهازل» أمَّا طلاق الصبي والمجنون والنائم والمكره بغير حق ومن في 
حكمهم فلا يقع منه الطلاق» لرفع القلم عنهد°. 
(1) التووي» المنهاج (230). الأنصاري» أسنى المطالب (263/3). الهيتمي» التحفة (3/8). الشربيني» المغني (454/4). الرمليء 
الهاية (424/6). قليوبي» حاشية قليوبي (324/3). 
(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (420/3» 421). ابن منظور» لسان العرب (225/10» 226). 
(3) المطيعي» تكملة المجموع (186/18). الأنصاريء أسنى المطالب (263/3). الهيتمي» التحفة (2/8). الثتربينيء المغني 
(454/4). الزملي» التهاية (423/6). 
(4) المطيعي» تكملة المجموع (186/18). الأنصاري» أسنى المطالب (263/3). الشربيني» المغني (454/4). 


(6) التووي» الروضة (22/6). الأنصاري» أسنى المطالب (269/3). الهيتمي» التحفة (3/8). الثتربيني» المغني (454/4). الزمليء 
التهاية (424/6). قليوبيء حاشية قليوبي (324/3). 
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المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 
1. عن علي غه » عن النبي # قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي 
حتی يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل)(. 
بيّن الحديث الشريف أن هذه الأصناف الثلاثة لا إثم عليهم؛ لسقوط التكليف عنهم» فإذا سقط عنهم 
التكليف فلا يقع منهم الطلاق لأنَّ الطلاق لا يقع إلا من مكلف. 
2. عن ابن عباس اء عن النبي 4# قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما 
استکرهوا علیه)(. 
بيّن الحديث الشريف أن الله تعالى عفا عمّن أكره على فعل شيء لا يريده» فإذا أكره الزوج على 
الطلاق فإنه لا يقع؛ لأه لم يختره بنفسه بل أكره عليه. 
المطلب الرابع: فروع الضابط. 
1. أوقع رجل مريض مختاراً الطلاق على زوجته صح منه ذلك؛ لأته من مكلف في محله(“. 
طق فة وجتة مختار قد اة لدو من ,مخاظت والكات. 
3. أوقع رجل الطلاق على زوجته هازلاً بقوله: أنت طالق» وقع طلاقه؛ لأته أوقع الطلاق باختياره 
ولصدوره من مكف في محله 5 . 
(1) ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت: 241ه)ء مسند الإمام أحمد بن حنبل (443/2)ء برقم: (1328)» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط-عادل مرشد» مؤسسة الرسالة-بيروت» (ط1: 1421ه-2001م). سنن أبي داود (141/4)» برقم: (4403). سنن 
الترمذي (32/4)» برقم: (1423). سنن ابن ماجة (659/1)» برقم: (2042). 
صحيح على شرط مسلم. الزيلعي» نصب الراية (333/2). العسقلاني» التلخيص الحبير (467/1)»ء برقم: (263). 
(2) سنن ابن ماجة (659/1)ء برقم: (2045). صحيح ابن حبان (202/16)» برقم: (7219). البيهقي» السنن الكبرى (139/6)› 
برقم: (11454). 
حديث صحيح: الزيلعي» نصب الراية (64/2). العسقلاني» التلخيص الحبير (672/1). الألبانيء إرواء الغليل (123/1)» برقم: (82). 
(3) التووي» الروضة (22/6). الأنصاري» أسنى المطالب (269/3). الهيتمي» التحفة (3/8). الشربيني» المغني (454/4). الرمليء 
التهاية (424/6). قليوبي» حاشية قليوبي (324/3). 


(4) المصادر الستابقة. 
(5) المصادر الستابقة. 
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4. علق رجل طلاق زوجته على دخولها الدار ثم جِنَّ بعد ذلك أو أصابه سكر من غير تعد ثم 
دخلت الدار وقع طلاقه؛ لصدوره من مكلف قبل جنونه أو سكره» فوقع الطلاق بتحقق الشرط 
المعلّق عليه لا بقوله عند وقوعد('. 
المطلب الخامس: استثناءات الضّابط. 
يستثنى من هذا الضًابط إيقاع طلاق السكران المتعدي بسكره -كأن شرب خمراً أو دواءَ مجنناً 
عمداً من غير حاجة- على المذهب» فمع أئه غير مكلف حال سكره إلا أن طلاقه يقع في محله؛ لأئه 


عصى بإزالة عقله فجعل كأته لم يزل(. 


(1) التووي» الروضة (22/6). الأنصاري» أسنى المطالب (269/3). الهيتمي» التحفة (3/8). الشربيني» المغني (454/4). الرمليء 
الهاية (424/6). قليوبي» حاشية قليوبي (324/3). 
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الضّابط النّاني: يقع الطلاق بصريحه بلا نيَةء وبكناية بنيّة(. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أولا: المعنى لغة. 

الصريح: المحض الخالص من كل شيء» وهو ضد الكناية(”. 

الكناية: وهي أن تتكلم بشيء وتريد غيره» وهي ضد الصريح. وكنى عن الأمر بغيره يَكني كناية: 
يعني إذا تكلم بغيره مما يَستدل عليه نحو الرفث والغائط ونحوها. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً. 

الصريح: هو ما انكشف المراد منه في نفسه. 

الكناية: اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ. 

المطلب الثاني: شرح الضًابط. 

إيقاع الطلاق يكون إمَّا بألفاظ صريحة تدل على المقصود دون حاجة إلى نيّة تؤكد المراد من 
اللفظء وإن قال: لم أنو به الطلاق؛ لأنّ ظاهره لا يحتمل غير الطلاقء وقد يقع الطلاق بألفاظ الكناية 
وهي التي تحتمل الطلاق وغيره» فلا ب من نيّة تقترن باللفظ لتبيّن المراد منه»ء والألفاظ الصريحة في 
الفرقة بين الزوجين هي: الطلاق» ويلحق به السّراح والفراق على المشهور» لورودها في القرآن الكريم» كما 
ألحق بهذه الألفاظ المفاداة والخلع إذا ذكر معه الزوج المال أو نوى الطلاق أو أضمر قبولها؛ لتكررهما 
(1) التووي» المنهاج (230). الأنصاري» أسنى المطالب (269/3). الهيتمي» التحفة (4/8). الشتربيني» المغني (455/4). الرمليء 
التهاية (424/6). قليوبي» حاشية قليوبي (324/3). 
(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (347/3). ابن منظور» لسان العرب (509/2). 
(3) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (139/5). ابن منظور» لسان العرب (233/15). 
(4) الزركشي» محمد بن عبد الله بن بهادرء البحر المحيط في أصول الفقه (597/1)» تحقيق: د. محمد محمد تامر» دار الكتب 


العلمية-بيروت› (1421ھ-2000م). 
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على لسان حملة الشرع» وما سوى هذه الألفاظ كناية في الطلاق وهي كثيرةء لكن هناك بعض الألفاظ 
وقع خلاف حولها هل هي صريحة في الطلاق أَمْ كناية؟ مثل: حلال الله علي حرامء فمنعا للإطالة هنا 
سوف أذكر حكم بعض الألفاظ في مطلب فروع الضًابط(. 

المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 


6 2 


:ج ألطلى كان مساك مغروني وتر اخسن 4 (البقرة: 229). قال تعال: #إ تاا لسن قل 
کیک إن کسی رد الیو الا وریکتھ اشتعا لیے امک وأسر کی سرا ییا 4 (الاحزاب: 28). 
کال تحال: از کإذابلش جهن امي كوه روفي أوفارفوشن ِمَعروفی 4 (الطلاق: 2). 
كل لفظ ورد في القرآن الكريم وقصد به الفرقة بين الزوجين فهو صريح في الطلاق لا يحتاج إلى 
نيّة؛ لأته لا يحتمل إلا معنى واحداًء وهذه الألفاظ هي الطلاق والسراح والفراق؛ وما لم يتح ذكره 
في القرآن الكريم وأريد به الفرقة بين الزوجين فهو كناية لا بد له من نيّة تصرفه إلى مقصوده؛ 
لأنه يحتمل أكثر من معنى. 

2. إجماع العلماء على أن الطلاق بالألفاظ الصريحة لا يحتاج إلى نيّةء أَمَّا الطلاق بألفاظ الكناية 
فلا بد لها من نيّة تبيّن المقصود منها 

3. اللفظ الصريح لا يحتمل إلا معنى واحداً» فحمل على مقصوده من غير نيّةء أمّا الكناية فإتها 


تحتمل أكثر من معنى» فلا تنصرف إلى أي معنى إلا بنيّةء كما أن الصريح حقيقة يفهم المراد 


(1) ضابط ألفاظ الكناية: كل لفظ له إشعار قريب بالفرقة ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا. 

الزركشي» المنثور في القواعد الفقهيّة (306/2). الشربيني» المغني (459/4). عميرةء حاشية عميرة (326/3). 

(2) التووي» الزوضة (23/6 وما بعدها). الأنصاري»ء أسنى المطالب (269/3 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (4/8 وما بعدها). 
الثتربيني» المغني (455/4 وما بعدها). الرملي» التهاية (424/6 وما بعدها). قليوبي» حاشية قليوبي (324/3 وما بعدها). 

(3) الماوردي» الحاوي (151/10). المطيعي» تكملة المجموع (223/18). 

(4) الماوردي» الحاوي (151/10). التووي» الرزوضة (27/6). الأنصاريء أسنى المطالب (269/3). الهيتمي» التحفة (4/8). 
الشتربيني» المغني (455/4). 
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منه دون قرينةء أمّا الكناية فمجازء لا بد لها من قرينة تصرفها إلى المعنى المراد منها فاحتاجت 
إلى فة 

المطلب الرابع: فروع الضّابط. 

. خالع رجل زوجته» وقع طلاقاً صريحاً في الأصح إذا ذكر معه المال أو نوى الطلاق أو أضمر 
قبولها؛ لأن وجود المال أو النيّة أو الإضمار دليل على الرغبة في الفراق» أما إذا خالعها دون أن 
يقرن به شيئاً مما سبق» كان كناية في الطلاق. 

. قال رجل لزوجته: أنت طالق»ء أو مسرحة أو مفارقةء كان الطلاق صريحاً وإن لم ينو الطلاق؛ 
لأتها لا تحتمل إلا احتمالاً واحداً وهو إيقاع الفرقة بينهما“. 

. أوقع رجل أعجمي الطلاق على زوجته بعد ترجمة الطلاق إلى لغته فصريح على المذهب؛ لشهرة 
استعمال ذلك في معناها عند أهل تلك اللّغة كشهرته في اللَغة العربيةء أمَّا ترجمة ما سوى 
الطلاق من الألفاظ الصريحة فكناية على الأصح تحتاج إلى نيَّة. 

. قال رجل لزوجته: حلال الله علي حرام أو أنت علي حرام أو حل الله علي حرام» فكناية على 
الأصح يفتقر إلى النيّة؛ لأنَ الصريح يؤخذ من القرآن وهذا ليس منه» وفي قول: إِه صريح 


كالطادق؟ كه ماله واشتهاز وتن اا . 


(1) الماوردي» الحاوي (151/10). المطيعي» تكملة المجموع (228/18). التووي» الزوضة (27/6). الأنصاري» أسنى المطالب 
(269/3). الهيتمي» التحفة (4/8). الشربيني» المغني (455/4). 

(2) التووي» الروضة (25/6). الأنصاري» أسنى المطالب (269/3). الهيتمي» التحفة (7/8). الشربيني» المغني (456/4). الرمليء 
الهاية (426/6). قليوبي» حاشية قليوبي (314/3). 

(3) الووي» الزوضة (24/6). الأنصاري» أسنى المطالب (270/3). الهيتمي» التحفة (8/8). الشربيني» المغني (456/4). الرمليء 
التهاية (427/6). قليوبي» حاشية قليوبي (325/3). 

(4) التووي» الزوضة (25/6). الأنصاري» أسنى المطالب (270/3). الهيتمي» التحفة (11/8). الشتربيني» المغني (457/4). الزمليء 
التهاية (428/6). قليوبي» حاشية قليوبي (326/3). 

(5) التووي» الروضة (26/6). الأنصاري» أسنى المطالب (272/3). الهيتمي» التحفة (12/8ء 13). الشربيني» المغني (457/4). 
الزملي» التهاية (430/6). قليوبي» حاشية قليوبي (327/3). 
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. إذا قال الزوج لزوجته: الحقي بأهلك» أو اعتدي» أو خليت سبيلك» أو لا حاجة لي فيك أو ذوقي 
مرارة الفراق وغير ذلك من الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى» فكناية لا بد من اقتران النيَة معها 
لبيان المقصود منها؛ لعدم ذكرها في القرآن الكريم وعدم اشتهارها على لسان حملة الشرع'. 

. إذا قال الرّوج لزوجته: علي الطلاق» كان صريحاً في الطلاق على المعتمد» وفي وجه: أته كناية 
لايد له من .ة0 

. قالت لزوجها: طلقني» فأشار بيده أن اذهبي» فكناية في وجه؛ لما في ذلك من دلالة على قبول 
طلبها فكان كالكتابةء لكن لا بد لها من نيّة(. 

. يقع طلاق الأخرس صريحاً دون نيّة إذا كانت إشارته مفهومة للتاس على الأغلب» أمّا إذا لم يفهم 
إشارته إلا أهل الاختصاص بلغة الإشارة فكناية يحتاج إلى نيّة. 

. طق رجل قادر على التطق زوجته بالكتابة لها ونوى الطلاق من غير أن يتلفظ به فكنايةء ويقع 


طلاقه في الأظهر ؛ لحصول الإفهام من الكتاب مع الاقتران بالنيّة(“. 


(1) التووي» الروضة (27/6). الأنصاري» أسنى المطالب (271/3). الهيتمي» التحفة (13/8). الشربيني» المغني (458/4). الرمليء 
التهاية (431/6). قليوبي» حاشية قليوبي (326/3). 

(2) الأنصاري» أسنى المطالب (274/3). الهيتمي» التحفة (10/8). الشربيني» المغني (458/4). الزملي» التهاية (429/6). قليوبيء 
حاشية قليوبي (325/3). 

(3) التووي» الزوضة (40/6). الأنصاري» أسنى المطالب (277/3). الهيتمي» التحفة (20/8). الشربيني» المغني (462/4). الرمليء 
التهاية (435/6). قليوبي» حاشية قليوبي (328/3). 

(4) التووي» الزوضة (40/6). الأنصاري» أسنى المطالب (277/3). الهيتمي» التحفة (21/8). الشربيني» المغني (462/4). الرمليء 
التهاية (436/6). قليوبي» حاشية قليوبي (328/3). 

(5) الثووي» الرزوضة (41/6). الأنصاري» أسنى المطالب (277/3]). الهيتمي» التحفة (21/8). الشتربيني» المغني (462/4› 463). 
الزملي» التهاية (436/6). قليوبي» حاشية قليوبي (329/3). 
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الضّابط الثّالث: تفويض الطلاق للرّوجة تمليك(. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

جاء معنى التفويض لغة واصطلاحاً بمعنى واحد» والتفويض من فوّض: وهو تصيير الأمر إلى 
غيره وجعله الحاكم فيه. فيقال: فؤض أمره إليه» إذا رده إليه وجعله الحاكم فيه. وتفويض المرأة بالطلاق: 
أي أن الزوج صيّر إليها أمر طلاقها. 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

يجوز للزوج أن يفوض الطلاق لزوجته المكلفةء وتقع به الفرقة بينهماء لكن اختلف في تفويض 
الزوجة بالطلاق» هل هو تمليك لها بالطلاق أَمْ توكيل؟ فعلى الجديد وهو المعتمد: إِنَّ تفويض الرجل 
زوجته بطلاق نفسها تمليك وهو الصحيح» فتترتب عليه أحكام التمليك كسائر التمليكات» ويجوز أن تملكه 
عليه أحكام التوكيل“. 


المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 


Aw 2‏ 3 ا او و را 
0 


ا:۲ یتام الى لدا طلقتم السا موه لدتو َأَحَص اة 4 (الطلاق: 1). 


(1) التووي» المنهاج (231). الأنصاري» أسنى المطالب (278/3). الهيتمي» التحفة (23/8). الشربيني» المغني (464/4). الرمليء 
النّهاية (438/6). قليوبي» حاشية قليويي (330/3). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (460/4). ابن منظورء لسان العرب (210/7). قلعجي وقنيبيء معجم لغة الفقهاء (448). 

(3) التووي» الروضة (45/6). الأنصاري» أسنى المطالب (278/3). الهيتمي» التحفة (23/8). الشربيني» المغني (464/4). الرمليء 
الهاية (438/6). قليوبي» حاشية قليويي (330/3). 

فائدة: الاختلاف في تفويض الطلاق كان له أثر جلي عند التطبيق على القولين ومثال ذلك: قال الزّوج لزوجته: إذا جاء رمضان فطلقي 
نفسك» فعلى قول التمليك يعد هذا باطلاً؛ لأنَ التمليك لا يقبل التعليق» وعلى قول التوكيل صح ذلك. المصادر الستابقة. 
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أضافت الآية الكريمة الطلاق للرجال؛ لأته ملك لهم يوقعونه على زوجاتهم» فإذا فؤض رجل 
زوجته بطلاق نفسها فكأنما تنازل عمَّا يملك بإضافته لها كالهبةء فإذا أضيف لها الطلاق تعلق بغرضها 
فتتصرف فيه عن نفسها كغيره من التمليكات» كما أنه لا يصح لها أنْ تكون وكيلة عن نفسها بعد الإذن 
لها بتطليق نفسها؛ لأنّها تتصرف في نفسهاء وتصرف الشخص في نفسه يكون بالتمليك لا بالتوکیل(. 
المطلب الرابع: فروع الضابط. 

1. فض رجل الطلاق لزوجته» فإته يفتقر إلى القبول لفظاً في المجلس دون تأخير على الصحيح» 
فإذا أخرت القبول بقدر يقطع الإيجاب عن القبول» أو تخلله كلام أجنبي كثير ثم طلقت نفسها لم 
يقع الطلاق؛ لأته لا بذ من القبول في المجلس على الفور (. 

2. إذا علق الرّوج التفويض بقوله: إذا جاء شهر رمضان فطآقي نفسك» لم يصح منه ذلك؛ لأنّ 
التمليك لا يقبل التعليق» فلا بد من تنجيز الطلاق على الفور دون تأخير . 

3. للرّوج الرجوع عن التفويض قبل القبول؛ لأته إذا وقع القبول ملكت الروجة تطليق نفسها. 

4 فؤكن زجل زوجتة بتطليق نفسها طلقة واحدة فطلفت تادا أو فوضنها بتطليق تفبها ثلا فطقت 
واحدة» صح منها ذلك؛ لأنها في الحالة الأولى صادف طلاقها ما هو مأذون فيه فيقع المأذون 
فيه ويلغو الزائد على ذلك» وفي الحالة الثانية أذن لها بالثلاث فأوقعت بعض المأذون فيه فلم 
RT ET‏ 

(1) التووي» الزوضة (45/6). الأنصاري» أسنى المطالب (278/3). الهيتمي» التحفة (23/8). الشربيني» المغني (464/4). الزمليء 
التهاية (438/6). قليوبي» حاشية قليوبي (330/3). 

(2) النووي» الزوضة (45/6). الأنصاري» أسنى المطالب (278/3). الهيتمي» التحفة (23/8ء 24). الشربيني» المغني (465/4). 
الرملي» التهاية (439/6). قليوبي» حاشية قليوبي (330/3). 

(3) التووي» الزوضة (46/6). الأنصاري» أسنى المطالب (279/3). الهيتمي» التحفة (24/8). الشربيني» المغني (465/4). الرمليء 
التهاية (440/6). قليوبي» حاشية قليوبي (331/3). 

(4) المصادر الستابقة. 


(5) التووي» الزوضة (49/6). الأنصاري» أسنى المطالب (280/3). الهيتمي» التحفة (26/8). الشتربيني» المغني (466/4). الرمليء 
التهاية (441/6). قليوبي» حاشية قليوبي (331/3). 
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المطلب الزابع: استثناءات الضابط. 

يستثنى من هذا الضّابط حالة واحدة وهي إذا قال الزوج لزوجته: طلآقي نفسك متى شئت» فلا 
يشترط الفور في ذلك على القول: بأن التفويض تمليك؛ لأن الطلاق لما قبل التعليق سومح في تمليكه. 

الضّابط الرَابع: للحرَ ثلاث طلقات. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

يفيد هذا الضَّابط أن الحر يملك ثلاث طلقات يوقعهنٌ على زوجته سواء كانت حرة أم أمة؛ لأنّ 
الطلاق معتبر بالزوج دون الزوجة؛ لأته ملك له. 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


َنكذَوْكَاعَرَةٌ £ (البقرة: 229 230). 
دلت الآية الكريمة على أن عدد الطلاق ثلاث طلقات»ء حيث إِنّ الزوج لا يملك الرجعة إلا في 
الطلقتين الأوليين» فإذا أوقع الطلقة التّالثة على زوجته فلا يملك رجعتها حتى تنكح زوجاً غيره» فدل ذلك 


على أن عدد الطلقات التي يوقعها الزوج على زوجته ثلاث طلقات. 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (278/3). 

(2) التووي» المنهاج (233). الأنصاري» أسنى المطالب (286/3). الهيتمي» التحفة (46/8). الشربيني» المغني (477/4). الرمليء 
الهاية (454/6). قليوبي» حاشية قليوبي (337/3). 

فائدة: للعبد طلقتان يوقعهما على زوجته سواء كانت حرَة أو أمة؛ لأته على التصف من الحرَء فيملك العبد طلقتين بدل طلقة ونصف 
يوقعهما على زوجته؛ لأنَ الطلاق لا يقبل التبعيض. المصادر الستابقة. 

(3) الثووي» الروضة (66/6). المصادر الستّابقة. 

(4) الطبري» جامع البيان (538/4). القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (126/3). 
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المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

. طق حر زوجته طلقة تح أراد أن يراجعهاء ملك عليها طلقتين» أمّا إذا طلقها طلقتينء فلا يملك 
عليها إلا طلقة واحدةء فإذا طلقها الطلقة التّالثة فلا يملك عليها شيا من الطلاق؛ لأنْ عدد طلاق 
الح قلات طلقات 0 : 

. قال رجل لزوجته: أنت طالق عشراًء أو أنت طالق بعدد شعر فلان وكان له شعر يزيد على 
الثلاث شعرات» وأراد إيقاع العددء وقع تلاتاً وسقط الزائد عن ذلك» وعليه يكون قد استوفى عدد 
الطلقات المسموح له بإيقاعها(. 

. إذا قال الرّوج لزوجته: أنت طالق» أو أنت مسرّحةء أو مفارقةء وكرر الطلاق أكثر من ثلاث 
وأراد الاستئناف من قوله» وتخلل بين كل طلقة وطلقة سكتة فوق سكتة التنفس» وقع الطلاق ثلاتاً 
وان تعددت الألفاظء ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لاستيفائه عدد الطلاق المسموح له 


شرعا(0. 


(1) التووي» الزوضة (66/6ء 67). الأنصاري» أسنى المطالب (286/3). الهيتمي» التحفة (46/8). الشربيني» المغني (477/4). 
الزملي» الهاية (454/6). قليوبي» حاشية قليوبي (337/3). 

فائدة: 1. طلق رجل زوجته طلقتين ثح سبي وأصبح عبدأًء ثح أذن له سيّده بنكاح زوجته جاز له ذلك في الأصح؛ لجواز عودته إليها 
قبل الق وإن استوفى عدد طلاق العبيد قبل الزق» فيملك الطلقة المتبقية له كما لو كان حراًء كما أن الرق لا يمنع ما أحل وثبت له قبل 
الزق فلا يسقط حقّه في الطلقة الثّالثةء وفي قول: لا تحلّ له لأنه عبد استوفى عدد العبيد. المصادر الستابقة. 

2. إذا عتق العبد بعد الطلقة الأولى» ثح أراد أن يجدد نكاحهاء ملك عليها طلقتين؛ لأته أصبح حراً قبل استيفاء عدد العبيد فيملك من 
الطلاق ما يملكه الحز. المصادر الستابقة. الشتربيني» المغني (478/4). 

(2) التووي» الزوضة (71/6). الأنصاري» أسنى المطالب (287/3). الهيتمي» التحفة (51/8). الشربيني» المغني (479/4). الرمليء 
الهاية (457/6). قليوبي» حاشية قليوبي (339/3). 

(3) التووي» الروضة (72/6). الأنصاري» أسنى المطالب (288/3). الهيتمي» التحفة (52/8). الشربيني» المغني (480/4). الرمليء› 
التهاية (459/6). قليوبي» حاشية قليوبي (339/3). 
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الضّابط الخامس: الطلاق لا يقبل التبعيض(. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

إذا أوقع رجل بعض الطلاق على زوجته وقع كله عليهاء سواء كان البعض منها ظاهراً أو باطناً 
متصلاً بهاء أو يمكن أن ينفصل عنها حال حياتهاء كقوله: يدك طالق» أو كبدك أو شعرك أو ظفرك أو 
نض جفذك :طالق آر آنت طغضن طف أو كان الغضن فار ,كالت: و لفت فكل ا 
المقدار حتى يصبح عدداً صحيحا؛ لأنّ الطلاق لا يتبعض ولا يتجزأًء لكن اختلف في وقوع الطلاق هناء 
هل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل؟ أم أئه من باب السراية؟ وهو الراجح» أي أن الطلاق يطلق 
على البعض ثم يسري على الجميع»ء فعلى القولين تكون النتيجة واحدة من حيث إيقاع الطلاق» فيقع 
الطلاق به کاملاً من غير تبعيض/. 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


1. الإجماع: أجمع العلماء على أنٌ الطلاق لا يقبل التبعيض(. 


(1) التووي» الروضة (60/6). الأنصاري» أسنى المطالب (284/3). الهيتمي» التحفة (38/8). الشربيني» المغني (473/4). الرمليء 
الهاية (448/6). قليوبي» حاشية قليوبي (335/3). 

(2) المصادر الستابقة. 

تظهر فائدة الخلاف بين القولين الستابقين من خلال الصور الآتية: 

الصورة الأولى: إذا قال لزوجته إِنْ دخلت الدار فيمينك طالقء فقطعت يدها ثم دخلت الدارء فعلى القول بالستراية: لا يقع الطلاق» وعلى 
القول الأول: يقع الطلاق؛ لأته يطلق على البعض ويراد به الكل. 

النووي» الزوضة (62/6). الأنصاري» أسنى المطالب (285/3). الهيتمي» التحفة (39/8]). الشترييني» المغني (474/4). الرمليء 
الهاية (448/6). قليوبيء حاشية قليوبي (335/3). 

الصورة الثانية: إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف» فعلى القول بالسراية يقع الطلاق ثلاثاً كاملاً. 

الصورة الثالثة: إذا قالت: طلقني ثلاناً بألف» فطلقها واحدة ونصف» فعلى القول الأول: وهو التعبير بالبعض عن الكل يستحق ثلئي 
الألف؛ لأنَ النصف يكمَل إلى عدد صحيح فيأخذ الثلثين» وعلى القول بالسراية: فاته يستحق نصف الألف وهو الراجح؛ اعتباراً بما أوقعه. 
الهيتمي» التحفة (58/8). الشربيني» المغني (484/4). الرملي» التهاية (463/6). قليويي» حاشية قليوبي (340/3). 

(3) المصادر الستابقة. 
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. إذا أوقع رجل الطلاق على جزءٍ من زوجته» فإه طلاق صادر من أهله» فلا ينبغي أن يلغى؛ 
لأنّ تبعيضه متعذر لأَنٌ المرأة لا تتبعض في التكاح فوجب تعميمه هنا؛ لأئّه استباح هذا العضو 
بعقد التكاح فوجب أن يقع به الطلاق(. 

. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلالء فإذا وقع بعض الطلاق» وسقط البعض 
الاخر. غلب وفرع لضن على قوط بعت جا فن الحاري لان نكل الطلان مرخب 
لكمال التحريم» وتبعيضه مقتضى تبعيض التحريم» والتحريم لا يتبعض» فصار التحريم بالتبعيض 
ممازجا للتحليل» وهما لا يمتزجان فلم يكن بد من تغليب أحدهما على الآخر» فكان تغليب التحريم 
أولی)(. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

. إذا أوقع رجل الطلاق على زوجته بذكر بعض ما يتصل بها كقوله: قلبك أو يدك أو رجلك» وقع 
الطلاق عليهاء كما تطلق الزوجة إذا أوقع الطلاق على بعض ما يمكن أنْ ينفصل عنها حال 
حياتهاء كقوله: شعرك أو ظفرك طالق. 

. قال رجل لزوجته: دمك طالق» وقع به الطلاق على المذهب؛ لأته جزء من البدن وبه قوام الحياةء 
وفي قول: لا يقع؛ لأته كفضلة. 

. قال رجل لزوجته: أنت طالق ربع طلقةء أو نصف طلقةء أو أي جزء أقل من واحد صحيح» وقع 
طلقة كاملة؛ لأنّ الطلاق لا يتبحض فإيقاع بعضه كإيقاع كله كما يقع الطلاق طلقة واحدة إذا 


قال لها: أنت طالق نصفي طلقة ولم يقصد نصف كل طلقة؛ لأنَّ مجموعهما طلقة كاملةء أمَّا إذا 


(1) الماوردي» الحاوي (242/10). الأنصاري» أسنى المطالب (284/3). الهيتمي» التحفة (38/8). الشربيني» المغني (473/4). 
الزملي» التهاية (448/6). قليوبي» حاشية قليوبي (335/3). 

(2) الماوردي» الحاوي (244/10ء 245). 

(3) التووي» الزوضة (60/6). الأنصاري» أسنى المطالب (284/3). الهيتمي» التحفة (38/8). الشربيني» المغني (473/4). الرمليء 
الهاية (448/6). قليوبي» حاشية قليوبي (335/3). 

(4) التووي» الروضة (61/6). المصادر السابقة. 
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قصد وقوع الصف من كل طلقة وقع طلقتان عملا بقصده؛ لأنّ الطلاق لا يتبعض» فيتم إكمال 
كل نصف إلى واحد صحيح('. 

. قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقتين» يقع به طلقة واحدة على الصحيح؛ لأنَّ نصف الطلقتين 
طلقةء فيحمل الأفظ على ظاهره» ولا يقع ما زاد بالشك» وفي قول: يقع طلقتان؛ لأنّه قد يقصد 
نصف كل طلقة فيتَ العدد إلى طلقتين» أمّا إذا قصد نصف كل طلقة وقع طلقتان جزماً عملاً 
0 

. قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقةء أو أربعة أثلاث طلقةء يقع به طلقتان على 
الصحيح؛ لزيادة العدد المذكور عن الطلقة فتحسب الزيادة من الطلقة الثانيةء وكذلك الحال في 
كل زيادة عن عدد الطلقات» كقوله: أنت طالق خمسة أنصاف طلقةء أو سبعة أثلاث طلقة»ء فيقع 
تلاتاً؛ لزيادة العدد عن طلقتين فيحسب الزائد من التّالثة» وفي قول: لا يقع إلا طلقة واحدة؛ عملاً 
بإلغاء الزيادة» وفي قول: يقع تلاتاً؛ للشك بإيقاع كل جزء على طلقة وتلغى الزيادة على 
الثلاث(. 

. قال لزوجته: أنت طالق ربع طلقةء وثلث طلقةء يقع به طلقتان على الصحيح؛ لأئه كرر كلمة 
طلقة وعطف بالثاني» فدل على قصده بوقوع كل جزء على طلقة منفردة» وفي قول: لا يقع إلا 


طلقة واحدة؛ لأنهما من أجزاء الطلقة دون زيادة عليهاء أَمَّا إذا قال: أنت طالق ثلث وربع وسدس 


(1) التووي» الزوضة (78/6). الأنصاري» أسنى المطالب (290/3). الهيتمي» التحفة (58/8). الشتربيني» المغني (484/4). الرمليء 
التهاية (463/6). قليوبيء حاشية قليوبي (340/3). 

(2) التووي» الروضة (79/6). الأنصاري» أسنى المطالب (290/3). الهيتمي» التحفة (58/8). الشربيني» المغني (485/4). الرمليء 
التهاية (464/6). قليوبي» حاشية قليويي (340/3). 

(3) المصادر الستابقة. الأنصاري» أسنى المطالب (291/3). 
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طلقة لم يقع إلا طلقة واحدة؛ لعدم التكرار والعطف» كما أنها أجزاء طلقة لم يزد العدد فيها على 
ا 

. قال لنسائه الأربع: أوقعت عليكنّ خمس طلقات ولم يرد التوزيع» طلقت كل واحدة طلقتين؛ 
لحصول كل واحدة على طلقة وربع؛ ولأَنَ الطلاق لا يقبل التبعيض فيتمَ إكمال الزيادة على 
الطلقة الثانيةء وهكذا في كل زيادةء أَمَّا إذا لم يكن هناك زيادة فيقع طلقة واحدةء وذلك فيما إذا 
أوقع عليهنَ أربع طلقات فما دون» ولم يرد التوزيع؛ لأئه لا يزيد نصيب كل واحدة منهنَ عن 
طلقة(. 

. قال لإحدى نسائه الثلاث: أنت طالقٌ ثلاثاًء ثح قال للتانية: أشركتك معهاء ثح قال للثالثة: أشركتك 
مع الثانية» طلقت الثانية طلقتين؛ لان نصيبها من الأولى طلقة ونصف» ويما أن الطلاق لا يقبل 


التبعيض يقع طلقتان» وتطلق الثّالثة طلقة؛ لأنَ نصيبها من الثانية طلقة(. 


(1) التووي» الروضة (80/6). الأنصاري» أسنى المطالب (291/3). الهيتمي» التحفة (59/8). الشربيني» المغني (485/4). الرمليء 
التهاية (464/6). قليوبي» حاشية قليوبي (340/3). 
(2) الووي» الزوضة (81/6). الأنصاري» أسنى المطالب (291/3). الهيتمي» التحفة (59/8). الشربيني» المغني (485/4). الرمليء 
الهاية (464/6). قليوبيء حاشية قليوبي (341/3). 
(3) التووي» الزوضة (82/6). الأنصاري» أسنى المطالب (292/3). الهيتمي» التحفة (60/8). الشربيني» المغني (486/4). الرمليء 
الهاية (465/6). قليوبي» حاشية قليوبي (341/3). 
(4) التووي» الروضة (88/6). الأنصاري» أسنى المطالب (294/3). الهيتمي» التحفة (66/8). الشربيني» المغني (489/4). الرمليء 
الهاية (470/6). قليوبي» حاشية قليوبي (343/3). 
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الضَّابط السادس: يحرم الطلاق في كل طهر جامع فيه» وحيض”. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أولاً: المعنى لغة: 

الحيض: السيلان» وسمَّي الحَيْض حيضاً من قولهم: حاضّ السيل إذا فاض/. 

الطهر: تقيض الحيض» .وهو النقاء وزوال؛ الأن» فيفال: طهرت المرأة أي انقطع ,عنها الم 
ورأت الطهر. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً: 

الحيض: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة في أوقات 
ا 

الطهر: بضم فسكون» جمع أطهار» وهو الخلو من النجاسةء وهو خلاف الحيض» ويقصد به هنا 
خلو المرأة من الحيض والنفاس. 

المطلب الثاني: شرح الضًابط. 

يبيّن هذا الضًابط أنه يحرم على الزوج إيقاع الطلاق منجَزاً على زوجته المدخول بها في فترة 
الحيض وما يقارنه في العلّة كالتفاس» والزوجة التي لم يقسم لها بعد أنْ قسم لغيرهاء كما يحرم عليه 
طلاق زوجته في طهر جامعها فيه ولو في التبرء أو استدخلت ماءه المحترم وكان يعلم بذلك وكانت 
عادتها ممن تحمل ولم يظهر حملهاء والعلة في ذلك هو منع إطالة العدة على الزوجة؛ لما في ذلك من 
(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (124/3). ابن منظور» لسان العرب (142/7). 
(3) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (428/3). ابن منظور» لسان العرب (504/4). 
)4( 
)5( 


4 الهيتمي» التحفة (383/1). الشربيني» المغني (271/1). الزملي» التهاية (323/1). 
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إلحاق للضرر بها بسبب طول العدة» حيث إِنَ مدة الحيض أو التفاس أو باقي مدَة الطهر الذي جامعها 
فيه لا تحسب من العدة التي تهدف إلى براءة الرحم» كما أن الضرر قد يقع على الزوج أو الولد فيندم 
الزوج على طلاقه» ويسمّى هذا الطلاق المحرّم الطلاق البدعيّء ويقع على الزوجة وان كان محرماًء 
وينقص عدد الطلاق المسموح به للزوج. 

المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 

حت الآية الكريمة الأزواج إذا أرادوا تطليق نسائهنَ أنْ يطلقوهنَ في الوقت الذي يشرعن فيه في 

العدة» وهو وقت الطهر الذي يحصينه من عدَتهنْ والذي لم يجامعهنَ فيه”. 

2. عن عبد الله بن عمر يغة: ائه طلق امرأته وهي حائض» على عهد رسول الله #ء فسأل عمر بن 
الخطاب رسول الله # عن ذلك فقال رسول اللہ 4: (مُزه فلیُراجعھاء ثم لیْمسکها حتی تطهرء ثم 
تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله 
أن تطلق لها التساء)(. 
أَمْرُ الرسول 4 لعبدالله بن عمر بمراجعة زوجته» وتطليقها في طهر لم يمسها فيه دليل على 
حرمة التطليق في فترة حيض المرأة» وكذلك تطليقها في طهر متها فيه؛ وذلك حتى لا تطول 


عدتها۵. 


(1) الووي» الروضة (4/6 وما بعدها) الأنصاري» أسنى المطالب (263/3ء 264). الهيتمي» التحفة (76/8» 77). الشربيني» المغني 
(498/4). الرّمليء التهاية (3/7). 

(2) الطبري»ء جامع البيان (431/23). الماوردي» الحاوي (115/10). 

(3) متفق عليه: صحيح البخاري (1115)» برقم: (5251). صحيح مسلم (712/1)» برقم: (1471). واللفظ للبخاري. 

(4) الماوردي» الحاوي (114/10ء 115). المطيعي» تكملة المجموع (206/18). 


- 185 - 


المطلب الرابع: فروع الضًابط. 

. يحرم على الرجل إيقاع الطلاق على زوجته المدخول بها وهي حائض أو نفساء؛ لما في ذلك من 
إطالة للعذء(). 

. يحرم على الرجل تطليق زوجته في طهر مها فيه وكانت ممّن يحبل ولم يظهر حملها؛ لأتها قد 
تكون علقت منه بولد فترتاب المرأة بعدتهاء هل تعتد بالأقراء أم بوضع الحمل؟ كما آنه قد يندم 
على طلاقه إذا علم أتها حامل» ويتضرر الولد بهذا الطلاق(”. 

. إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق مع آخر الطّهر الذي عيّنه» ولم يطأها فيه» فطلاقٌ بدعيَ على 
المد فت ائ ل مسقت المد فنطول :د . 

. إذا كان عند الرجل زوجتان وقَسَمَ بينهما وبات عند إحداهما وطآق التانية قبل المبيت عندهاء 
فطلاق بدعيَ» وذلك لفوات حقها في المبيت» إلا إذا استرضاها. 

. إذا وطئ امرأة حاملاً من زناًء وكانت لا تحيض أثناء الحمل» وطلقها قبل أن تضع حملها فطلاق 
بدعي؛ لأتها لا تشرع في عدّتها إلا بعد وضع الحمل وانقضاء التفاس فتطول عليها عدتهاء كذلك 
الحال فيما إذا وطئ امرأة بشبهة فحملت منه ثح طلقها طاهراً فبدعي. 

. إذا وطئ زوجته وهي حائض تم طلقها في ذلك الحيض طلقة أخرى فطلاق بدعيٌ في وجه؛ 


وذلك لاحتمال علوقها من هذا الجماع» وفي قول آخر: إئه ليس ببدعي؛ لأنٌ استمرار الحيض 


(1) التووي» الروضة (4/6). الأنصاري» أسنى المطالب (264/3). الهيتمي» التحفة (76/8). الشربيني» المغني (498/4). الرمليء 
التهاية (3/7). قليوبيء حاشية قليوبي (348/3). 

(2) التووي» الروضة (8/6). الأنصاري» أسنى المطالب (264/3]). الهيتمي» التحفة (77/8). الشربيني» المغني (499/4). الرمليء 
التهاية (4/7). قليوبيء حاشية قليوبي (348/3). 

(3) التووي» الروضة (7/6). الأنصاري» أسنى المطالب (265/3). المصادر السابقة. 

(4) التووي» الزوضة (10/6). الأنصاري» أسنى المطالب (264/3). الهيتمي» التحفة (78/8). الشربيني» المغني (499/4). الرمليء 
التهاية (4/7). قليويي» حاشية قليوبي (349/3). 

(5) التووي» الروضة (8/6). الأنصاري» أسنى المطالب (265/3). الهيتمي» التحفة (78/8). الشربيني» المغني (499/4). الرمليء 
التهاية (5/7). قليوبيء حاشية قليوبي (349/3). 
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إشعار ببراءة الرحم. ومن طق زوجته في الطهر ثح طلّقها طلقة أخرى في الحيض» فعلى القول: 
بأتها تستأنف العدة فبدعيّْ» وعلى القول بأتها تبني على ما سبق» فبدعيّ في وجه» وفي وجه: 
ان ببدع(. 

7. طلق رجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها ثم طلّقها فبدعي في وجه؛ لاحتمال کون 
الرجعة لأجل الطلاق(. 
المطلب الخامس: استثناءات الضّابط. 

1. طلاق الرجل لزوجته الحامل في حيضها؛ لأته لا يؤدي إلى إطالة العذَةء حيث إِنها تشرع بعذتها 
ANE‏ 

2. يستثنى أيضاً من هذا الضّابط فيما إذا كانت الزوجة مُتحيّرة» أي أن الأمر غير منتظم عندها ولم 
يتحقق من الطهر أو الحيض. 

3. إذا اتفق الحكمان على التطليق في حال الشقاق» بغض التظر عن حال المرأة سواء أكانت في 


فترة الحيض أم لا؛ للحاجة إليه» وللخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى“. 


(1) التووي» الروضة (6/6). الأنصاري» أسنى المطالب (265/3). الهيتمي» التحفة (78/8). الشربيني» المغني (499/4). الزمليء 
التهاية (5/7). قليوبي»ء حاشية قليوبي (349/3). 
(2) التووي» الروضة (9/6). الأنصاري» أسنى المطالب (265/3). الهيتمي» التحفة (80/8). الثتربيني» المغني (500/4). الرمليء 


التهاية (6/7). 
(3) التووي» الروضة (8/6). الأنصاري» أسنى المطالب (264/3). الهيتمي» التحفة (76/8). الشتربيني» المغني (498/4). الزمليء 
التهاية (3/7). 


تم وضع هذه النقطة بناءَ على أقوال الفقهاء رحمهم الله جميعاًء لكن العلم الحديث أثبت أن الحامل لا يمكن لها أن تحيض» فإذا خرج 
منها دم فإته لا يعتبر دم حيض وإنما هو دم استحاضة. 

(4) الهيتمي» التحفة (76/8). الشربيني» المغني (498/4). قليوبي» حاشية قليوبي (349/3). البجيرمي» التجريد (24/4). 

فائدة: إذا كانت الزوجة أمةء وقال لها سيدها: إن طلقك زوجك اليوم فأنت حرةء فطلبت من زوجها الطلاق لأجل العتق فطلقها وهي 
حائض فلا حرمة فيه؛ لأنَ إطالة الرق أضر لها من إطالة العدةء كما أنه قد يموت السيد فيدوم عليها الرق» أو لا يسمح لها بالعتق بعد 
تلك المهلة. الهيتمي» التحفة (77/8). الشربينيء المغني (498/4). الرملي» التهاية (3/7). 

(5) الأنصاري» أسنى المطالب (264/3). الهيتمي» التحفة (76/8). الشربيني» المغني (498/4). قليوبي» حاشية قليوبي (349/3). 
البجيرمي» التجريد (24/4). 
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4. طلاق المُولي إذا طالبت الزوجة به؛ لوجوبه بعد طلبها. 

5. إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق مع آخر حيضك» أو في آخر جزء من أجزاء حيضك» فعلى 
الصحيح أنه لا يحرم مع وقوعه في الحيض؛ لأنها تشرع بالعدة بعده مباشرة”. 

6. إذا خالعت الزوجة زوجها وهي حائض على القول بأنَ الخلع طلاق وهو الصحيح؛ لدفع الضرر 


عتّها بالخلاص منه بعد تقديم العوض لزوجهاا. 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (264/3). الهيتمي» التحفة (76/8). الشربيني» المغني (498/4). قليوبي» حاشية قليوبي (349/3). 
البجيرمي» التجريد (24/4). 

(2) التووي» الروضة (7/6). الأنصاري» أسنى المطالب (265/3). الهيتمي» التحفة (77/8). الشربيني» المغني (499/4). الزمليء 
التهاية (4/7). قليوبي» حاشية قليوبي (348/3). 

(3) المصادر الستابقة باستثناء الزوضة. 
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الضَّابط السنابع: لا يقع الطلاق على اثنتين أو أكثر معاً مقن يحرم الجمع بينهما'. 
وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأوّل: شرح الضّابط. 
يفيد هذا الضّابط أن الطلاق لا يمكن إيقاعه على امرأتين معاً ممن يحرم على الرجل الجمع 
بينهما في عقد واحد؛ وذلك لعدم جواز جمعهما معاً تحت رجل واحد» فإذا تعر جمعهما في التكاح» تعذر 
إيقاع الطلاق عليهما معاً. 
المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 
1 لمال وآن دموا ب آلخْمكین ر ل ماهد سَكَىَ 4 (التساء: .)۲١‏ 
بيّنت الآية الكريمة عدم جواز الجمع بين الأختين معاً تحت رجل واحد سواء من نسب أو رضاع» 
فإذا حرم الجمع بينهما معاًء كان ذلك مانعاً لوقوع الطلاق عليهما معاً؛ لأنّ الطلاق لا يقع إلا 
نلواك هما ما مره 
2. عن أبي هريرة يئنه قال: قال رسول الله #: (لا يجمع بين المرأة وعمَّتهاء ولا بين المرأة 
خا 
بيّن الحديث الشريف حرمة الجمع بين المرأة وعمَّتهاء أو المرأة وخالتهاء فإذا حرم الجمع بينهما 
في التكاح تحت رجل واحد» كان ذلك مانعاً لوقوع الطلاق عليهما معاً؛ لأنَ الطلاق لا يقع إلا 


بعد عقد التكاح» والعقد عليهما معاً متعذر هنا. 


(1) التووي» الزوضة (488/5). الستيوطي» الأشباه والتظائر (477). 

(2) النووي» الزوضة (488/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (166/3). الهيتمي» التحفة (333/7). الشربيني» المغني (319/4). 
الزملي» التهاية (473/6). 

(3) الطبري» جامع البيان (150/8). القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (105/5). 

(4) سبق تخریجه (110). 
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المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

1. يحرم على الرجل جمع أختين معا سواء من نسب أو رضاع» وعليه يتعذّر إيقاع الطلاق عليهما 
معاً؛ لعدم جواز جمعهما معا تحت رجل واحد(. 

2. يحرم على الرجل الجمع بين المرأة وبنت أخيها أو أختها وإن نزلن سواء من نسب أو رَضاع» فإذا 
حرم الجمع بينهما تعذر إيقاع الطلاق عليهما معاً؛ لحرمة الجمع بينهما“. 

3. يحرم على الرجل الجمع بين خالتين معاء وذلك بأن يتزوج كل من الرجلين بنت الآخر فتنجب كل 
واحدة بنتاًء فتكون كل بنت خالة الأخرى لأب» كما يحرم الجمع بين عمتين معاًء وذلك بأنْ يتزوّج 
كل من الرجلين أ الآخر فتنجب كل واحدة بنتاً فتكون كل بنت عمَّة الأخرى»ء وعليه لا يقع 
الطلاق عليهما معاً؛ لحرمة الجمع بينهما“. 

4. يحرم على الرجل جمع عمَّة وخالة لبعضهماء وذلك بأن يتزوج رجل امرأة وابنه أمَّهاء فتلد كل 
واحدة منهما بنتاً» عندها تكون بنت الابن خالة بنت الأب» وتكون زوجة الأب أختها لأمَ» وبنت 
الأب عمَّة بنت الابن؛ لأنّ بنت الأب أخت الابن لأب» وعليه لا يقع الطلاق عليهما معاً؛ لحرمة 


الجمع بینهما. 
المطلب الزابع: استثناءات الضًابط. 


يستثنى من هذا الضَّابط حالة واحدة تتمثل في مشرك نكح أختين أو أكثر قبل الإسلام» أو نكح 
انين أو أكثر ممن يحرم الجمع بينهماء ثم أسلم وأسلمتا أو أسلمنء ثم أوقع الطلاق عليهما أو عليهنَ 
E AE A NEE‏ 


(1) التووي» الزوضة (457/5). الأنصاري»ء أسنى المطالب (152/3). الهيتمي» التحفة (207/7). الثتربيني» المغني (298/4). 
الزملي» التهاية (278/6). قليوبي» حاشية قليوبي (245/3). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) ابن نجيم» البحر الرائق (104/3). حاشية ابن عابدين (38/3. 39). البهوتي» شرح منتهى الإرادات (655/2). 

(4) ابن مفلح» الفروع (242/8). البهوتي» شرح منتهى الإرادات (655/2). 

(5) النووي» الروضة (488/5). الستيوطي» الأشباه والنظائر (477). الأنصاريء أسنى المطالب (166/3). الهيتمي» التحفة 
(333/7). الشربيني» المغني (319/4). الرملي» التهاية (473/6). 
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الضّابط التامن: كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها. 
وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأوّل: شرح الضابط. 
يفيد هذا الضَّابط أن الزوج إذا عاق طلاقه على وقوع شرط أو صفة معينةء فإِنَّ طلاقه هذا لا 
يقع إلا بوجود تلك الصفة أو الشرط الذي علق عليه» سواء كان الشرط معلوم الحصول أو محتمله(”. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

1. قال رسول الله ٍ: (المسلمون عند شروطهم» إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)(. 
يبيّن الحديث الشريف أن المسلم إذا لزم نفسه بشرطء وجب عليه التقيد بهذا الشرط الذي التزمهء 
على أن لا يكون شرطاً حرم حلالاًء أو أحل حراماًء ومن بين الأمور التي يصح وضع شروط 
لوقوعها الطلاق» فإذا علق الطلاق بشرط لم يقع الطلاق إلا بتحقق الشرط المعلق عليه والذي 
اة مالك الطادة 0 

2. الاستدلال بالاأثر: 
عن عبد الرحمن بن عَنْم قال: كنت جالسا عند عمر حيث تمس ركبتي رُكبته فقال رجل لأمير 


المؤمنين: تزوجت هذه وشرطث لها دارهاء واي أجمع لأمري أو لشأني أئي أنتقل إلى أرض كذا 


(1) ابن الملقن» الأشباه والتظائر (220/2). الستيوطي» الأشباه والتظائر (477). 

(2) النووي» الزوضة (105/6). الأنصاري» أسنى المطالب (301/3). الهيتمي» التحفة (87/8). الشربينيء المغني (506/4). 
الرملي» التهاية (11/7). قليوبيء حاشية قليوبي (351/3). 

(3) سنن أبي داود (3/ 304) برقم: (3594). سنن الترمذي (3/ 634) برقم: (1352). 

قال الإمام الترمذي: حديث صحيح: الزيلعي» نصب الراية (4/ 112). العسقلاني» التلخيص الحبير (3/ 63)ء برقم: (1195). الألبانيء 
إرواء الغليل (142/5)» برقم: (1303). 

(4) المطيعي» تكملة المجموع (274/18). 
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ركذاء فقال: لها شزظها فقال رجل: هلكت الزجال إذأ لا قفا أمراة أن تظلق زوخها إلا طلفت؛ 
فقال عمر بن الخطاب ميث : (المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم)('. 

يدل هذا الأثر الذي علّقه الإمام البخاري على أته يحق للزوجة أن تشترط على زوجها شروطاً في 
عقد التكاح» فإذا لم يلتزم الزوج بهذا الشرط يحق للزوجة أن تطلب طلاقها من زوجهاء كذلك 
يحق للزوج أن يشترط ما يشاء لنفسه من شروط مباحة في نكاحه وطلاقه؛ لأئه ملك له من باب 
أولى» فإذا وقع ما اشترطه في الطلاقء تنجّز الطلاق بعد تحقق المعلّق عليه. 

. القياس على العتق: فكما يجوز تعليق العتق على شرطء ويعتق العبد بعد وقوع الصفة المعق 
عليهاء يجوز تعليق الطلاق على شرطء فيقع الطلاق بعد تحقق الصفة المعلّق عليهاء بجامع أن 
كلا منهما ملك لصاحبه»ء يحق له إخراجه عن ملكه بتحقق شرط يشترطه لوقوع ذلك(. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

. قال الزوج لزوجته: إذا وصلك كتابي هذاء أو مكتوبي» أو الكتاب فأنت طالق» فإذا وصل الكتاب 
إليها سواء حقيقة أم حكماًء كأن يرمى الكتاب في حجرهاء وقع الطلاق لتحقق الصفة المعّق 
عليهاء أما إذا لم يصلها الكتاب فإنها لا تطلق لعدم وجود شرطه»ء أمّا إذا علق الطلاق على 


قراءتها الكتاب وكانت تحسن القراءة فقرأته» وقع الطلاق؛ لوجود الصفة المعلّق عليها(. 


(1) سبق تخریجه (17). 

(2) التووي» الزوضة (105/6). المطيعي» تكملة المجموع (274/18). الأنصاري» أسنى المطالب (301/3). 

(3) التووي» الروضة (42/6). الأنصاري» أسنى المطالب (277/3). الهيتمي» التحفة (22/8). الشربيني» المغني (463/4). الرمليء 
التهاية (436/6). قليوبي» حاشية قليوبي (329/3). 
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2. إذا قال الزوج لزوجته: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالقء فبان غراباًء فإنّها تطلق بعد ذلك؛ 
لوقوع الصفة المعلّق عليهاء فإن شك في وقوع الصفة المعلق عليها هل هو غراب أم طائر آخر؟ 
لا يقع الطلاق لأن الأصل بقاء النكاع(. 

3. قال الزوج لزوجته المدخول بها وكانت ممن يأتيها الحيض: أنت طالق للبدعةء وكانت في طهر 
لم يمسّها فيه» ثم حاضت فإتها تطلق بمجرد رؤية الدم؛ لوجود الصفة المعلّق عليهاء أَمّا إن كانت 
في ابتداء الحيض وقع الطلاق في الحال؛ لاتصاف طلاقها به» وإن قال لزوجته: أنت طالق 
للسنة وكانت حائضاً أو كانت في طهر مها فيهء فإنها تطلق في أول طهر لها بعد قوله؛ لتحقق 
اة الى ع 

4. علق الزوج طلاق زوجته بقدوم شهر رمضان» فإنها تطلق بقدوم أول جزء من الشهر لتحقق 
الصفة المعلق عليهاء ويتم ذلك بمجرد رؤية هلال رمضان» والمعتبر في ذلك هلال البلد التي 
علق فيها الطلاق إذا كان هناك اختلاف في المطالع» وكذلك الحال فيما إذا علق الطلاق بأوقات 
أخرى» كحلول الليلء أو بزوغ التهار فإتها تطلق بحلول أول جزء من الوقت الذي علق عليه؛ 
لتحقق الصفة في ذلك( . 

5. قال مخاطباً زوجته: أنت طالق إن شئت» فأجابته في مجلس التواجب: شئت» وقع الطلاق في 


الحال؛ لتحقق الصفة المعلّق عليهاء أَمّا إذا قال لها: أنت طالق متى شئت» فإتها تطلق متى 


(1) التووي» الروضة (92/6).الأنصاري» أسنى المطالب (296/3). الهيتمي» التحفة (70/8). الشربيني» المغني (492/4). الزمليء 
الهاية (473/6). قليوبيء حاشية قليوبي (345/3). 

(2) التووي» الزوضة (10/6). الأنصاري» أسنى المطالب (266/3). الهيتمي» التحفة (80/8). الشربيني» المغني (501/4). الزمليء 
التهاية (6/7» 7). قليوبي» حاشية قليوبي (350/3). 

(3) التووي» الروضة (107/6). الأنصاري» أسنى المطالب (302/3). الهيتمي» التحفة (87/8). الشربيني» المغني (506/4). 
الزملي» التهاية (11/7). قليوبي» حاشية قليوبي (351/3). 
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شاءت» ولا يشترط القبول في مجلس التواجب؛ لأنّ متى لا تفيد التمليك على الفور في 
دة( : 

6. قال لزوجته المدخول بها: إن طلقتك فأنت طالق تم طلفهاء وقع طلقتانء الأولى: الطلقة المنجزة 
والتانية: الطلقة المعلّق عليهاء فتكون الطلقة الثانية معلّفة على وقوع الطلقة الأولى. 

7. قال لزوجته: إن لمْ أطلقك اليوم فأنت طالق» ولم يطلفهاء فإتها تطلق قبيل آخر لحظة من الوقت 
المعّق عليه الطلاق وهو الغروب على المذهب؛ لحصول اليأس من إيقاعه للطلاق بمضي 
اأزمان الاة عاد 

8. قال لزوجته: إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقةء وان كنت حاملاً بأنثى فأنت طالق طلقتينء 
فوضعت ولداً أو أكثر وقعت طلقةء وان وضعت أنثى أو أكثر وقعت طلقتين؛ لتحقق الصفة 
المعأق عليهاء أما إذا وضعت خنثى فطلقة واحدة لتحققه» ويتوقف في الطلقة التّانية حتى يتم 
التأكد منه»ء أَمّا إذا وضعت ذكراً وأنثى» وقع الطلاق تلاثاً وتبيْنُ من زوجها؛ لتحقق الصفتين 
ال ع 

9. كان عنده أربع نسوة فقال: كلما طلقت واحدة منكنٌ فالأخريات طوالق» تم طلّق واحدة» طلقت كل 


واحد منهنٌّ طلقةء فإذا طلّق أخرى طلقن طلقة ثانيةء فإذا طلّق أخرى طلقن طلقة ثالثة؛ لتحقق 


(1) النووي» الزوضة (140/6). الأنصاريء أسنى المطالب (307/3). الهيتمي» التحفة (96/8). الشربينيء المغني (511/4). 
الزملي» التهاية (20/7). قليوبي» حاشية قليوبي (353/3). 
(2) النووي» الزوضة (117/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (311/3). الهيتمي» التحفة (98/8). الشربينيء المغني (511/4). 
الزملي» التهاية (20/7). قليوبي» حاشية قليوبي (353/3). 
(3) النووي» الزوضة (121/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (305/3). الهيتمي» التحفة (101/8). الشربيني» المغني (514/4). 
الزملي» التهاية (23/7). قليوبي» حاشية قليوبي (354/3). 
(4) التووي» الزوضة (127/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (312/3). الهيتمي» التحفة (108/8). الشربيني» المغني (517/4). 
الزملي» التهاية (27/7). قليوبي» حاشية قليوبي (356/3). 


- 194 - 


الصفة المعلّق عليها. أَمَّا إذا قال لهنّ: كلما طلفقت واحدة منكنٌ فأنتنّ طوالق» ثَ طلق إحداهنَ 
طلقت طلقتين» الأولى: للتنجيز» والتّانية: للتعليق» وطلقن الباقيات طلقة طلقة. 

0. قال لزوجته: كلما ولدت ولداً فأنت طالق» وكانت حاملا بأربعة أبناء» فولدتهم متعاقبين فإتها 
تطلق بكل ولادة طلقة حتى الثالث؛ لوجود الصفة المعلّق عليها بالتكرار؛ لأنٌ كلما تقتضي 
التكرار» فتطلق ثلاثاً وتبين من زوجها وتنقضي عدتها بولادة الطفل الزابع. 
المطلب الزابع: استثناءات الضابط. 

1. إذا قال الزوج لزوجته: إذا رأيت الهلال فأنت طالق: تطلق برؤية غيرها له؛ لأنه لا يشترط رؤيته 
بل يكفي العلم به فيقذم حكم الشرع على العرف هنا . 

2. إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس» وأراد إيقاع الطلاق في الماضي لم تطلق في وجه؛ لتعليقه 
الطلاق على ممتنع» فيلغو التعليق ويقع الطلاق في الحال. 

3. إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق للستّة والبدعةء وليس لها سنة ولا بدعة كالصغيرة والآيسةء 
فإنها تطلق في الحال؛ لإرادته الطلاقء مع تعليقه على صفة متناقضة يتعذر الجمع بينهما. 

4. إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق طلقة حسنة قبيحةء فإنها تطلق في الحال دون الثوقف على 
تلك الصفتين لتضادهما“. 

5. إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق لرضى فلان» فإنها تطلق منه بغض التظر عن رضى الشخص 


الذي عيّنه» وتحمل الام هنا على التعليل دون التعليق. 


(1) التووي» الروضة (120/6). الأنصاري» أسنى المطالب (308/3). 

(2) التووي» الزوضة (128/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (313/3). الهيتمي» التحفة (109/8). الشتربيني» المغني (518/4). 
الزملي» التهاية (28/7). قليوبي» حاشية قليوبي (356/3). 

(3) الستيوطي» الأشباه والتظائر (477). الزركشي» المنثور في القواعد الفقهيَة (114/3). 

(4) الووي» الزوضة (109/6. 110). المصادر السّابقة. 

(5) الستيوطي» الأشباه والنظائر (477). الزركشي» المنثور في القواعد الفقهيَة (114/3). 
(6) المصادر الستابقة. 

(7) الستيوطي» الأشباه والتظائر (477). الزركشي» المنثور في القواعد الفقهيَة (115/3). 
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المبحث الثاني 
ضوابط كتاب الرّجعة 


وفيه ثلاثة ضوابط. 

الضّابط الأوّل: الزجعة لا تقبل التعليق ولا التأقيت. 

الضًابط الثاني: لا رجعة لموطوءة مبهمة طلقت بعوض» استوفت عدد طلاقهاء وانقضت عدتهاء 
غير قابلة للحل. 


الضابط الثّالث: الرجعيَّةَ حكمها حكم الزوجات. 
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الضَّابط الأوّل: الرّجعة لا تقبل التعليق ولا التّأقيت(. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أوَلا: المعنى لغة: 

الجعة: بفتح الراء وكسرها من رَجع: وهو أصل يدل على رذ وتكرار. تقول: رجع يرجع رُجوعاًء 
إذا عاد. والرّجعة: المرة من الرجوع“. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً. 

الزجعة: رد المرأة إلى التكاح من طلاق غير بائن في العدّة على وجه مخصوص. 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

يفيد هذا الضًابط أن الرجعة لا يجوز تعليقها على شرط؛ لما في ذلك من غرر وجهالة من حيث 
تحقق الشرط من عدمهء كما لا يجوز تأقيت الرّجعة؛ لمخالفته المقصود من الرجعة وهو دوام التكاح 
واستمراره» فإن علق الرجعة على وقوع شيء معين»ء أو أقتها بمدة محددة لم يصح منه ذلك» ولا تقع 
ازى 

المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 


1. عن أبي هريرة ينه » قال: (نهى رسول الله ء4 عن بيع الحصاةء وعن بيع الغرر)(. 


(1) التووي» المنهاج (241). الأنصاري» أسنى المطالب (342/3). الهيتمي» التحفة (148/8). الشربيني» المغني (7/5). الرمليء 
الهاية (59/7). قليوبي» حاشية فليوبي (4/4). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (490/2). ابن منظورء لسان العرب (114/8). 

(3) المطيعي» تكملة المجموع (364/18).الأنصاري»ء أسنى المطالب (341/3). الهيتمي» التحفة (146/8). الشربيني» المغني 
(5/5). الرملي» التهاية (57/7). 

(4) التووي» الزوضة (192/6). الأنصاري» أسنى المطالب (342/3). الهيتمي» التحفة (148/8). الشربيني» المغني (7/5). الرمليء 
التهاية (59/7). قليوبيء حاشية قليوبي (4/4). 

(5) سبق تخریجه (55). 
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نهى النبي # عن بيع الغررء ومن بين البيوع التي فيها غرر البيوع المعلقة على شرط؛ لما فيها 
من غرر وجهالة منْ حيث تحقق الشرط من عدمه» كما فيها غرر من حيث الرضا بالعقد وقت 
تحقق الشرط» ويقاس على البيع التكاح بل هو أولى من البيع لاحتياط الشارع له» ويقاس على 
التكاح الرجعة؛ لشبهها بالتكاح من حيث عودة حل الاستمتاع بالزوجةء وابتداء الوطء(. 

2. قال رسول الله ي: (يا أيها التاس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من التساءء وان الله قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهنَّ شيء فليَْل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهنَ 


شیئا). 


دل الحديث الشريف على حرمة التكاح المؤقت (المتعة)» ويقاس عليه الرجعة بجامع أَنَ كلا 
منهما فيه إباحة للاستمتاع بالزوجةء والتأقيت فيه مخالفة لمقصود الرجعة من حيث دوام التكاح 
شترا 


المطلب الرابع: فروع الضابط. 

1. قال الزوج: إن أتى رأس الشهرء أو إن طلعت الشمس راجعتك» لم تصح الرجعة؛ لأنَ الرجعة لا 
تقبل التعليق لشبهها بالتكاح. 

2. لا تصح الرجعة إذا قال الزوج لزوجته: إِنْ طلقت زوجتي الثانية راجعتك؛ للتعليق. 

3. لا تصح الرجعة إِنْ قال الزوج لزوجته: راجعتك شهراً أو زمناً معيّناً؛ لان الرجعة لا تقبل 
التأقيت(°. 

4. قال الزوج لزوجته المعتدة من طلاق: راجعتك إِنْ شئت» لم تصح الرجعة؛ للتعليق على 
ONE‏ 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (242/3). الهيتمي» التحفة (148/8). الشربيني» المغني (8/5). الرملي» التهاية (59/7). 

(2) سبق تخریجه (57). 

(3) الأنصاري» أسنى المطالب (242/3). الهيتمي» التحفة (148/8). الشربيني» المغني (8/5). الرملي» التهاية (59/7). 

(4) التووي» الروضة (192/6). الأنصاري» أسنى المطالب (342/3). الهيتمي» التحفة (148/8). الشربيني» المغني (7/5). الرمليء 
التهاية (59/7). قليوبيء حاشية قليوبي (4/4). 

(5) المصادر الستابقة. 

(6) المصادر الستابقة. 

فائدة: إذا قال الرّوج: راجعتك إذ شئت» أو أن شئت بفتح الهمزةء صحت الرجعة؛ لأنّ ذلك للتعليل لا للتعليق. المصادر الستابقة. 
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الضّابط الثاني: لا رجعة لموطوءة مبهمة طلقت بعوض» استوفت عدد طلاقهاء 
وانقضت عذتهاء غير قابلة للحل'. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضًابط. 

لا يجوز للرجل أن يراجع زوجته المدخول بها ولو في التبرء أو استدخلت ماءه المحترم على 
المعتمدء أو لم تزل بكارتهاء وذلك فيما إذا أَبْهم طلاقه ولمْ يُعلم من المطلقةء أو طلّقها بعوض؛ لأنَ القرآن 
الكريم قرن العدة بالطلاق من غير عوض» كما أن الزوجة تملك نفسها في الطلاق بعوض بما تبذله 
مقابل طلاقهاء فلا يحق للزوج إيقاع الطلاق على ما لا يملك» فلا تثبت فيه الرجعةء فإذا ثبتت فيه الرجعة 
لم يتحقق المقصود منه. كما لا يجوز له أن يراجع زوجته إذا أوقع عليها جميع ما يملك من عدد في 
الطلاقء فإذا أوقع عليها جميع ما يملك لم تحلّ له حتى تنك زوجاً غيره» كما يسقط حقه في الرجعة إذا 
انتهت مدة عدّتهاء فلو أحلّت الرجعة بعد العدّة لما أذن لها بالتكاح» كما لا تحلٌ له الرجعة إذا لمْ تحلَّ له 
الزوجة كما لو ارتدت؛ لأنْ الردة تنافي المقصود من الرجعة وهو أن تكون الزوجة قابلة للحلء فإذا لم 
تحلٌ له لم یجز له مراجعتها(. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

تختص الرجعة بالزوجة الموطوءة وذلك إذا توفرت فيها شروط الرجعةء فإذا لم تتوفر فيها الشروط 


سقط حق الزوج في رجعتهاء والدليل على ذلك ما يأتي: 


(1) النووي» المنهاج (241). الأنصاريء أسنى المطالب (342/3). الهيتمي» التحفة (149/8). الشربيني» المغني (7/5ء 8). 
الرملي» التهاية (60/7). قليوبي» حاشية قليوبي (4/4). 
(2) النووي» الروضة (190/6). الأنصاري» أسنى المطالب (342/3). الهيتمي» التحفة (149/8). الشربيني» المغني (7/5› 8). 
الزملي» التهاية (60/7). قليوبي» حاشية قليويي (4/4). 


- 199 - 


) 
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) 
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1 
2 
3 
4 


SS 


9 و س دید قو ےا چ لوو و > 
۰ اتالچ یکاا الین اموا ذا کحم مومت ترط لقم وهن من ل أن تمسوهى فما کم َيه ِن عِدَوٍ 


صلا 
وا اسو و U‏ ر ر کر 


تعلدونهافمتعوهن وسرحوهن سراحا یلا 4% (الأحزاب: 49). 
دلت الآية الكريمة بمفهوم المخالفة على أنَ العدّة لا تكون إلا بعد الدخول؛ لأنَ الزوجة لا تعتذ 


قبل الدخول» والرجعة تملك في العدّةء ولا تكون العدَّة إلا بعد الدخول لمن عيَّنها بالطلاق'. 


ے4 ا ا وا رر را 


ا I SY‏ و کے ص ع ب ب کے 
> ال تعال: قان طلقا فلا جل ل من بعد حى تكح روجا عَبره: فإن طلقها فلا جتاح علمما أن باجعا إن ظنا أنيقيمًا 


ت 


خود أله وتك حذوة هيبا يمون £ (البقرة: 230). 
دلت الآية الكريمة على أن الزوج إذا أوقع على زوجته ما يملك من طلاق حرم عليه نكاحها إلا 
بمحلل» ولو كان له حقٌ الرجوع بعد إيقاع ما يملك عليها من طلاق لما اشترط المحلل”. 


2 


A‏ 0 ي ب و GAG cor‏ 2 ے 2 چ ا و وص ص کے بے روه ر رو ق 
> ال تعال: ا ودا لقح اليْساء فلن أجلهن فلا ضوهن أن يكن أرَوجهن إا ررضو بيهم غوف 4 


(البقرة: 232). 
دلت الآية الكريمة على أن الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت عدذة زوجته»ء والزوج لا يملك الرجعة 
إل في العدة» ولو ملك الرجعة لما نهت الآية الكريمة الأولياء عن عضلهن بالتکاح؛ لان الرجعة 


ارط ا ما 


. أجمع العلماء على حرمة نكاح المرتدةء فإذا ارتدت الزوجة فلا تصح رجعتها؛ لأنْ مقصود الرجعة 


الاستباحةء والردة تنافيه» كما أَنٌ المرندّة آيلة إلى البينونة بردتهاء فخالفت المقصود من الرجعة 


بعود التکاے0. 


الماوردي» الحاوي (303/10). المطيعي» تكملة المجموع (366/18). 

الطبري» جامع البيان (538/4). القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (126/3). المصادر الستابقة. 

الماوردي» الحاوي (303/10). المطيعي» تكملة المجموع (366/18). 

الأنصاري» أسنى المطالب (342/3). الهيتمي» التحفة (149/8). الشربيني» المغني (7/5. 8). الرمليء التهاية (60/7). 
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. إذا وقع الطلاق بعوض بين الزوجين» فيملك الزوج به العوض» وتملك الزوجة بضعهاء ويسقط 
حقَ الزوج في الرجعة في عدتها؛ لأنَ الرجعة لا تكون إلا فيما يملك» والطلاق بعوض أزال ملكه 
لبُضعها بقبضه العوض. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

لا يصح للرجل مراجعة زوجته التي طلقها مقابل ألف دينار؛ لأته طلاق مقابل عوض فكان 
فسخاً تملك به الزوجة نفسهاء وعليه لا يحقٌ للزوج إيقاع الطلاق على ما لا يملكء كما أنَّ 
الرجعة تنافي المقصود من الفسخ بإزالة الضرر عنها. 

. طلّق رجل زوجته ثلاثاًء وأراد أن يراجعهاء لم يصح له ذلك؛ لأته استوفى عدد الطلاق الذي 
يملکه» وعلیه فلا سلطان له علیهاء کما لا تحلٌ له حتی تنکح زوجاً غیره(. 

. لا يجوز للرجل مراجعة زوجته التي طلفها وانتهت عدتها؛ لأثها خرجت عن سلطانه بانتهاء العدَّة 
فلا يملك رجعتها. 

. طق رجل زوجته ثح ارتدت في عدتهاء فأراد أَنْ يراجعها لم يجز له ذلك؛ لاختلاف الدينء فالردة 
تنافي الحلٌ الذي يملكه الزوج من الرجعةء كذلك الحال فيما إذا ارتد الزوج أو ارتدا معاًء أو 
أسلمت الزوجة وبقي على الكفر» أو أسلم الزوج وبقيت على الكفر فلا رجعة له عليها. 

. طق رجل إحدى زوجتيه ونسي المطلقة منهما أو أَبْهم عليهء ثم راجع إحداهما قبل التعيين لم 
تصح الرجعة؛ لأتها تشبه التكاح» والتكاح لا يصح مع الإبهام» كذلك الحال فيما إذا أوقع الطلاق 


على جميع نسائه ثم راجع إحداهنٌ مع الإبهام» لم يصح له ذلك . 


(1) الماوردي» الحاوي (30/10). الأنصاري»ء أسنى المطالب (241/3). الهيتمي» التحفة (459/7). الشربيني» المغني (430/5). 
الزمليء التهاية (393/6). 

(2) الووي» الزوضة (190/6). الأنصاري» أسنى المطالب (342/3). الهيتمي» التحفة (149/8). الشربينيء المغني (8/5). الرمليء 
التهاية (60/7). قليويي» حاشية قليوبي (4/4). 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) الأنصاري» أسنى المطالب (342/3). الهيتمي» التحفة (149/8). الشربيني» المغني (8/5). الرملي» التهاية (60/7). قليوبيء 
حاشية قليوبي (5/4). 

(5) المصادر الستابقة. 

(6) المصادر الستابقة. الرملي» التهاية (57/7). 
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الضَّابط الثّالث: الرَجعيّة حكمها حكم الّوجات('. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأوّل: شرح الضابط. 


إذا طلّق رجل زوجته طلاقاً رجعياًء فإِنٌ المعتدة تجري عليها أحكام الزوجيةء فيتوارثان في العدَة 


وتجب التفقة عليه؛ لأتّها محبوسة لحقهء ويقع الإيلاء والظهار عليها إن حصلت الرجعة بعدهماء كما يقع 


الطلاق في العدّةء فهذه الأحكام تصح على الزوجة والرجعية؛ لأتها في حكم الزوجات» إلا أن الرجعية 


تفارق الزوجة في بعض الأحكام وهذا ما سوف أذكره في استثناءات الضًابط(. 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


ذكر الإمام الشافعي أنٌ الرجعية زوجة في خمس آيات منها: 


بت الاية الكريمة أن الزوجة ترت من زوجها بد وفاقة» ويشمل الفظ الزوجة المطلقة طاها 
رجعيأًء فترث الرجعية من زوجها بعد وفاته؛ أن الزوجية قائمة حقيقة. 


ٍ 
2 


.)241 قال تعال:# وللمطلقت م امروف حَقًا عل مسي £ (البقرة:‎ ٠ 


(1) التووي» الروضة (197/6). الأنصاري» أسنى المطالب (344/3). الهيتمي» التحفة (154/8). الشتربيني» المغني (12/5). 


الزملي» التهاية (60/7). 
(2) التووي» الروضة (197/6). الأنصاري» أسنى المطالب (344/3). الهيتمي» التحفة (154/8). الشتربيني» المغني (12/5). 


الزملي» التهاية (64/7). 
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بيّنت الآية الكريمة أن كل مطلفة لها متعة على زوجها من نفقة وكسوة وثياب وما تحتاجه بما 
يكفيهاء فيدخل في ذلك الرجعيةء ولو لم تكن الرجعية زوجة لما استحقت التفقة والكسوة وما 
تحتاجه بما یکفیها(') 

ال تال والمط لقت ربصت بانفسھن کله قروو ولا یل هی آن يمن ما خی أنه ف آحامهیٌ نک 
وم اله لیوا کر بمو رهن ف دكن أردوأإضكحًا ‏ (البقرة: 228). 

سمّى الله تعالى من طلق زوجته طلاقاً رجعياً بعلاً وذلك بقول الله تعالی: (وبعولتهنٌ)» ولا کون 
بعلا (زوجاً) إلا بعد قيام الزوجيةء فدلَ على أَنَ الرجعيّة حكمها حكم الزوجات. 


فائدة: الآيات الكريمة الخمسة التي استدل بها الإمام الشافعي هي: 

6.1 ل تعا: چ الین هرو من امم م یعون لما قاوا محرو رَو من بل أن يماسا 5ر ك 
ا (المجادلة:3). 

0 هر ان ا٤و‏ ن اه عمود ريم 4 (البقرة: 226). 

3. ق ال: :$ ولان 5 مون ا یکی م شہدا إا اسم فة م ايهر أ هدت بال نه لمن 
(التور: 6). 

ّا باقي الآيات الكريمة فهي أوّل دليلين من أدلّة الضّابط. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

. يصح ظهار الزوج لزوجته وهي معندة من طلاق رجعي» فيقع عليها الظهار بعد مراجعتها؛ لان 

الرجعية حكمها حكم الزوجات(* 


. يصح إيلاء الرجل لزوجته وهي معتدّة من طلاق رجعي» ويقع عليها بعد مراجعتها؛ لأنَ الرجعية 
تأخذ حكم الزوجات(° 


(1) الطبري» جامع البيان (262/5). القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (228/3). 

(2) التووي» الروضة (197/6). الأنصاري» أسنى المطالب (344/3). الهيتمي» التحفة (154/8). الشربينيء المغني (12/5). 
الزملي» التهاية (64/7). 

(3) المصادر الستابقة. 
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. إذا كان عند الرجل أربع نساء وطق إحداهن طلاقاً رجعياًء ثم طلَقهنٌ جميعاًء وقع الطلاق عليهنَ 
جميعاً بما فيهنَ المطلقة طلقا رجعياً على الأصح المنصوص؛ لأتها في حكم الزوجات'. 

. خالع زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً على ألف دينار» صح الخلع على الأظهر؛ لأتها في حكم 
الزوجات”. 

. إذا مات الزوج وكانت له امرأة معتدة من طلاق رجعي» فإتها ترثه؛ لان حكمها حكم الزوجاتء 
فلا يسقط حقها في الميراث“. 

. طلق رجل زوجته طلاقاً رجعياً» وجب عليه نفقتها ما دامت في العدّة؛ لأتها محبوسة لحقه» كما 
أن حكمها حكم الزوجات فلا يسقط حقها في التفقة. 

. إذا لاعن رجل زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً صح منه ذلك؛ لأنْ الرجعية حكمها حكم الزوجات“. 
المطلب الرابع: استتناءات الضابط. 

تخالف الرجعية حكم الزوجات عند الشافعية في مسألتين هما: 

. يحرم على الرجل وطء زوجته المعتدة من طلاق رجعي ما لم يراجعها؛ لأتّه فارقها فكانت 
كالبائن» كما أن التكاح مبيح للوطء» والطلاق يرفعهء فيحرم عليه وطؤها ما دامت في العدة(. 

. يحرم على الرجل التظر إلى زوجته المعتدة من طلاق رجعي ولو بلا شهوة» كما يحرم عليه 


الاستمتاع بها بما دون الوطء؛ لأنها مفارقةٌ كالبائن» كما أن التكاح مبيح للاستمتاع والطلاق 


ضده فیرفعه» فلا يحلٌ له الاستمتاع بها حتى يراجعها. 


(1) الووي» الروضة (197/6). الأنصاري» أسنى المطالب (344/3). الهيتمي» التحفة (154/8). الشربيني» المغني (12/5). 
الزملي» التهاية (64/7). 

(2) المصادر السابقة. 

(3) المصادر السابقة. 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) المصادر السنابقة. 

(6) الووي» الروضة (196/6). الأنصاري» أسنى المطالب (344/3). الهيتمي» التحفة (153/8). الشربيني» المغني (12/5). 
الزملي» التهاية (63/7). قليوبي» حاشية قليوبي (4/4). 

(7) المصادر الستابقة. 
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المبحث الثّالث 
ضوابط كتاب الظهار 
وفيه ضابطان : 


الضّابط الأوّل: يقع الظهار على كل زوجة غير بائن شبهت بأنثى لم تكن حلا للزوج. 


الضَّابط الثّاني: المغّب في الظهار مشابهة الطلاق. 
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الضابط الأوّل: يقع الظهار على كل زوجة غير بائن شْبّهت بأنثى لم تكن حلا 
للڙوج() 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوّل: معنى مفردات الضًابط. 

أولاً: المعنى لغة. 

الظّهار: من ظاهر الرجل امرأته» ومنها مظاهرَةً وظهاراً إذا قال الرجل لامرأته: أنت على كظهر 
أمي. وهي كلمة كانوا يقولونها يريدون بها الفراق» وإنّما اختصتوا الظّهر لمكان الركوب( 

ثانياً: المعنى شرعاً. 

الظهار: هو تشبيه الروجة غير البائن بأنتى لم تكن حل( 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

يفيد هذا الضّابط أن الظهار لا يقع إلا إذا أوقعه الّوج على زوجته غير البائن وان كانت رجعيّة؛ 
لأتها في حكم الزوجات» كما أنه لا يقع إلا إذا شبّه الزوج زوجة بامرأة لا تحلٌ له وعدم الاقتصار على 
الأ على المذهب» سواء كان التشبيه بامرأة من نسب كأخته وبنته» أو رضاع كأ أبيه أو أمّه من 
الز[ضاع» أو مصاهرة كخالته أ زوجتهء وفي وجه: عدم سريان التشبيه على غير الأ لورود التص فيهء 
كما أته يشترط لوقوع الظّهار أن يكون التشبيه بامرأة لا تحلٌ له على التأبيدء لا أن يطرأً عليها التأبيد كأمَ 


الزوجة؛ لاحتمال إرادته ذلك قبل التحري) 


) 

) 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (471/3). ابن منظور» لسان العرب (528/4). 

(3) المطيعي» تكملة المجموع (430/18). الهيتمي» التحفة (177/8). الشربيني» المغني (32/5). 

اللووي» الروضة (235/6). الأنصاري» أسنى المطالب (357/3 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (177/8 وما بعدها). الشّربينيء 
لمغني (32/5 وما بعدها). الرّملي» الهاية (81/7 وما بعدها). قليوبي» حاشية قليوبي (15/4 وما بعدها). 
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المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 


Cra 3 %2‏ ت O AA > a‏ ولرد و اک 
ال تعا: چ الزن بظھرود نکم من اھ م ما شى أمَهته د إن اههد إ اکى دنهم ونم يوون مڪ من 


م< ےو ر 


القولِ ا آله ل له لعفو غود 3 ِن هرون من ایہم م یوو لما الوا محر َب من بل أن یماسا دی 
وعظوت وء وله اّملو حر ) 4 (المجادلة: 3-2 
بيّنت الآية الكريمة أن الله تعالى أناط حكم الظهار بالتساءء ومطلقه ينصرف إلى الزوجات دون غيرهنء 
ويؤيده سبب نزول الآية حيث أتها نزلت في أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته» ويقع بقول الرجل 
لزوجته: أنت على كظهر أمي» وذكر الأ هنا خرج مخرج الغالب فيتعدى اللفظ إلى كل امرأة حرمت على 
التأبيد دون حل قبل ذلك( 
المطلب الرابع: فروع الضّابط. 
1. يقع ظهار الرّوج إذا قال لزوجته: نت علي حرام كظهر أمَّي أو جذتي؛ لأنَ أمّه تحرم عليه على 
التأبيد ولم تحلَّ له من قبل ذلك» كما أن جدته أَمَه مجازً. 
2. يقع ظهار الرّوج إذا قال لزوجته الّجعية: نت علي كظهر آمّي؛ لأنَ الرجعية زوجة» محبوسة في 
العدة لحق اروج( 
3. يقع ظهار الرّوج إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر جدّتي من الرضاع؛ لأته يحرم عليه نكاحها 


على التأبید ۵ 


(1) الطبري» جامع البيان (227/23 وما بعدها). القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (269/17 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (177/8ء 
8). الشربيني» المغني (32/5 33). 

(2) التووي» الروضة (235/6). الأنصاري» أسنى المطالب (357/3). الهيتمي» التحفة (177/8). الشربيني» المغني (32/5). 
الرملي» التهاية (81/7). قليوبي» حاشية فليوبي (15/4). 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) الأنصاري» أسنى المطالب (358/3). الهيتمي» التحفة (179/8). الشربيني» المغني (35/5). الرملي» التهاية (83/7). قليوبيء 
حاشية قليوبي (16/4). 
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4. يقع ظهار الزوج إذا قال لزوجته: أنت علي حرام كظهر بناتي أو أختي؛ لانن يحرمن عليه على 
التابيد (. 

5. إذا قال الرّوج لزوجته: أنت علي كظهر زوجة أبي التي تزوّجها قبل ولادتهء وقع منه ذلك؛ لان 
زوجة أبيه حرمت عليه على التأبيد قبل ولادته(. 

6. يقع ظهار الزوج إذا قال لزوجته: أنت علي حرام كظهر أختي من الرضاع التي ولدت بعد 


رضاعه من أَمَّها؛ لأتها تحرم عليه على التأبيد منذ ولادتها(. 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (358/3). الهيتمي» التحفة (179/8). الشربيني» المغني (35/5). الرملي» التهاية (83/7). قليوبيء 
حاشية قليوبي (16/4). 
(2) المصادر الستابقة. 
(3) المصادر الستابقة. 
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الضًابط الثّاني: المغلّب في الظهار مشابهة الطلاق(٠‏ 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأوۆّل: شرح الضابط. 


يفيد هذا الضتَّابط أَنٌ الرّوج إذا ظاهر من زوجتهء فظهاره هذا يشبه الطلاق» وتترقب عليه أحكام 


اليمين 2. 
المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


۸ >2< و22 چ رر 


ال تال:‡ ودين هرون من امم م بعودو لما قالوا رر رة من بل آن یماسا دک و تبه به اللہ 
يماتعملون َر ج (المجادلة: 3. 
بينت الآية الكريمة الكفارة الواجبة على من اراد إرجاع زوجته بعد أن ظاهر منهاء فأشبه ما لو 


طق زوجته وأراد إرجاعها فيقاس الظهار على الطّلاق للتشابه في حرمة وطء زوجته. 


(1) ابن الملقن» عمر بن علي الأنصاري (ت: 804ه)ء الأشباه والتظائر في قواعد الفقه (259/2)» تحقيق: مصطفى محمود الأزهريء 
دار ابن القَيّم -الرياض» (ط1: 1431ه-2010م). الستيوطي» الأشباه والتظائر (174). 
(2) ابن الملقن» الأشباه والتظائر (259). التووي» الروضة (237/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (358/3). الهيتمي» التحفة 
(178/8). الشربيني» المغني (34/5). الستيوطي» الأشباه والنظائر (174). 
فائدة: ترك الاختلاف في اعتبار الظهار طلاقاً ام ي يمينا أثراً على الفروع ومن ذلك: 
1. إذا ظاهر الرّوج من أربع نسوة بكلمة واحدة وجب عليه أربع كفارات تغليباً لمشابهة الطلاق» وعلى القول: بأته يمين فلا يلزمه 
إل كفارة واحدة. 
2. يصح ظهار الوج من زوجته كتابة على القول: بمشابهة الطلاقء أا على القول: بمشابهة اليمينء فلا يصح منه ذلك؛ لعدم 
انعقاد اليمين بالكتابة. 
3. يصح التوكيل في الظهار عند تغليب مشابهة الطلاق» أمَّا عند تغليب مشابهة اليمين فلا يصح ذلك. 
4. إذا وقع الظهار موقتا كان مويداً عند تغليب مشابهة الطلاق» أمَا عند تغليب مشابهة اليمين وقع موقتا كاليمين. 
ابن الملقن» الأشباه والتظائر (259. 260). الستيوطي» الأشباه والنظائر (174ء 175). 
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المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

. إذا كان عند رجل أربع نساء فظاهر منهنٌ بكلمة واحدة بقوله: أنتنّ علي كظهر أَمَي وأراد أن 
يمسكهنّ» وجب عليه أربع كقارات تشبيهاً بالطلاق؛ لأته لا فرق بين طلاقهنٌ بكلمة واحدة أو 
كلمات متعذدة؛ لأنّ ظهاره هنا يعود على كل واحدة منهنّ» فيلزم كل واحدة منهنَ كفارة('. 

. إذا ظاهر رجل من زوجته كتابة صح منه ذلك؛ لمشابهة الطلاق» واستقلاله بذلك(. 

. ظاهر رجل من امرأته وكرّر ذلك متصلا ونوى الاستئناف -أي أوقع ظهاراً جديداً-» لزمه بكلّ 
مرة مكررة كقارة كالطّلاق. 

. إذا ظاهر رجل من زوجته وكرر لفظ الظهار منفصلاً وقال: أردت التأكيدء لم يقبل منه ذلك تغليباً 
لشبه الظهار بالطلاق. 

المطلب الزابع: استثناءات الضابط. 

يستثنى من الأصحَ وهو تشبيه الظّهار بالطلاق في الجديد الحالات الآتية: 

. إذا ظاهر رجل من زوجته مذة معيّنة كشهر صح منه ذلك في الأصح؛ لشبه اليمين» وهذا في 
القديم» وعلى الجديد: يقع مؤبداً كالطّلاق تغليظاً عليه“ . 


. عدم صحة توكيل الرّوج في الظهار في الأصح تغليباً لشبه اليمينء وعلى الجديد: جاز له ذلك 
RENEE‏ 


(1) النووي» الروضة (249/6ء 250). الأنصاري»ء أسنى المطالب (361/3). الهيتمي» التحفة (187/8). الشربيني» المغني 
(41/5). الرملي» التهاية (89/7). قليوبي» حاشية فليوبي (21/4). 

(2) ابن الملقنء الأشباه والنظائر (260). الستيوطي» الأشباه والنظائر (175). 

3 التووي» الزوضة (249/6ء 250). الأنصاري»ء أسنى المطالب (362/3). الهيتمي» التحفة (187/8). الشربيني» المغني 
5). الرّملي» النهاية (89/7). قليوبي» حاشية قليوبي (21/4). 

(4) التووي» الروضة (250/6). الأنصاري» أسنى المطالب (362/3). الهيتمي» التحفة (187/8). الشربيني» المغني (42/5). 
الرملي» التهاية (89/7). فليوبي» حاشية فليوبي (21/4). 

(5) التووي» الروضة (248/6). الأنصاري» أسنى المطالب (361/3). الهيتمي» التحفة (185/8). الشربيني» المغني (40/5). 
الزملي» التهاية (88/7). قليوبي» حاشية فليوبي (20/4). 

(6) الستيوطي» الأشباه والنظائر (175). عميرةء حاشية عميرة (20/4). 
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3. إذا ظاهر من إحدى زوجتيه تح قال للأخرى: أشركتك معهاء فعلى القديم: لا يكون مظاهراً منها 


لشبه اليمين وهو الأصحء وعلى الجديد: يعتبر مظاهراً منها لشبه الطلاق'. 


(1) الستيوطي» الأشباه والنظائر (175). 

لم أجد هذا الاستثناء إلا عند الإمام الستيوطي؛ وهو تغليب شبه اليمين على الطلاق» والذي وجدته في بعض الكتب صحة ذلك على 
الأصح» حيث جاء في الزوضة: (ولو ظاهر منها ثم قال للضرة: أشركتك معهاء صار مظاهراً من الثانية أيضا على الأصح). 

النووي» الروضة (217/6). الأنصاري» أسنى المطالب (351/3). الهيتمي» التحفة (185/8). الرملي» التهاية (88/7). 


2: 


ضوابط كتاب العدد. والرّضاع» والنفقات» والحضانة 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأۆّل: ضوابط كتاب العدد. 
المبحث الثّالث: ضوابط كتاب التفقات. 
المبحث الثاني: ضوابط كتاب الزضاع. 


المبحث الرابع: ضوابط كتاب الحضانة. 
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المبحث الأول 
ضوابط كتاب العدد 


وفيه خمسة ضوابط. 

الضَابط الأوّل: كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد وطء أو استدخال مائه المحترم توجب العدة. 
الضّابط الثّاني: عدَة حرَة ذات أقراء ثلاثة. 

الضابط الثّالث: عدَة الحامل تنقضي بالوضع. 

الضّابط الرابع: عدة حرَة حائل لوفاة وإن لم توطاً أربعة أشهر وعشرة آيام بلياليها. 


الضّابط الخامس: من غاب وقطع خبره فليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه. 
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الضّابط الأوّل: كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد وطء أو استدخال مائه المحترم 
توجب العذة(). 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أولا: المعنى لغة. 

الفسخ: من فسخ وهي كلمة تدل على نقض شيء. يقال: تفسخ الشيء: اننقض. ويقولون: 
أفسخت الشيء: نسيته(”. 
العدة: مفرد عدد» وهي من العَدَ الذي هو الإحصاء. ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشّيء“. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً. 

الفسخ: بفتح فسكون من فسخ الأمر: أي نقضه»ء وهو ضد العقد» وجمعه: فسوخ» ويراد به: رفع 
العقد بإرادة من له حق الرفع» وإزالة جميع آثاره» والفسوخ: حل ارتباط العقود كالطلاق والعتاق. 
العدّة: اسم لمدّة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبدء أو لتقجّعها على زوجها. 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

تجب العدة على الزوجة إذا طلقها زوجها القادر على الوطء أو فسخ نكاحها -كما لو ارتد- بعد 
الدخول بها ولو في الذبر على الأصحء سواء كان الطلاق أو الفسخ من تكاح صحيح» أو فاسدء أو من 


وطء شبهةء كما وتجب العدّة عليها إذا استدخلت ماءه المحترم؛ لاحتمال الحمل» فيقوم مقام الوطء 


(1) التووي» المنهاج (253). الأنصاري» أسنى المطالب (389/3]). الهيتمي» التحفة (229/8). الشربيني» المغني (83/5). الرمليء 
النهاية (126/7). قليوبي» حاشية فليوبي (41/4). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (503/4). ابن منظور» لسان العرب (44/3). 

(3) ابن فارس» معجم مقاييس اللّغة (29/4ء 30). ابن منظور» لسان العرب (284/3). 

(4) فلعجي وفنيبي» معجم لغة الفقهاء (345» 346). 

(5) الأنصاري» أسنى المطالب (389/3). الهيتمي» التحفة (229/8). الشربيني» المغني (83/5). الرملي» التهاية (126/7). 
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المسبب للحملء كما يدخل في ذلك ما يحصل في عصرنا الحاضر من زراعة للأجنةء حيث إتها أقوى 
اختال لون والل مامتهالا لاد 
المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 


1 الال ماما لرن منوا ! ذا یکتم لموم - مت نم ط اقتو هنن مَل أن تسوه فما عليه معدو 


r‏ ر رصا 


تعندونها ج (الأحزاب: 49). 
بيّنت الآية الكريمة أن الزوجة إذا لم يصبها الزوج فلا تجب عليها العدة» مما يدل على أن 
الزوجة إذا أصابها الزوج تجب عليها العدة؛ للتيقن من براءة رحمهاء ويقوم مقام الإصابة استدخال 
الزوجة لمنيّ زوجها؛ لاحتمال العلوق» فتعتد للثيقن من براءة رحمها 
2 ال تقال المطلقکت بب بانھیھن تل روو کا یل من ان کمن ما خی َه ف امهنا نک بوم 
بالل واوا گخ 4( (البقرة: 228). 
بيّنت الآية الكريمة أن الزوجة إذا طلّقت بعد الدخول (لعموم الدليل السابق بالمطلقات قبل البناء) 
أو ما يقوم مقامه تجب عليها العدَة؛ لبراءة الرحم» والفسخ في معنى الطلاق من حيث وجوب 
العدة. 
المطلب الرابع: فروع الضابط. 
1. تجب العدّة على الزوجة إذا طآقها زوجها بعد الدخول بهاء أو استدخلت ذكره» أو استدخلت ماءه 
المحترم؛ وذلك براءة للرحم» وحفظاً للأنساب من الاختلاط0. 
(1) النووي» الروضة (340/6). الأنصاري» أسنى المطالب (389/3). الهيتمي» التحفة (229/8 وما بعدها). الشربيني» المغني 
(83/5» 84). الرملي» التهاية (424/6). قليوبي» حاشية قليوبي (324/3). 
(2) الماوردي» الحاوي (217/11). المطيعي» تكملة المجموع (208/19). الشربيني» المغني (83/5). 
(3) المصادر الستابقة. 
(4) النووي» الزوضة (340/6). الأنصاري» أسنى المطالب (389/3). الهيتمي» التحفة (230/8). الشربيني» المغني (83/5). 


الزملي» التهاية (127/7). قليوبي» حاشية قليوبي (41/4). 
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. تزّج رجل امرأة ثم سجن قبل الدخول بهاء فأخرج لها من سجنه بعضاً من نطفهء فقامت بعملية 
زراعة للأجنة ثم طلقهاء وجبت عليها العدَة؛ لاحتمال الحمل» فلا بد من التربص للثيقن من براءة 
الرحم. 

. وطئ رجل زوجته وهي حائض ثح طلقهاء وجبت عليها العدّة وان كان الوطء حراماًء أو انتفى 
احتمال الحمل بعد الوطء في فترة الحيض. 

. تجب العدّة على المرأة إذا وطئها رجل بشبهةء كأن ظتها زوجته. 

. لاعن رجل زوجته»ء أو فسخ التكاح لعيب فيهاء أو تبيّن أنها أخته بالرضاعةء أو خالعها مقابل 
عوض» وجبت عليها العدة(. 


. علق رجل طلاق زوجته المدخول بها على التيقن من براءة رحمهاء فإذا وجدت الصفة وقع 
الطلاق»ء ووجبت عليها العدة وان ثيقن براءة رحمها؛ لعموم قول الله تعالى: * من قل أن 
د 2 4 
تمسوهے چ . 


. إذا خلا رجل بزوجته دون وطئها ثم طلفهاء وجبت عليها العدّة على القديم؛ لأنَ الخلوة مظدة 


الوطء فتقوم مقامه» وعلى الجديد: ليس عليها عدّة؛ لعدم الوطء(. 


(1) التووي» الزوضة (340/6). الأنصاريء أسنى المطالب (389/3). الهيتمي» التحفة (230/8). الشتربيني» المغني (83/5). 
الزملي» النهاية (127/7). قليوبي» حاشية قليوبي (41/4). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) التووي» الروضة (341/6). الأنصاريء أسنى المطالب (389/3). الهيتمي» التحفة (231/8). الثتربيني» المغني (84/5). 
الزمليء الثهاية (128/7). 

(5) المصادر الستابقة. الهيتمي» التحفة (232/8). 
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الضّابط الثّاني: عدَة حرَّة ذات أقراء ثلاثة أطهار('. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أولا: المعنى لغة. 

القرء والقرء بالفتح والضحَ: الوقت» وهو من ألفاظ الأضداد فيكون للطهر مرة وللحيض مرة» 
والجمع: أقراء وقروء. ويقولون: هبت الرياح لقارئها: لوقتها“. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً. 

القرء: الطّهرء والأقراء: الأطهار (. 

المطلب الثّاني: شرح الضًابط. 

يفيد هذا الضَّابط أن الحرّة التي تحيض إذا شرعت في العدَة فإتها تعتد بثلاثة قروء)ء فإذا طلقت 


في طهر تم حاضت تم طهرت تم حاضت تم طهرت ثم شرعت في الحيض انقضت عذتها برؤية دم 


(1) الووي» المنهاج (253). الأنصاري» أسنى المطالب (390/3). الهيتمي» التحفة (232/8). الشربيني» المغني (84/5). الرمليء 
الثهاية (128/7). 

فائدة: تعتد من فيها رق بقرأين؛ لأتها على الصف من الحرةء فتعتذ بقرء ونصف» ولما لم يعلم الصف إلا بتمامه جعلت عذتها بقرأينء 
فإذا طلّقها زوجها في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم شرعت في الحيض انتهت عذتهاء ما إذا طلقها في حيض ثم طهرت ثم حاضت ثم 
طهرت ثم شرعت في الحيض انتهت عدتها. المصادر الستابقة. 

يستثنى من ذلك ما إذا وطئ رجل أمة غيره يظنها زوجته» فإتها تعتد بثلاثة قروء عملا بظتّه على الصحيح؛ لأنَ العدة حقه فتعتبر بظتهء 
كما أن الظنَ يوثر في الاحتياط دون التخفيف. 

النووي» الروضة (343/6› 344). الأنصاري» أسنى المطالب (390/3). الهيتمي» التحفة (232/8). الشربيني» المغني (84/5). 
الزملي» النهاية (131/7).فليوبي» حاشية فليوبي (41/4). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللّغة (79/5). ابن منظورء لسان العرب (130/1). 

(3) التووي» الزوضة (341/6). الأنصاريء أسنى المطالب (390/3). الهيتمي» التحفة (232/8). الشتربينيء المغني (84/5). 
الزملي» التهاية (129/7). فليوبي» حاشية فليوبي (41/4). 

(4) بعد بيان المقصود من القرء: وهو الطهر» اختلف العلماء في المقصود من الطهر على قولين: 

القول الأول: الانتقال من طهر إلى حيض أو نفاس. 

القول الثاني: الدم المحتوش (المكتنف) بدمين (أي بين دمي حيض» أو دم حيض ونفاس» أو نفاسين)» وهو الأظهر. 

التووي» الزوضة (341/6). الأنصاري» أسنى المطالب (390/3). الهيتمي» التحفة (233/8). الشربيني» المغني (85/5). الرمليء 
الثهاية (129/7). 
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الحيض» أَمَا ذا طلقها في حيض تم طهرت تم حاضت تم طهرت ت حاضت ثم طهرت ثم شرعت في 
الحيضة الرابعة انقضت عدتهاء وفي قول: بعد يوم وليلة من روية الدم؛ ليعلم أنه حيض» ويلحق بها 
المستحاضة غير المتحيّرة» فترد الأقراء إلى عادتهاء فتعتد بثلاثة قروء حسب عادتها. 

فذا طلق رجل زوجته طاهراً وبقي من زمن طهرها شيء فاه يحسب من عڏتهاء وعليه تنتهي 
عدتها بالطعن في حيضة تالثةء أمَّا إذا لم يبق من طهرها شيءء» فإنَ عدَتها تنتهي بالطعن في حيضة 
اة 

المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 

الال والطاقت ن بص اسه ن نة روو 4 (البقرة: 228). 

نصت الآية الكريمة على أن المطلقة تعتد بثلاثة أطهار؛ لأنَّ القرء لفظ مشترك ويراد به 


ال 


المطلب الرابع: فروع الضابط. 


1 تعد الزوخة تة قرو ذا طلقها زوخها و كانت خن تحتن (. 


(1) التووي» الرّوضة (341/6 وما بعدها). الأنصاري» أسنى المطالب (390/3. 391). الهيتمي» التحفة (232/8 وما بعدها). 
الشربيني» المغني (84/5 وما بعدها). الرملي» التهاية (128/7 وما بعدها). قليوبي» حاشية قليوبي (41/4› 42). 

(2) التووي» الروضة (341/6). الأنصاريء أسنى المطالب (390/3). الهيتمي› التحفة (232/8» 233). الشربينيء المغني 
(84/5). الرّملي» التهاية (128/7). قليويي» حاشية قليويي (41/4). 

(3) التووي» الروضة (343/6). الأنصاري» أسنى المطالب (390/3). الهيتمي» التحفة (232/8). الشربيني» المغني (84/5). 
الرملي» النهاية (128/7).قليوبيء حاشية قليوبي (41/4). 


فائدة: إذا استرقت الحرَّة ولحقت بدار الحرب وفارقها زوجهاء فإنها تعتد بثلاثة قروء على اعتبار حريّتها في الأصح» وفي قول: تعندٌ 
بقرأين؛ لأنها أصبحت أمة. 


الأنصاري» أسنى المطالب (391/3). الهيتمي» التحفة (232/8). الشربيني» المغني (84/5). الرملي» التهاية (129/7).قليوبيء 
حاشية قليوبي (41/4). 
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2. إذا وطئ رجل حرة يظتها أمتهء فإنها تعتد بثلاثة قروء في الأصح؛ لان الظنَ يؤثر في الاحتياط 
فلا تعتد بعدّة الإماء(). 

3. إذا كانت الحرة مستحاضة غير متحيّرة عالمة بعادتها ومميزة لها وفارقها زوجهاء فإتها تعتد بثلاثة 
قروء بناء على عادتهاء حيث إن دم الاستحاضة مانع من التمييز بين دم الحيض والاستحاضة» 
فترد الأقراء إلى عادتها وتعتد بالأقراء. 

4. تعتد المرأة التي تحيض بتثلاثة قروء إذا تناولت دواء مانعاً للحيض» وذلك بعد زوال أثر الدواء 
وعودة الحيض لها؛ لأنّ سبب منع الحيض معلوم مؤقت» فإذا علم السبب وجب على المرأة 
الانتظار حتى زوال السبب» ويدخل في ذلك ما إذا انقطع دم الحيض لرضاع أو مرض» فتعتد 
بالأقراء بعد زوال تأثير الرضاع أو المرض. 


المطلب الخامس: استثناءات الضابط. 


يستثنى من هذا الضًابط حالة واحدة وهي إذا ما وطئ رجل حرَة يظتها أمتهء فإِّها تعد بقرأين في 


(1) التووي» الزوضة (343/6› 344). الأنصاري» أسنى المطالب (390/3). الهيتمي» التحفة (232/8). الشربيني» المغني 
(84/5). الرملي» التهاية (131/7). قليويي» حاشية قليويي (41/4). 

(2) التووي» الروضة (344/6). الأنصاري» أسنى المطالب (391/3). الهيتمي» التحفة (233/8). الشربيني» المغني (85/5). 
الرملي» التهاية (130/7).فليوبي» حاشية فليوبي (41/4). 

فائدة: طلق رجل زوجته الأمة طلاقاً رجعياً ثم عتقت في العدةء فإتها تعتذ بثلاثة قروء على الجديد وهو الأظهر؛ لأنْ الرجعية زوجة فكأتما 
عتقت قبل الطلاق. 

النووي» الروضة (343/6). الأنصاري» أسنى المطالب (391/3). الهيتمي» التحفة (235/8). الشربيني» المغني (86/5). الرمليء 
الّهاية (131/7).قليوبي» حاشية قليوبي (42/4). 

(3) النووي» الزوضة (347/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (392/3). الهيتمي» التحفة (236/8). الشربيني» المغني (87/5). 
الرملي» التهاية (132/7).فليوبي» حاشية فليوبي (43/4). 

(4) التووي» الزوضة (343/6» 344). الأنصاري» أسنى المطالب (390/3). الهيتمي» التحفة (232/8). الشربيني» المغني 
(84/5). الزملي» التهاية (131/7).قليوبي» حاشية قليوبي (41/4). 


- 219 = 


الضَّابط النّالث: عة الحامل تنقضي بالوضع() 
وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأوۆّل: شرح الضّابط. 
إذا كانت المرأة حاملاً سواء كانت حرة أو أمة وتوفيٌّ عنها زوجها أو فارقها بطلاق رجعيّ أو 
بائنء فإِنَ عذَتها تنقضي بوضع الحمل سواء قصرت المدَة أو طالت» أو خرج الولد ميتاًء أو مضغة 
مخلفةء أو شهد أهل الخبرة بأتها أصل آدميّ» وبما أن العدّة شرعت لبراءة الرحم فإتها تتحقق بالوضع 
وانفصال الجنين عن أمّهء لكن يشترط في انقضاء العدَّة بالحمل شرطان هما 
1. أن يكون المولود منسوباً لمن له حق العدّة ولو احتمالاء كالمنفي باللعان. 
2. أن يخرج المولود بتمامهء فلا تنقضي العدة بخروج بعضه»ء أو بخروج أحد التوأمين إذا ما كانت 
خاهاا بتو امین فاد بد من خرو يها انفضا لهد 
أمّا إذا كان الحمل من زنا فلا عدَة فيه اتفاقاً؛ لان العدّة حق للزوج» كما أتها شرعت لبراءة 
الرحم منعاً لاختلاط الأنساب» وهذا غير موجود إذا كان الحمل من زناً . 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


4 کےا 


رچ چ ii‏ ج > re‏ 
1. ال تا:# اث الكَمَا ال أجلهن أن يصَعَنَ لمن 4( (الطلاق: 4). 
نصت الآية الكريمة على أن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل سواء كانت حرَة أو أمة لعموم 


الآية الكريمة(° 


(1) التووي» المنهاج (254). الأنصاري» أسنى المطالب (392/3). الهيتمي» التحفة (239/8). الشربيني» المغني (89/5). الرمليء 
التهاية (134/7). قليوبي» حاشية فليوبي (44/4). 

(2) التووي» الزوضة (349/6 وما بعدها). الأنصاريء أسنى المطالب (392/3). الهيتمي» التحفة (239/8. 340). الشربينيء 
المغني (89/5. 90). الرملي» التهاية (134/7ء 135). قليوبي» حاشية قليوبي (44/4› 45). 

(3) النووي» الزوضة (349/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (392/3). الهيتمي» التحفة (239/8). الشربيني» المغني (89/5). 
الزملي» التهاية (134/7). قليوبي» حاشية قليوبي (44/4). 
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2. عن أم سلمة غا أتها قالت: (إِنَّ سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» وانها ذكرت 


بيّن الحديث الشريف أن الحامل إذا وضعت انقضت عدتها بالوضع» وذلك من خلال إذن الرسول 
لسبيعة بالزواج بعد وفاة زوجها بلبالِ. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

1. طلق رجل زوجته الحامل» فإنها تعد حتى تضع وإن قصرت المدةء فلو طلقها العصر ثم ولدت 
المغرب انقضت عدتها؛ للتيقّن من براءة الرحم بالولادةء أمّا إذا طلقها في أول الحمل فإنها تعتد 
تسعة أشهر إذا وضعت في الشهر التاسع»ء كذلك الحال فيما إذا كان الفراق بينهما بسبب موته 
e‏ 

2. لاعن رجل زوجته الحامل» فإنها تعتذ حتى الوضع؛ لاحتمال كونه منه» فتنقضي عذتها بالوضع؛ 
لأته دليل على براءة الرحه(. 

3. فارق زوجته وهي حامل بتوأمين» فإِنَّ عدّتها تنقضي بوضع التوأمين» فإذا انفصل الولد الأول كان 
للزوج رجعتها إذا لم تكن بائناً؛ لأنّ عدّتها لم تنقض» فإذا وضعت الولد الثاني انقضت عدتهاء 


وليس للزوج مراجعتها؛ لأنَ عدّتها انقضت بولادة التوأم التاني» فتأكدت براءة الرحه. 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري (1041)» برقم: (4909). صحيح مسلم (730/1)ء برقم: (1485). واللفظ لمسلم. 

(2) النووي» الزوضة (349/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (392/3). الهيتمي» التحفة (239/8). الشربيني» المغني (89/5). 
الزملي» التهاية (134/7). فليوبي» حاشية فليوبي (44/4). 

(3) المصادر الستابقة. 

(4) التووي» الروضة (352/6). الأنصاري» أسنى المطالب (392/3). الهيتمي» التحفة (340/8). الشتربيني» المغني (90/5). 
الزملي» التهاية (135/7). قليوبي» حاشية قليوبي (45/4). 
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. فارق زوجته وهي حامل فوضعت جنيناً غير مكتمل الأعضاء انقضت عذتها؛ لبراءة الرحم 
بالوضع» كذلك الحال فيما لو وضعت مضغة فقال الأطباء: إّها صورة آدمي انقضت عدتهاء 


. كانت امرأة تعتد بالأقراء أو بالأشهر ثم بان حملها فإنها تنتقل إلى عدَة الحمل» دون اعتبار لما 
اعتدته سابقاً؛ أن عدَة الحامل تنقضي بالوضع بنص القرآن فلا تنتقل لغيرهاء كما أنه أقوى دلالة 
على براءة الرحہ. 

. طلّق رجل زوجته وهي حامل» ثم أجرت الزوجة عملية قيصريةء فإِنَ عدَتها تنقضي بعد استخراج 
الجنين؛ للتيقن من براءة الرحم. 

. فارق زوجته الحاملء ثم أخبرها الأطباء أن ما في بطنها ميّت» أو أنه إذا استمر حملها فإِنّه 
يشكل خطراً كبيراً على حياتهاء فأجهضت ما في بطنهاء وعليه تنقضي عدَتها بالإجهاض؛ لأنه 
دليل على براءة الرحم» ولا سيّما مع التقدم العلميّ في عصرنا الحاضر. 

المطلب الزابع: استثناءات الضابط. 

. إذا مات الصبي الذي لا يتصور منه الإنزال وزوجته حامل» فإتّها لا تعد بالوضع بل بالأشهر؛ 
لأته ينافي كون الحمل منه(. 

. إذا مات من ذكره مقطوع وخصيتاه وامرأته حامل» لم تنقض عدتها بالوضع على المذهب؛ لأنه 
ينافي کونه منه» ولأَنٌ الولد لا يلحقه» وفي قول: تنقضي عدتها بالوضع» لاحتمال کونه منه» ولان 
الولد يلحقهء كذلك الحال فيما إذا قطعت خصيتيه دون ذكره في وجه بخلاف المذهب؛ لأَنَ الولد 


لا تلقف لاحتمال انتفائهء ته . 


(1) التووي» الروضة (352/6). الأنصاري» أسنى المطالب (393/3). الهيتمي» التحفة (241/8). الشربيني» المغني (90/5). 
الزملي» التهاية (136/7). فليوبي» حاشية فليوبي (45/4). 

(2) التووي» الروضة (352/6). الأنصاري» أسنى المطالب (393/3). الهيتمي» التحفة (241/8). الشربيني» المغني (91/5). 
الزملي» التهاية (136/7). فليوبي» حاشية قليوبي (45/4). 

(3) التووي» الزوضة (350/6). الأنصاري» أسنى المطالب (392/3). الهيتمي» التحفة (239/8). الشربيني» المغني (89/5). 
الزملي» التهاية (135/7). قليوبي» حاشية قليوبي (44/4). 

(4) المصادر الستابقة. 

بعد سوال الطبيب عن ذلك ذكر أن من وجدت خصيتاه دون ذكره يمكنه الإنجاب عن طريق استخراج بعض الحيوانات المنوية من 
خصيتيه وزرعها في رحم زوجتهء وعليه إذا فارقها وهي حامل فإنَ عذتها تنقضي بالوضع» وعليه فإن القول: بأتها لا تعتد بالوضع غير 
صحيح والله تعالى أعلم. د. محمد حسن السعافين» يوم الجمعةء الموافق: 11. 4. 2014م تقريياً. 
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الضَّابط الرّابع: عدة حرَّة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. 
وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأوّل: شرح الضًابط. 
يبيّن الضًّابط أن الزوجة الحرّة التي توفي عنها زوج تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيّام بلياليهاء وتعتبر 
الأشهر بالأهلّةء ويدخل في الضّابط كل زوجة من نكاح صحيح» سواء كانت صغيرةء أو مجنونةء أو 
زوجة صبي» أو رجعية؛ لأنْ حكمها حكم الزوجات» لا بائناًء أو غير مدخول بها؛ لأه غير مسيء 
بفراقهاء أو حاملاً من غيره بوطء شبهة»ء فتعتبر أتها غير حامل؛ لأنَ الولد ليس منه فلا يلحقه» وخرج 
بكلمة حائل ما إذا كانت الزوجة حاملاً؛ لأنّ عذَتها تنقضي بالوضع(. 
المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 
1 ال تعال:# ولذ يوون منكم ويدرون أزوجا يريصن بأنشسه ى أربعة اهر وعَضرا 4 (البقرة: 234). 
نصّت الآية الكريمة على أن المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام سواء 
دخل بها أم لاء على أَنْ لا تكون حاملاً؛ لأَنْ عدَة الحامل تنقضي بالوضع» والآية يراد بها 
الحرائر حملا على الغالب(“. 
2. عن أ سلمة غا » قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ي فقالت: يا رسول اللهء إِنَّ ابنتي توفي 


عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفَتكْخُلُها؟ فقال رسول الله #: (لا) مرتين أو تلاثاء كل ذلك 


(1) التووي» المنهاج (255). الأنصاريء أسنى المطالب (399/3). الهيتمي» التحفة (250/8). الشتربيني» المغني (100/5). 
الزملي» التهاية (145/7). فليوبي» حاشية فليوبي (50/4). 

فائدة: تعتد الأمة بشهرين وخمسة أيام؛ لأتها على الصف من الحرَةء سواء كانت كاملة الق أو مبعقضة. المصادر السّابقة. 

(2) التووي» الزوضة (376/6). المصادر الستابقة. 

(3) المصادر الستابقة. 
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يقول: (لا)ء ثم قال رسول الله #: (إنما هي أربعة أشهر وعشرةء وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
ترمي بالبَعرة على رأس الحول)(. 

نص الحديث الشريف على أن عدَة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

. إذا مات الرّوج عن زوجته الحرّة قبل الدخول» فإتها تعتذ بأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليهاء كذلك 
الحال فيما إذا دخل بهاء أو كانت صغير أو مجنونةء أو زوجة صبي» أو زوجة مقطوع الذكر 
خط 

. طق رجل زوجته طلاقاً رجعياًء ثم مات قبل انقضاء عدَة الطلاق الرجعيء فإتها تنتقل إلى عذة 
الوفاة وتعتذ بأربعة أشهر وعشرة ايام بلياليها. 

. إذا كانت الزوجة محبوسةء ثح مات زوجها ولم تعرف بداية الشهر بالهلالء فإتها تعتد بمائة 
وثلاثين يوماً كاملةء وإن تجاوزت الأربعة أشهر وعشرة أيام احتياطا. 


. إذا علق رجل الطلاق البائن لزوجته بموته فالظاهر أنها تعتد عدَة الوفاة احتياطا(. 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري (1132)» برقم: (5336). صحيح مسلم (731/1)» برقم: (1489). واللفظ للبخاري. 

(2) التووي» الزوضة (376/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (400/3). الهيتمي» التحفة (250/8). الشربيني» المغني (101/5). 
الزمليء التهاية (146/7). قليوبيء حاشية قليوبي (50/4). 

(3) التووي» الروضة (376/6). الأنصاري» أسنى المطالب (399/3). الهيتمي» التحفة (251/8). الشربيني» المغني (100/5). 
الزمليء التهاية (145/7). قليوبيء حاشية قليوبي (50/4). 

فائدة: إذا علق رجل عتق زوجته مع موته» ثم مات فإتها تعد بأربعة أشهر وعشرة أيَام بلياليهاء؛ لأتها أصبحت حرَة. 

الأنصاري» أسنى المطالب (400/3). الثتربيني» المغني (101/5). 

(4) التووي» الزوضة (376/6). الأنصاري» أسنى المطالب (400/3). الهيتمي» التحفة (250/8). الثتربيني» المغني (100/5). 

(5) الهيتمي» التحفة (250/8). الشربينيء المغني (101/5). قليوبي» حاشية قليوبي (50/4› 51). 
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الضّابط الخامس: من غاب وقطع خبره فليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو 
طلاقه(). 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضابط. 

إذا فقد الرّوج ولم يعلم خبره فعلى الجديد وهو الأظهر فإِنَّ زوجته تبقى على ذمّته ولا تنكح غيره 
حتی يعلم موته أو طلاقه» أو ما يقوم مقامه كردته أو فسخه» فإذا تيقن موته أو طلاقهء فإِتها تعتد عدة 
الوفاة» أو عدَة الطلاق من يوم التيقن من موته أو طلاقه» وبعد ذلك يحل لها الزواج» وعلى القديم: فإنها 
تتربص أربع سنين من وقت انقطاع خبره» ثم تعتد لوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم يؤذن لها بعد ذلك في 
التكاے(. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

1. ما روي عن علي بن أبي طالب جيه في امرأة المفقود حيث قال: (امرأة ابتليت فلتصبر» حتى 
يأتیها موت أو طلاق). 
نص الأثر صراحة على أن زوجة المفقود لا تتزوج إلا إذا أتاها خبر موته أو طلاقه» وبناء على 


ذلك ليس عليها عدّة؛ لعدم التيقن من موته أو طلاقه. 


(1) التووي» المنهاج (256). الأنصاريء أسنى المطالب (400/3). الهيتمي» التحفة (253/8). الشربيني» المغني (103/5). 
الرزملي» التهاية (147/7ء 148). فليوبي» حاشية فليوبي (52/4). 

(2) التووي» الروضة (377/6» 378). المصادر الستابقة. 

(3) الصنعاني» عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني (ت: 211ه)ء المصتف (90/7)ء برقم: (12330)» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي- الهندء (ط2: 1403ه). البيهقي» السنن الكبرى (260/6)» برقم: (11885). واللفظ لعبد الرزاق. 
وجاء في رواية البيهقي: ((لا تنكح حتى يأتيها يقين موته). 

قال البيهقي: هو عن علي مشهور٬‏ وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطع. 

الزيلعي» نصب الراية (3/ 473). العسقلاني» الئلخيص الحبير (3/ 503). 
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. لا يحكم بموت الرجل في قسمة ماله وعَتق أ ولده» كذلك الحال في فراق زوجته»ء إذ لا يجوز أن 


يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته» كما أن التكاح معلوم بيقين فلا يزول إلا بيقين(. 


المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 


ا ب : 8 2 ۹ ا ا ا »,)2 
. إذا فقد الرّوج ولم يعلم خبره فليس على زوجته عدَة ما لم يتيقن موته أو طلاقه(. 


: إذا فسخ الحاكم نكاحها بعد التربص وانتهاء العدة تح تزوجت»› تم رجع الزوج» فعلی الجديد: هي 


زوجة الأوّل» لكن إِنْ دخل بها الزوج الثاني فرق بينهماء ثم تعتد وبعد انتهاء العدة يحل للزّوج 
الأّل الدخول بهاء أمَّا إذا لم يدخل بها الرّوج الثاني فرق بينهماء وحلّت للأول من وقت 
التفريق(. 


. إذا ظاهر الّوج الأول من زوجته أو طلقهاء وكانت قد تزوجت بعد فقدانه» فعلى الجديد: صح 


منه ذلك» سواء كان بعد حكم الحاكم أو قبله؛ لعدم التيقّن من موته فيبقى على الأصل فيحكم 


بحیات۵0). 


. تجب التفقة للزوجة على المفقود في الجديد» سواء في مدة التربص آم بعدها ما لم تتكح غيره؛ 


ا م 


(1) الذووي» الروضة (378/6). الأنصاري» أسنى المطالب (400/3). الهيتمي» التحفة (253/8). الشربيني» المغني (103/5). 
الرزملي» التهاية (148/7). فليوبي» حاشية فليوبي (52/4). 

(2) التووي» الزوضة (378/6). الأنصاري» أسنى المطالب (400/3). الهيتمي» التحفة (253/8). الشربيني» المغني (103/5). 
الزملي» التهاية (148/7). قليوبي» حاشية قليوبي (52/4). 

(3) التووي» الزوضة (380/6). الأنصاري» أسنى المطالب (401/3). الهيتمي» التحفة (254/8). الشربيني» المغني (104/5). 
الزمليء التهاية (148/7). قليوبي» حاشية قليوبي (52/4). 

فائدة: على القول القديم في المسألة ست طرق» وقد ذكرت إحداها أمَا باقي الطرق فهي: 


س يم په خب ئي 


. أنها زوجة للأول؛ لأته بان الخطاً في الحكم» فكان كمن حكم بالاجتهاد ثح بان النص بخلافه. 

. أتها ترد للأول إذا لم يدخل بها الزوج» فإن دخل بها فهي زوجة للثاني. 

. أنها لا ترذ إلى الزوج الأول قطعاء سواء تزوجت أم لاء فإذا تزوجت كان نكاحها صحيحاً. 

. أن الزوج الأول بالخيارء إمَا أن يردهاء أو أن يأخذ مهر مثلها. 

. إذا رجع الزوج الأولء ففي حكم بطلان نكاح الثاني وجهان: الأول: نكاحه باطل. الثاني: ليس بباطلء لكن للمفقود الخيار بين الرة 
ومهر المثل في الأصح. 


التووي» الروضة (380/6). المطيعي» تكملة المجموع (242/19). 
(4) التووي» الزوضة (379/6). الأنصاري» أسنى المطالب (400/3ء 401). الشربينيء» المغني (104/5). 
(5) المصادر السنابقة. 
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المبحث الثاني 
ضوابط كتاب الرٴضاع 
وفيه ضابطان. 


الضّابط الأوّل: متى حصلت التغذية من الرّضاع ثبت التحريم. 
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الضّابط الأوّل: متى حصلت التغذية من الرّضاع ثبت التحريم. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: شرح الضّابط. 

يفيد هذا الضّابط أن الرّضاع الموجب للتحريم هو الرضاع الذي يكون غذاء للرّضيع ولو بشيء 
قليل ما دام مشبعاء ولا يعتبر لبنها غذاءَ للرضيع إلا إذا دخل إلى جوفه؛ لتحصل به التغذية المنبتة لحم 
والعظم» سواء حصلت التغذية عن طريق الرّضاع» أو تحويل لبنها إلى جبن ليتغذى عليه»ء أو تم خلطه 
بطعام آخر» اعتبر ذلك غذاءَ موجباً للتحريم بعد تحقق سائر الشروط' الموجبة للتحريم بسبب الرّضاع» 
والعلّة في جعل الرضاع سبباً للتحريم؛ أنَّ لبن المرضعة أصبح جزءاً من الرضيع فأشبه ماءها من السب 
الذي تكن منه ابنها بعد اجتماعه بماء زوجها(. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 

يستدل لهذا الضّابط بما روي عن عائشة خه: أن التبي # دخل عليها وعندها رجل» فكأئه تغيّر 
وجهه» كأّه كره ذلك» فقالت: إته أخي» فقال: (انظرن من إخوانكن» فإتما الرزضاعة من المجاعة)(. 

دل الحديث الشريف على أن الرّضاع المحرّم لا يكون إلا بعد سد جوع الطفل» فإذا تح سد جوعه 
أو بعضه حصلت التغذية المنبتة للحم والعظم فثبت التحريم. 
(1) الثتروط التي يجب توفرها لثبوت القرابة بسبب الرضاع هي: 
1. أن يكون الطفل قد رضع من امرأة حيَة بلغت تسع سنين قمريَة. 
2. أن يكون قد رضع منها حليباً وصل إلى جوفه» أو تح تحويله أو خلطه مع طعام آخر يقوم مقام الحليب بالتغذية. 
3. أن يكون الرضيع حيَاً لم يبلغ سنتين قمريتين. 
4. أن لا يقل عدد الرضعات عن خمس رضعات مشبعات. 
الووي» الروضة (418/6 وما بعدها). الأنصاريء أسنى المطالب (415/3 وما بعدها). الهيتمي» التحفة (283/8 وما بعدها). 
الشربيني» المغني (131/5 وما بعدها). الرملي» التهاية (172/6 وما بعدها). قليوبي» حاشية قليوبي (63/3 وما بعدها). 
(2) المصادر الستابقة. 
فائدة: أثبت العلم الحديث أن الرضيع يكتسب بعض صفات مرضعته» فيكتسب الطفل الغذاء منها بالإضافة إلى الصفات» وهذا يبيّن حكمة 


التحريم بسبب الرضاع. د. محمد حسن السعافين» يوم الجمعةء الموافق: 15. 4. 2014م تفريباً. 
(3) متفق عليه: صحيح البخاري (1086)ء برقم: (5102). صحيح مسلم (702/1)» برقم: (1455). واللفظ للبخاري. 
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المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

. أرضعت امرأة طفلاً من صدرها ووصل الحليب إلى جوفه ثبت التحريم به ولو تقيأه بعد ذلك؛ 
لحصول التغذية به . 

. حلبت امرأة من لبنها خمس مرات ثم تح تحويل لبنها إلى طعام كجبن ثبت به التحريم» كذلك 
الحال إذا تم خلطه مع طحين فصنع منه خبزء ثم أطعم للطفل على خمس مزات ثبت به التحريم 
على الصحيح؛ لحصول التغذي المنبت للجسم به(. 

. إذا خلط الأبن مع مائع طاهر كماء أو دواء وكان هو الغالب ثح أشرب للطفل وقع به التحريم؛ 
لحصول التغذي به» كذلك الحال فيما إذا كان الّبن مغلوباً ثبت به التحريم في الأظهر؛ لوصول 
البن إلى الجوف» وفي قول: لا يثبت فيه التحريم؛ لأنْ المغلوب كالمعدوم فلا أثر له. 

. حلبت امرأة من لبنها ثم أعطي للطفل عن طريق الأنف ثبت به التحريم على المذهب؛ لأته مكان 
موضل اللغذآع إل الجوف فتخضل ية التخذية. 

. يثبت التحريم بإعطاء الطفل الحليب عن طريق عمل تقب في بطن الطفل يوصل الغذاء إلى 


اة كما همارك عابة ظا 2 لخضو ل اة د 


(1) التووي» الزوضة (418/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (415/3). الهيتمي» التحفة (283/8). الشربيني» المغني (131/5). 
الرملي» التهاية (172/6). قليوبيء حاشية قليوبي (63/3). 

(2) النووي» الزوضة (420/6). الأنصاري» أسنى المطالب (416/3). الهيتمي» التحفة (285/8). الشربيني» المغني (132/5). 
الزملي» التهاية (173/6). قليوبي» حاشية فليوبي (64/3). 

(3) المصادر الستابقة. 

فائدة: إذا تح إعطاء الطفل الحليب على شكل حقنة في دبره ثبت به التحريم في وجه؛ لأته موصل إلى الجوف فتحصل به التغذيةء وهذا 
القول بخلاف المذهب. 

الآووي» الزوضة (422/6). الأنصاري» أسنى المطالب (417/3). الهيتمي» التحفة (287/8). الشربيني» المغني (133/5). الرمليء 
النهاية (175/6). قليوبيء حاشية قليوبي (64/3). 

(4) التووي» الزوضة (422/6). الأنصاري» أسنى المطالب (417/3). الهيتمي» التحفة (287/8). الشربيني» المغني (133/5). 
الزمليء التهاية (175/6). قليوبيء حاشية قليوبي (64/3). 

(5) د. محمد حسن السعافين» السبت» الموافق: 12.4.2014م تقريباً. 
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الضّابط الثّاني: ليس في أقَلَّ من خمس رضعات تحريم(. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: شرح الضّابط. 
ال[ّضاع من الأمور التي تبنى عليه بعض الأحكام الفقهيّة» كجواز خلوة الرجل بأقارب مرضعته» 
والظر إليهم» وتحريم الزواج بهم» لكن لثبوت هذه الأحكام لابد من توفر العدد المحرّم من الرّضاع» 
فيشترط في عدد الرّضعات أن لا تقل عن خمس رضعات متفرّقات حسب العادة والعرف» سواء كان 
الإرضاع بالصورة المتعارف عليهاء أو تح خلط الحليب بطعام آخر» أو تحويله إلى طعام كالجبن» فكل ما 
قام مقام الرضاع من حيث العدد ثبت به التحري(. 
المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 
استدل لهذا الضّابط بما روي عن عائشة غا » أتها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشرُ 
رضَعات معلومات يحرّمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله َل وهن فيما يقرا من القرآن). 
نص الحديث الشريف على أن عدد الرضعات اللاتي يحرّمن خمس رضعات. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 
1. رضع طفل من امرأة واحدة خمس رضعات متفرّقات ثبت التحريم بينهما بسبب الرضاع» فيحرم 


عليه ما يحرم من السب . 


(1) النووي» المنهاج (259). الأنصاريء أسنى المطالب (417/3). الهيتمي» التحفة (288/8). الشربيني» المغني (134/5). 
الزملي» التهاية (176/7). قليويي» حاشية قليوبي (64/4). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) صحیح مسلم (700/1)» برقم: (1452). 

(4) التووي» الزوضة (423/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (417/3). الهيتمي» التحفة (288/8). الشربيني» المغني (134/5). 
الزملي» التهاية (176/7). قليوبي» حاشية قليوبي (64/4). 
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2. رضع طفل من امرأة مرتين» وحلب له من لبنها مرتان ثم شربه على دفعتين» وصنع له من 
حليبها طعام فأكل منه مرَة ثبت التحريم؛ لحصول التغذية بلبنها بغضل التّظر عن نوع الطعام 
فة( 

3. يثبت التحريم فيما إذا حلبت امرأة خمس مرات من لبنها ثم تم إعطاؤه للطفل على خمس مرات 
عن طريق الأنف؛ لتحقق العدد المحرّم بذلك» إذ يصح العدد بمتل هذه الطرق؛ لأنها سبيل 
لحصول التغذية المرجوة من الرّضاعء كما يثبت التحريم إذا تخ عمل ثقب في المريء يوصل 
الطعام إلى المعدة؛ لحصول التغذية من ذلك. 

4. حلبت امرأة من لبنها دفعة واحدةء ثح أسقته للطفل على خمس مرات ثبت التحريم في قول؛ لأته 
تم إعطاؤه للطفل على خمس مزات فتحقق العدد المحرم» كذلك الحال فيما إذا حلبت من لبنها 
خمس مرات» تح أعطته للطفل دفعة واحدة ثبت التحريم في قول؛ لأئه خرج منها على خمس 
مرات» فتحقق العدد المثبت للتحريم» وهذا القول بخلاف الأظهر. 

5. كان عند رجل أربع نساء وأ ولد» فأرضعت كل واحدة الطفل رضعة واحدة صار الطفل ابنه 
وثبت التحريم مع أقاربه دون المرضعات في الأصح؛ لأنّ لبن جميع المرضعات منه فاكتمل 
العدد المحرّم بحقهء أمَّا المرضعات فلسن أمَّهاته؛ لعدم اكتمال العدد المحرم لهنّء لكن يحرم على 


الطفل تكاحهن؛ لأنهن موطوآت آبيه. 


(1) النووي» الزوضة (424/6). الأنصاري» أسنى المطالب (417/3). الهيتمي» التحفة (288/8). الشربيني» المغني (134/5). 
الزملي» التهاية (176/7). قليوبي» حاشية فليوبي (64/4). 

(2) التووي» الزوضة (424/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (417/3). الهيتمي» التحفة (287/8). الشربيني» المغني (133/5). 
الزملي» التهاية (175/7). قليوبي» حاشية قليوبي (64/4). 

(3) المصادر الستابقة. الشربيني» المغني (136/5). الزملي» التهاية (176/7ء 177). 

(4) النووي» الزوضة (425/6). الأنصاري» أسنى المطالب (417/3). الهيتمي» التحفة (291/8). الشربيني» المغني (137/5). 
الزملي» التهاية (177/7). قليوبي» حاشية قليوبي (65/4). 
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المبحث الثّالث 
ضوابط كتاب التفقات 


وفيه أريعة ضوابط. 

الضابط الأؤّل: تجب التفقة بالتمكين. 
الضابط الثّاني: لا نفقة لناشز. 

الضَّابط الثّالث: نفقة البائن الحامل للحامل. 


الضَّابط الرزايع: للزوجة فسخ التكاح إذا عجز الزوج عن نفقة معسر. 
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الضّابط الأوّل: تجب التفقة بالتمكين('. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأوۆّل: شرح الضابط. 

تستحق الزوجة التفقة من زوجها كالطعام والسكنى والخادم إن كانت ممن يخدم وأدوات التنظيف 
والأباس» لكن وقت استحقاقها للئفقة يكون وقت التمكين» أم وقت العقد عليها؟ فعلى الجديد وهو الأظهر: 
تستحق الزوجة التفقة بعد العرض والتمكين التامَ دون الناقص» كما لو مکنته ليلاً فقط» أو مکنته في بيت 
معيّن دون بيت» فإذا سلّمت الزوجة نفسها للزوج ومگنته من الاستمتاع بهاء والانتقال معه حيث يشاء 
وجبت لها التفقة؛ لأَنَّ النفقة تكون في مقابل تسليم ما ملك عليهاء ولا يكون ذلك إلا بعد التمكين» أمّا على 
القديم: فإِنَ الزوجة تستحق الفقة من وقت العقد عليها؛ لأنها محبوسة لحقه» فكان لزاماً على الزوج 
الانفاق عليها مقابل هذا الحبس. 

المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


1. عن عائشة غا قالت: (تزوجني رسول الله # لست سنين» وبنى بي وأنا بنت تسع سنين). 
بّن الحديث الشريف أن التبي ب4 بنى بأمَّنا عائشة غا وهي بنت تسع سنين» ولم يذكر 
الحديث أن النبيّ ب أنفق عليها قبل الدخول» ولو أنفق عليها لنقل إلينا ولم يترك دون بيان9. 

2. العقد يجب به المهر» وهو لا يوجب عوضين مختلفين» كما أن النفقة مجهولة والعقد لا يوجب 
OBE E‏ 


(1) التووي» المنهاج (264). الأنصاري» أسنى المطالب (432/3). الهيتمي» التحفة (321/8). الشربينيء المغني (164/5). 
الرملي التهاية (202/7). قليوبيء حاشية قليوبي (78/4). 

(2) النووي» الروضة (466/6). الأنصاري» أسنى المطالب (432/3» 433). الهيتمي» التحفة (321/8 وما بعدها). الشربينيء 
المغني (164/5ء 165). الرملي» التهاية (202/7» 203). قليوبي» حاشية قليوبي (78/4). 

(3) متفق عليه: صحيح البخاري (811)ء برقم: (3894). صحيح مسلم (676/1)»ء برقم: (1422). واللفظ لمسلم. 


(4) الماوردي» الحاوي (437/11). المطيعي» تكملة المجموع (343/19). الشتربيني» المغني (165/5). 
(5) الأنصاري» أسنى المطالب (432/3» 433). الهيتمي» التحفة (323/8). الشربينيء المغني (165/5). الرملي› التهاية 
(203/7). 
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. القياس على سقوط التفقة بالتّشوز: إذا كانت الزوجة ناشزاً لم تجب لها التفقة؛ لعدم التمكين› 
كذلك الزوجة فلا نفقة لهاء؛ لسقوطها بعدم التمكين. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

يتفرع عن هذا الضّابط فروع عذة منها: 

. إذا اختلف الزوجان في وقت التمكين» فقالت الزوجة مكنت يوم الخميس» فأنكر الّوج ولم يكن 
هناك بيّنة على ذلك» صدق الزوج بيمينه؛ لأنّ الأصل عدم التمكين”. 

. إذا لم يطلب الرّوج زوجته» ولم تعيّن له مدَة لتسلم نفسها له مع عدم امتناعها عن التسليم» فلا 
نفقة لها عن تلك المذة؛ لعدم التمكين. 

. إذا كان الرّوج في بلد زوجته وأخبرته بأئها مسلّمة نفسها له فوصله الخبر لكتّه لم يأت إليها 
ليتسلمهاء أو لم يمكنها من الانتقال إليه» وجبت لها الفقة من وقت وصول الخبر إليه؛ لأئه 
مقصر في ذلك» كما أن فعلها هذا قام مقام التسليء. 

. إذا غاب الزّوج عن زوجته بعد العقد» وكان في بلد معلوم» فرفعت الأمر إلى القاضي أو الحاكم 
تخبره بالشسليم» رفع حاكم بلدها إلى حاكم بلده ليخبره بذلك» فإذا حضر الرّوج للتسليم أو أرسل لها 
من يحملها إليه» وجبت لها التفقة من وقت التسليم» أَمَّا إذا لم يحضر الرّوج أو لم يوكّل أحداً 
يحضرها إليه ومضت مذة وصوله المقذرة لمثل هكذا سفر بين بلدها وبلده» فرض لها القاضي 


التفقة من ماله؛ لأنّ المانع منه وهي مسلمة نفسها. 


1) الماوردي» الحاوي (437/11). المطيعي» تكملة المجموع (343/19). 

2) الووي» الروضة (466/6» 467). الأنصاري» أسنى المطالب (433/3). الهيتمي» التحفة (323/8). الشربينيء المغني 
5))). الرّملي» التهاية (204/7). قليوبي» حاشية قليوبي (78/4). 

3 المصادر الستابقة. 

4) المصادر الستابقة. 

5) التووي» الزوضة (467/6). الأنصاري» أسنى المطالب (433/3). الهيتمي» التحفة (323/8» 324). الشربيني» المغني 
5)). الرّملي» التهاية (204/7). قليوبي» حاشية قليوبي (78/4). 
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5. إذا وقع العقد عصراً وتحَ التمكين في نفس الوقت» وجبت التفقة للزوجة على القولين؛ لاتفاقهما في 
الوقت الموجب للئفقة(). 
المطلب الزابع: استثناءات الضًابط. 

1. تجب التفقة للزوجة قبل التمكين فيما إذا امتنعت الزوجة عن تسليم نفسها حتى تقبض المهر 
المعجل؛ لأنه قد يفوت عليها حقها بالمهر فتجب الثفقة من وقت المطالبة بذلاك). 

2. تجب التفقة للزوجة فيما إذا أراد الزوج سفراً طويلاً من غير اصطحاب زوجته؛ لأنها قد لا تجد ما 


تنفقه على نفسها فيلحقها الضرر بغيابه(. 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (433/3). 
(2) الشتربيني» المغني (166/5). 
(3) الأنصاري» أسنى المطالب (431/3). الهيتمي» التحفة (322/8). الشربيني» المغني (164/5). قليوبي» حاشية قليوبي (78/4). 
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الضّابط التّاني: لا نفقة لناشز. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أولاً: المعنى لغة. 

ناشز: مأخوذة من الشوز وهو : الارتفاع» وتشزت المرأةُ بزوجها وعلى زوجها تشر وثنشز شوزاً 

وهي ناشز: ازتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجٿ عنْ طاعته. 

أولاً: المعنى اصطلاحاً. 

المرأة التاشز: من خرجت عن طاعة زوجها بعد التمكين والعرض/. 

المطلب الثاني: شرح الضًابط. 

تستحق الرّوجة التفقة بعد التمكين على الجديد وهو الأظهر» ولا يسقط وجوب نفقتها إلا بخروجها 
عن طاعة زوجها من غير عذر بعد التمكين والعرض؛ لأنَ له حقٌ الحبس مقابل وجوب النفقةء فإن 
امتنعت عن تسليم نفسهاء وأسقطت حق زوجها بالحبس سقطت نفقتها في كل مرَّة تمتنع عن تسليم نفسها 
وا ردها إلى طاعته قهراً. ويستوي في ذلك كل زوجة سواء كانت مكلفة أو غير مكلفة؛ لتفويت حقّ 


ا 


(1) النووي» الزوضة (468/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (433/3). الهيتمي» التحفة (325/8). الشربيني» المغني (166/5). 
الزمليء التهاية (205/7). قليوبيء حاشية قليوبي (79/4). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (430/5). ابن منظور» لسان العرب (418/5). 

(3) الأنصاري» أسنى المطالب (433/3). الهيتمي» التحفة (325/8). الشربيني» المغني (166/5). الرملي» التهاية (205/7). 

(4) التووي» الزوضة (468/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (433/3). الهيتمي» التحفة (325/8). الشربيني» المغني (166/5). 
الزمليء التهاية (205/7). قليوبيء حاشية قليوبي (79/4). 
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المطلب الثّالث: دليل الضّابط. 

. تجب التفقة للزوجة مقابل التسليم والحبس لحق الزوج» فإذا تشزت وامتنعت عن التسليم والحبس 
لحقٌ الزوج سقط وجوب التفقة لهاء أي أن البدل يسقط بسقوط المبدل(. 

. الإجماع: أجمع العلماء على أن الزوجة إذا تشزت سقط وجوب التفقة لها( . 

المطلب الرابع: فروع الضًابط. 

. منعت الزوجة زوجها من الوطء أو التمتع بهاء سقط وجوب التفقة لها؛ لأتها ناشزة بفعلها هذاء 
والناشز لا نفقة لهاء كما يسقط حقها في التفقة إذا قالت الزوجة لزوجها: لا أسلّم نفسي إلا في 
بيتي أو في موضع معيّن تشترطه؛ لأتها ناشزة بعدم التسليم والتمكين . 


. إذا اعتدّت الزوجة عن وطء شبهة لغيره لم تجب لها النفقة أثناء عدتها؛ لأنثها محبوسة لحقٌ غيره 


e 


ت ك 

. إذا تم حبس الزوجة ظلماً أو بحق سقط وجوب التفقة لها؛ لعدم تمكين الزوج منهاء فكانت ناشزاً 
بذلكء والذي يبدو للباحث أته ليس من باب الوفاء للزوجة معاملتها على هذا النحوء فلا يسقط 
حقها في النفقة في مثل هذه الحالة والحالات التي تليهاء لأنَ الزواج ليس الوطء فقطء بل هو 


حياة كاملة شاملة لجميع نواحي الحياة. 


(1) النووي» الزوضة (468/6). الأنصاري» أسنى المطالب (433/3). الهيتمي» التحفة (325/8). الشربيني» المغني (166/5). 
الزملي» التهاية (205/7). فليوبي» حاشية فليوبي (79/4). 

(2) الهيتمي» التحفة (325/8). الرملي» التهاية (205/7). 

3 التووي» الزوضة (468/6» 469).الأنصاري» أسنى المطالب (433/3). الهيتمي» التحفة (326/8). الشربينيء المغني 
5ئ). الزملي» التهاية (205/7). فليوبي» حاشية قليوبي (79/4). 

4) التووي» الروضة (470/6). الأنصاري» أسنى المطالب (434/3). المصادر الستابقة. 

5) المصادر السنابقة. 
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4. يسقط وجوب التفقة للزوجة إذا خرجت من بيتها لغير أقاربها (على أن يكون خروجها لأقاربها لا 
على وجه النشوز) ولو للحجّ من غير إذنٍ من زوجهاء سواء كان حاضراً أو غائباًء لأنَ ذلك 
يعتبر نشوزاً منهاء والتفقة تسقط بالتشوز (. 

5. إذا منعها الرّوج من صيام النوافل» فصامت وامتنعت عن الفطر سقط حقَها في وجوب النَفقة؛ 
لأتها ناشزة في الأظهر» ولامتناعها من التمكين بما ليس بواجب عليهاء أمَا صومها للتوافل 
الرواتب كيوم عرفة فليس له منعها على الصحيح» ولا يسقط حقها في وجوب التفقة. 

6. إذا خرجت الرّوجة للاعتكاف في المسجد بغير إذنِ سقط حقَها في وجوب اللَفقة؛ لنشوزها بعدم 


التمكين بما ليس بواجب عليها. 


(1) النووي» الزوضة (469/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (434/3). الهيتمي» التحفة (326/8). الثربيني» المغني (167/5). 
الرملي» النهاية (206/7). قليوبيء حاشية قليوبي (79/4). 
(2) الثووي» الزوضة (472/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (435/3). الهيتمي» التحفة (331/8). الشربيني» المغني (170/5). 
الرملي» النهاية (209/7). قليوبيء حاشية قليوبي (80/4). 
(3) التووي» الزوضة (474/6). الأنصاري» أسنى المطالب (435/3). الهيتمي» التحفة (331/8). الشربيني» المغني (171/5). 
الزملي» النهاية (210/7). قليوبي» حاشية قليوبي (81/4). 
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الضَّابط الثّالث: نفقة البائن الحامل للحامل('. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوۆّل: شرح الضابط. 

يفيد هذا الضّابط أن نفقة المرأة البائن الحامل تكون للحامل دون الحمل في الأظهر وهو الجديد؛ 
لان حياتها هي المتحققة ووجود الحمل متوقف عليهاء لأجل ذلك تجب الثفقة لها بسبب الحمل» أمَّا على 
القديم فإِنٌ التفقة تجب للحمل» فبوجوده تستحق المرأة التفقةء فإذا لم يكن موجوداً لم تستحق التفقة(. 


المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 


e A e E OLN N >F u Ay go < < RS E 
قال تعال:# اش كوه من حيث سکتم ن وجدک ولا نضاروهن لاصيقوا هن ون ن آولت حمل فاقوا عن حى‎ 1 


يهن £ (للاق: 6). 
دلت الآية الكريمة على أن الحامل تستحق التفقة بسبب الحملء وذلك من خلال استمرار التفقة 
حتى وضع الحمل» فدلّت على أن التفقة تجب للحامل بسبب الحمل. 

2. إن الثفقة مقدّرة بكفاية الأمَّء ولو كانت مقدّرة بكفاية الحمل لحصل ذلك بما دون نفقة الأَمَ؛ لعدم 
الحاجة لغذاء كثير» لكتها مقذرة بكفاية الأمّ» فدلّ على أتها للحامل دون الحمل. 


3. إِنَّ هذه التفقة لا تسقط بتأخير المطالبةء ونفقة الأقارب تسقط بالتأخير» فدل على أن النفقة 


N N 


(1) التووي» المنهاج (264). الأنصاري» أسنى المطالب (437/3). الهيتمي» التحفة (334/8. 335). الثتربيني» المغني (173/5). 
الرزملي» التهاية (211/7). فليوبي» حاشية فليوبي (82/4). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) المطيعي» تكملة المجموع (387/19). الأنصاري» أسنى المطالب (437/3). الهيتمي» التحفة (335/8). الشربيني» المغني 
(173/5). الرملي» التهاية (211/7). 

(4) الماوردي» الحاوي (474/11). المطيعي» تكملة المجموع (387/19). الأنصاري»ء أسنى المطالب (437/3). الهيتمي» التحفة 
(334/8). الشتربيني» المغني (173/5). الرملي» التهاية (211/7). 

(5) الماوردي» الحاوي (474/11). الأنصاري» أسنى المطالب (437/3). الهيتمي» التحفة (335/8). الشربيني» المغني (173/5). 
الزملي» التهاية (211/7). 


- 239 - 


)1( الماوردي› الحاوي 
)2( الماوردي› الحاوي 


. إِنَ التفقة تجب للحامل دون الحمل بدليل أته لو كان للحمل مال من وصية أو ميراث لوجبت 
التفقة في مالهء لكن الإجماع على أن التفقة تجب في مال الأب دليل على أن التفقة للحامل دون 
الحمل(. 

. لو كانت التفقة للحمل لوجبت على الجد عند إعسار الأبَء لكتها لم تسقط عن الأب فدل على أنَّ 
التفقة للحامل دون الحمل/“. 

المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

يتفرع عن هذا الضّابط فروع عذة منها: 

. لا تجب التفقة لحامل من وطء شبهة أو من نكاح فاسد؛ لأتها لا تستحق التفقة حال التمكين فمن 
بعده من باب أولى» ولا اعتبار للحمل؛ لأنَّ التفقة للحامل ولا نفقة لها . 

. إذا مات زوج البائن الحامل قبل الوضع فلا نفقة لها على الصحيح؛ لأتها بعد الموت تكون 
كالحاضنة للولدء ولا نفقة للحاضنة بعد الموت» وفي قول: تجب لها التفقة؛ لأتها لا تنتقل إلى 
عدّة الوفاةء بل تتم عدَّة الطلاق» والطلاق موجب للتفقة» ويغتفر في الدوام مالا يغتفر في 
الابتداء. 

. إذا لم ينفق الرّوج على زوجته البائن الحامل حتى وضعت» فلها المطالبة بما مضىء» ويلزم بدفعها 
لها؛ لأنها حقٌ لها فتصبح ديناً عليه ولا تسقط بمضيٍ الزمان كنفقة الزوجةء كما أَنٌ الفقة لا 
تسقط وإن كانت للحمل على المذهب؛ لأتها هي المنتفعة بها . 


1 .). المطيعي» تكملة المجموع (387/19). 


) 
(474/11). الأنصاري» أسنى المطالب (437/3). الهيتمي» التحفة (335/8). الرملي» التهاية (211/7). 


(3) التووي» الزوضة (477/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (437/3). الهيتمي» التحفة (335/8). الشربيني» المغني (173/5). 
الرّملي» النهاية (211/7). قليوبي» حاشية قليوبي (82/4). 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) التووي» الزوضة (478/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (437/3). الهيتمي» التحفة (335/8). الشربيني» المغني (173/5). 
الرزملي» التهاية (212/7). فليوبي» حاشية فليوبي (82/4). 
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4. إذا أبرأت البائن الحامل الزوج من التفقة صح منها ذلك؛ لأتها تملك حق التبرع والتصرف في 
حقها من التفقة(. 

5. إذا مات زوج البائن الحامل وكان أبوه على قيد الحياةء فليس لها مطالبة أبيه بالتفقة؛ لأنَ نفقتها 
تجب على الرّوج ولا تنتقل للأبعد بعد فقد الزوج(. 

6. تجب التفقة للبائن الحامل وإن كان زوجها عبداً؛ لأنَ الفقة واجبة لها وإن كان الرّوج معسراً“. 

7. إذا كانت البائن الحامل ممّن يخدم» وجب لها نفقة خادم؛ لأنَ التفقة للحاملء فتتضرر بعدم 


جود 


1) التووي» الروضة (479/6). الأنصاري» أسنى المطالب (437/3). الشربينيء المغني (174/5). الشرواني» حاشية الشرواني 
3358( 

2) التووي» الزوضة (480/6). الأنصاري» أسنى المطالب (438/3). الشتربيني» المغني (174/5). 

3 التووي» الروضة (479/6). الأنصاري» أسنى المطالب (437/3). الشترواني» حاشية الشرواني (335/8). 

4) التووي» الزوضة (456/6). 
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الضَابط الرّابع: للزوجة فسخ التكاح إذا عجز الزوج عن نفقة معسرا'. 

وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

ولا المعنى لغة. 

التفقة: ما أنفقء والجمع نفاق. والتفاق» بالكسر: جمع التفقة من الدراهم» وق الزاد يثفق نفقا أي 
نفد وقد أنفقت الدراهم من التفقة. ورجل منفاق أي كثير التفقة. والتفقة: ما ألفقت» واسنتنفقت على العيال 
وعلى نفسك0. 

ثانياً: المعنى اصطلاحا. 

الففة ما بجت من الال لامي الر وزات لقا 

نفقة معسر: هي التفقة التي تقوم به البنيةء وهي لا تقوم بدون مد. 

المطلب الثاني: شرح الضابط. 

يجب على الزوج نفقة لزوجتهء فإذا عجز عن أدائها وصبرت الزوجة على ذلك» صارت الّفقة 
ديناً في ذمّته» أَمّا إذا لم تصبر فلها حقٌ فسخ التكاح؛ بسبب عدم قدرته الانفاق عليها نفقة معسر على 


المذهب؛ لأنها تتضرر بذلك» أَمَّا إذا عجز عن نفقة غني أو متوسط فليس لها حقٌ في الفسخ؛ لان 


(1) النووي» المنهاج (264). الأنصاري» أسنى المطالب (438/3). الهيتمي» التحفة (335/8» 336). الشتربيني» المغني (175/5). 
الزملي» التهاية (212/7). قليوبي» حاشية قليوبي (82/4). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللَغة (454/5). ابن منظور» لسان العرب (358/10). 

(3) قلعجي وقنيبي» معجم لغة الفقهاء (485). 

(4) الهيتمي» التحفة (339/8). الشربيني» المغني (177/5). الرملي» التهاية (214/7). 

فائدة: المذ: هو ملئ كفي الإنسان المعتدل من بر وتمر وغيرهماء ويساوي 508.6 جرام. الإنترنت: موقع الألوكة. 


- 242 - 


الضرر لا يقع عليها إلا بما دون نفقة معسر في هذا الوقت» كما أنه لا فسخ لها إذا استدان وأنفق عليها؛ 
لزوال الضرر عنها( 
المطلب الثّاني: دليل الضًابط. 
1 قال مال: قإمساك عون اوسر بحسن 4 (البقرة: 229). 
أمر الله تعالى الأزواج بأحدِ أمرين» الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان» ومن بين الإمساك 
بمعروف أداء ما يجب عليه من نفقة لزوجتهء فإذا عجز عن أدائها وطلبت الزوجة فسخ التكاح 
بسببها فعلى الزوج تسريحها بإحسان؛ لأته عند العجز عن الإمساك بمعروف يتعيّن الفراق 
اخنان 
2. الال :دلا يکش ضرا عدوا (البقرة: 231). 
حت الآية الكريمة الأزواج على عدم الإمساك بزوجاتهم لإلحاق الضرر بهم» وزوجة المعسر 
متضررة فجاز لها الفسخ لرفع الضرر عنها(° 
3. ما روي عن أبي هريرة جنه أن التبي ب4 قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: (يفرق 
بينهما). وما روي عن سعيد بن المسبّب» في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» قال: (يفرق 


بينهماء فقيل له: سنّةء قال: ستة)(° 


(1) التووي» الزوضة (480/6). الأنصاري» أسنى المطالب (438/3). الهيتمي» التحفة (335/8› 336). الشربيني» المغني 
(175/5). الرملي» التهاية (212/7). فليويي» حاشية قليوبي (82/4). 

(2) الماوردي» الحاوي (455/11). الشربيني» المغني (175/5). 

(3) الماوردي» الحاوي (455/11). 

(4) البيهقي» السنن الكبرى (773/7)ء برقم: (15709). 

حديث ضعيف أعله أبو حاتم. العسقلاني» التلخيص الحبير (4/ 19)ء برقم: (1663). الألباني» إرواء الغليل (229/7)» برقم: 
(2161). 

(5) البيهقي» السنن الكبرى (773/7)ء برقم: (15707). سنن الدارقطني (455/4)» برقم: (3783). 

رواية ضعيفة وفيها علَة بينها ابن القطان وابن المراق. العسقلاني» التلخيص الحبير (4/ 18)ء برقم: (1663). الألباني» إرواء الغليل 
(229/7)» برقم: (2161). 
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نص الحديث الشريف وقول سعيد بن المسيّب على أنه يفرَّق بين الزوجين إذا عجز الزوج عن 
الإنفاق على زوجتهء فهذا يدل على أنَ للزوجة فسخ التكاح إذا عجز الزوج عن نفقة معسر؛ لأتها 
الواجبة في حالة الإعسار. 

. من القياس: كما يجوز للزوجة فسخ التكاح بالجَبٌ والعْنّة؛ لما يلحقها من ضرر بعدم الوطءء 
يجوز لها فسخ التكاح بالعجز عن التفقة؛ أن ضررها أكبر من عدم الوطء لأنها تتعلق بالبدن. 
المطلب الثّالث: فروع الضًابط. 

. للزوجة فسخ التكاح إذا كان للزوج دين مؤجل لا يستطيع تحصيله» أو كان له دين حال على 
معسر لا يملك سداده؛ لوقوع الضرر عليها بعجزه عن التفقة في هذا الوقت» كما أنه يعتبر معسراً 
وان کان له دين مؤجل أو حال على معسر» كما أَنَ لها الفسخ إذا كان الين عليها وهي غير 
قادرة على السداد؛ لأتها لا تصل إلى حقها لتقوم بسداد الين المستحق عليها. 

. إذا تبرع رجلٌ ليس من أصول الزوج أو فروعه بأداء نفقتها كان لها الفسخ على الصحيح؛ لما فيه 
من المتةء كما أنه يبقى معسراً ولا اعتبار لنفقة المتبرع. 

. للزوجة فسخ التكاح إذا عجز الزوج عن توفير طعامها وشرابهاء أو أدّى لها نفقة الإفطار ولم 
يستطع أداء نفقة العشاء؛ لما يقع عليها من ضرر وهلاك لبدنهاء والذي يبدو للباحث عدم 
ترجيح هذا القول والميل إليه» لأن الأصل في العشرة الزوجية أن تكون مبنية على الوفاء والصبر 


على ما يلم بالأسرة من ضيق وعسر» فإذا عجز الزوج عن أداء النفقة لسبب ما فإِنٌ هذا لا يعني 


(1) الأنصاري» أسنى المطالب (438/3). الهيتمي» التحفة (336/8). الشربيني» المغني (175/5). الرملي» التهاية (212/7). 
المصادر الستابقة. 

(3) التووي» الروضة (481/6). الأنصاري» أسنى المطالب (438/3). الهيتمي» التحفة (337/8»› 338). الشربيني» المغني 
(176/5). الرّملي» التهاية (213/7). قليوبي» حاشية قليوبي (83/4). 

(4) المصادر الستابقة. 

(5) التووي» الزوضة (482/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (439/3). الهيتمي» التحفة (339/8). الشربيني» المغني (177/5). 
الزمليء الهاية (214/7). 
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نكران الجميل من قبل الزوجةء واا لأصبحت الحياة الزوجية مبنية على المصالح المتبادلة بين 
الزوجين دون اعتبار لمقاصد التكاح. 

4. للزوجة فسخ التكاح بإعسار الزوج عن أداء نفقة الكسوة الضرورية كالحجاب والجلباب على 
المذهب؛ للحاجة إليها لستر البدن والحفاظ عليه. 

5. إذا عجز الزوج عن توفير المسكن كان للزوجة حق فسخ التكاح على الصحيح؛ لأته مكان 
السترء والوقاية من الحرّ والبرد. 

6. للرّوجة الفسخ قبل الدخول إذا عجز الزوج عن أداء المهر الحالَ لا المؤجل على المذهب» أمّا 


بعد الدخول فليس لها الفسخ» وفي قول: لها الفسخ مطلقاًء سواء قبل الدخول أو بعده(. 


(1) التووي» الزوضة (483/6). الأنصاري» أسنى المطالب (439/3). الهيتمي» التحفة (340/8). الشربيني» المغني (177/5). 
الرملي» التهاية (214/7). قليوبيء حاشية قليوبي (83/4). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) التووي» الزوضة (483/6). الأنصاري» أسنى المطالب (441/3). الهيتمي» التحفة (340/8). الشتربينيء المغني (178/5). 
الزمليء التهاية (215/7). قليوبيء حاشية قليوبي (83/4). 
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المبحث الرابع: صو ابط كتاب الحضانة 

وفيه ضابط واحد. 

الضَّابط: الأ أولى بحضانة غير مميّز ما لم تنكح() 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأؤّل: معنى مفردات الضّابط. 

أوَلا: المعنى لغة. 

الحَضَانة: من حَضن» وهو حفظ الشيء وصيانته. فالحضن ما دون الإبط إلى الكشح؛ يقال: 
احتضنت الشيء جعلته في حضني. وحّضن الصبيٌ يَحضنه حَضناً: رباه. والحاضن والحاضنة: 
الموکلان بالصبي يحفظانه ویربیانه(. 

ثانياً: المعنى اصطلاحاً. 

الحضانة: حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عمًا يؤذيه؛ لعدم تمیيزه كطفل وكبير مجنون» وتربيثه 
بما يصلحه» ویقیه عمَّا یضر . 

غير مميّز: من لا يستقل بأمور نفسه عمًا يؤذيه كطفل وکبیر مجنون» ويستمر سن عدم التمييز 
إلى سبع سنين أو ثمانِ تقريباً إذا كان سليماًء كما أنه قد يتقدّم على السبع سنين أو يزيد على الثمان 


(1) التووي» الروضة (504/6). الأنصاري» أسنى المطالب (447/3). الهيتمي» التحفة (353/8). الثتربيني» المغني (190/5). 
الزملي» التهاية (225/7). 

(2) ابن فارس» معجم مقاييس اللْغة (73/2» 74). ابن منظور» لسان العرب (123/13). 

(3) الثووي» الزوضة (504/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (447/3). الهيتمي» التحفة (353/8). الثتربيني» المغني (190/5). 
الرزملي» التهاية (225/7). فليوبي» حاشية فليوبي (89/4). 

(4) المصادر السنابقة. 
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المطلب الثاني: شرح الضًابط. 

يفيد هذا الضّابط آنه إذا حصل فراق بين الزوجين وكان لهما ابن غير مميّز بأن لم يبلغ سبع 
سنین» أو کان کبيراً لکن فيه جنون» وحصل بینهما خلاف على حضانته» كانت الأ أولى من غيرها 
بحضانته إذا توفرت فيها الشروط اللازمة لذلك'؛ لأنها أكثر شفقة وصبراً عليه من غيرهاء فإِذا تزوّجت 
بأجنبي فليس لها حقٌ في الحضانة وان لم يدخل بهاء أو رضي الزوج بذلك؛ لأتها مشغولة عن الطفل 
بحقٌ الزوج أَمّا إذا بلغ سن التمييز كان عند من اختار منهما. 

المطلب الثّالث: دليل الضابط. 

عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إِنٌ ابنى هذا كان بطني له وعاءء وڻديي له 


سقاء» وحجري له حواء» وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه متي» فقال لها رسول الله #: (أنت أحقٌ به ما لم 


ٿنکحي). 


نص الحديث على أن الأَمَّ أحقٌ بالحضانة ما لم تتزوّج. 


(1) وضع العلماء شروطاً عدَة يجب توفرها في الأُمَ ليكون لها حق الأولويَة في الحضانة وهي: 

1. أن تكون مسلمة. 

2. أن تكون عاقلة ليس بها جنون. 

3. أن تكون حرة. 

4. أن تكون أمينة غير فاسقة. 

5. أن تكون الأ غير متزؤّجة بأجنبي. 

6. اجتماع الأبوين في وطن واحد. 

7. أن تكون مرضعة للطفل إذا كان بحاجة لذلك. 

الماوردي» الحاوي (502/11 وما بعدها). التووي» الزوضة (504/6 وما بعدها). الأنصاري» أسنى المطالب (447/3› 448). 
الهيتمي» التحفة (357/8» 358). الشربيني» المغني (194/5 وما بعدها). الزملي» التهاية (229/7. 230). قليوبي» حاشية قليويي 
(91/4). 

(2) النووي» الزوضة (504/6). الأنصاري» أسنى المطالب (447/3). الهيتمي» التحفة (353/8). الشربيني» المغني (190/5). 
الزملي» التهاية (225/7). قليوبي» حاشية قليوبي (89/4). 

(3) ابن حنبل» مسند الإمام أحمد (310/11)ء برقم: (6707). سنن أبي داود (283/2)ء برقم: (2276). سنن الارقطني (468/4)» 
برقم: (3808). البيهقي» السنن الكبرى (7/8)» برقم: (15763). 

صخح إسناده الحاكم» وهو حديث حسن. الزّيلعي» نصب الزلية (3/ 265). العسقلاني» التلخيص الحبير (32/4» 33)» برقم: 
(1668). الألباني» إرواء الغليل (244/7)» برقم: (2187). 
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المطلب الرابع: فروع الضّابط. 

1. إذا افترق الزوجان وكان لهما طفل غير مميّز وحصل بينها نزاع على حضانته» كانت الأ أولى 
بحضانته؛ لأتها أقدر على خدمته»ء كما أثها أكثر شفقة وصبراً عليه. 

2. الام أولى بحضانة ابنها المجنون إذا افترق الزوجان؛ لأتها أقدر على خدمته ورعايته» كما أتها 
أكثر شفقة ورحمة عليه من غيرها. 

3. طلق رجل امراته وکان له طفل غير مميَّز منهاء ثم تزوجت برجل أجنبي بعد انتهاء عدتهاء فليس 
لها المطالبة بحضانة ابنها؛ لأتها مشغولة بحق زوجها. 
المطلب الخامس: استثناءات الضابط. 


يستثنى من هذا الضًابط ما يأتي: 

1. لا يسقط حق الأ في الحضانة وإن تزوّجت» وذلك فيما إذا تزوؤجت عم الطفل أو ابن عمّه أو من 
له حقّ في الحضانة ويحل لها الزواج منه ورضي بذلك في الأصح؛ لأنّ له حقَاً في الحضانة 
فيكون أكثر شفقة ورحمة من الأجنبي. 

2. لا يسقط حق الام بالحضانة وان تزوّجت» وذلك فيما إذا خالعت زوجها على حضانة الطّفل مدّة 
معيّنةء ثح تزوّجت في تلك المدةء فإِنّ حقها لا يسقط بالحضانة لكن تكون بالإجارة لا بالقرابة. 

3. يسقط حق الأ بالحضانة إذا كان الأب حراًء أو مسلماًء أو مأموناً» وهي عكس ذلك؛ لكي يلحق 
بالأحرار» والمسلمین» ویبتعد عن کل ما یشگٌل خطراً عليه(“ . 

4. إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته» وجبت رعايته على أبيه؛ لأنْ نفقته واجبة عليه. 


(1) النووي» الزوضة (504/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (447/3). الهيتمي» التحفة (356/8). الشربيني» المغني (193/5). 
الزمليء التهاية (228/7). قليوبيء حاشية قليوبي (90/4). 

(2) المصادر الستابقة. 

(3) الثووي» الزوضة (506/6). الأنصاري»ء أسنى المطالب (448/3). الهيتمي» التحفة (358/8). الشربيني» المغني (195/5). 
الزملي» التهاية (229/7). قليوبي» حاشية قليوبي (91/4). 

(4) المصادر الستابقة. الرملي» التهاية (230/7). 

(5) النووي» الزوضة (732/5). الأنصاري» أسنى المطالب (448/3). الشتربيني» المغني (195/5). قليوبي» حاشية قليوبي (91/4). 
(6) الستيوطي» الأشباه والظائر (483). 

(7) المصدر السابق. 
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الخاتمهء 


بعد أن من الله سبحان وتعالى علي بإتمام هذا البحث المتواضع واخراجه بهذه الصورةء أقذم في 
هذه الخاتمة أهمٌ النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث مع تقديم بعض التوصيات. 
أولاً: أهم النتائج وأبرزها: 

1. علم القواعد والضتوابط الفقهيّة من العلوم المهمّةء فإته يجمع الجزئيّات والفروع المتناثرة في أبواب 
متعددة ويضعها في قالب يتكون من بعض الكلمات والألفاظء ممَّا يعين على حفظ الفقه وجمعه 
دون عناء البحث في جميع الجزئيّات» لا سيّما مسائل الأحوال الشخصيَّة؛ لكثرة سوال الئاس 
عنها. 

2. القاعدة الفقهيّة: حكم أغلبي محكم الصياغة يعم جملة من الفروع الفقهيّة في أبواب متعددة. وهذا 
التعريف يراد به الضّابط الفقهيّ مع تغيير (في أبواب متعدّة) وحصرها في باب واحد. 

3. إن القواعد والضّوابط الفقهيّة أغلبيّة لها استثناءات» وهذه الاستثناءات لا تقدح في القاعدة أو 
الضّابط؛ لوجود صارف يمنع دخولها تحت القاعدة أو الضّابط. 

4. من أهم قواعد الأحوال الشخصية: 
(الأصل في الأبضاع الحرمة). (لا يصح عقد التكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح أو ما اشتق 
منهما). (لا نكاح إلا بشاهدين مَقَبولَيٰ شهادة نكاح). (لا نكاح إلا بوليّ). (التكاح لا يقبل 
التعليق). (التكاح لا يقبل التأقيت). (لا نكاح إلا بمهر). (يحرم نكاح من لا كتاب لهاء وتحل 
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5. من أهم ضوابط كتاب التكاح: 
(تحل خطبة خَليّة عن تكاح وعدَةٍ تصريحاً وتعريضاء وتعريضاً لمعتدة من وفاة وبائن في 
الأظهر» ولا تصريح أو تعريض لزوجة أو رجعيّة). (تحرم خطبة على خطبة مَن صرح بإجابته 
ما لم يأذن أو يترك). (لا تزوّح امرأةٌ نفسها بإذنء ولا غيرها بوكالة). (البكر إذْنّها سكوتها والثيّب 
تستأمر). (ترتيب العصبات في التزويج كالترتيب في الإرث). (الابن ليس له ولاية نكاح أَمَّه). 
(للسلطان ولاية نكاح الأجانب تبعاً). (المسلم ليس له ولاية تزويج كافرةء والكافر ليس له ولاية 
تزويج مسلمة). (من حُجرَ عليه لسَفه لا يستقل بنكاح). (كل امرأة زوجت لكفأين فهي للاأوّل 
منهما). (تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة). (يحرم من الرّضاع 
ما يحرم من السب). (يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قذرت ذكراً حرمت عليه الأخرى). 
(الحر ليس له جمع أكثر من أربع نساء). (العلم بالعيوب الموجبة للفسخ قبل التكاح مسقط 
للخيار). 

6. من أهم ضوابط كتاب الصنداق: 
(ما صح مبيعاً وتمناً صح صداقاً). (الصتداق المعيّن في يد الرّوج قبل القبض مضمون ضمان 
عقد). (للرّوجة حبس نفسها لقبض المهر المعيّن والحال لا الموجّل ما لم يدخل بها). (يستقر 
المهر بوطء أو بموت أحدهما). (التكاح لا يفسد بفساد الصداق). (مهر المثل ما يرغب بها في 
مثله). (الفرقة قبل الوطء منها أو بسببها تسقط المهر» وما لا كطلاق يشَطره). (لمطلقة قبل وطء 
متعة إن لم يجب شطر مهر» وكذا لموطوءة في الأظهر» وفرقة لا بسببها كطلاق). 

7. من أهم ضوابط القَنْم» والخلع: 
(كل زوجة وجبت نفقتها ولم تكن مطأقة تستحق القم). (تختص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا 


قضاء» وتيّب بثلاث ولها الخيار). (الفرقة بلفظ الخلع طلاق). (إذا صحَّت الصيغة في الخلعء 
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وصح العوض يقع الطلاق بالمسمَى). (إذا صحّت الصيغة في الخلع» وفسد العوض يقع الطلاق 
بمهر المثل). (إذا فسدت الصيغة في الخلعء ونجّز الزوج الطلاق وقع الطلاق رجعياً). (الخلع 
المعلأق على شرط لا يقع إلا بتحقق شرطه). 
8. من أهم ضوابط كتاب الطلاق: 
(ينفذ طلاق الزوج إذا كان مكلا مختارا). (يقع الطّلاق بصريحه بلا نيّةء وبكناية بنيّةَ). (تفويض 
الطلاق للزوجة تمليك). (للحر ثلاث طلقات). (الطلاق لا يقبل التبعيض). (يحرم الطلاق في 
كل طهر جامع فيه» وحيض). (لا يقع الطلاق على اننتين أو أكثر معا ممن يحرم الجمع 
بينهما). (كلّ من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها). 
9. من أهم ضوابط كتاب الرجعة» والظهار : 
(الرجعة لا تقبل التعليق ولا التأقيت). (لا رجعة لموطوءة مبهمة طلقت بعوض» استوفت عدد طلاقهاء 
وانقضت عتتهاء غير قابلة للحل). (الرَجعيّة حكمها حكم الزوجات). (يقع الظهار على كل زوجة غير 
بائن شْبّهت بأنثى لم تكن حلا للرّوج). (المغلب في الظهار مشابهة الطلاق). 
0. من أهم ضوابط كتاب العدد» والرّضاع: 
(كلّ فرقة من طلاق أو فسخ بعد وطء أو استدخال مائه المحترم توجب العدة). (عدة حرّة ذات 
أقراء ثلاثة أطهار). (عدَة الحامل تنقضي بالوضع). (عدة حرَّة حائل لوفاة وان لم توطأً أربعة 
أشهر وعشرة أيام بلياليها). (من غاب وقطع خبره فليس لزوجته نکاح حتى يتيقن موته أو 
طلاقه). (متى حصلت التغذية من الزضاع ثبت التحريم). (ليس في أقلَ من خمس رضعات 


تحریم). 
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1. من أهم ضوابط كتاب التفقات» والحضانة: 
(تجب التفقة بالتمكين). (لا نفقة لناشز). (نفقة البائن الحامل للحامل). (للرّوجة فسخ التكاح إذا 
عجز الرّوج عن نفقة معسر). (الأمَّ أولى بحضانة غير مميّز ما لم تنكح). 
ثانياً: توصيات البحث: 
بعد أن تح بيان أهمَ النتائج في هذا البحث» فإِنٌ الباحث يوصي بالآتي: 
1. أوصي باستخراج ما تبقى من القواعد والضوابط الفقهيّة من مسائل الأحوال التخصيةء حيث إن 
هذا البحث لم يهدف إلى حصرهاء بل استخراجها على سبيل الانتقاء للأهم» كما أنه لم يعرّج على 
بابي الإيلاء واللعان. 
2. أوصي باستخراج القواعد والضوابط الفقهيّة من جميع أبواب الفقه في المذهب الشافعي خاصة 
وجميع المذاهب الفقهيّة عامّةء وعدم الاكتفاء بمسائل الأحوال الشَخصيّة. 
3. ترتيب بعض كتب الفقه واخراجها على شكل قواعد وضوابط لتكون مرجعاً يتداوله المفتون وطلبة 
العلم» ويمهد الطريق لدراسة الفقه عن طريق بناء الفروع على الأصول. 
وختاماً أسأل الله العليٌ العظيم أن يجعل هذا العمل المتواضع في ميزان حسناتي» وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم» فما كان من صواب فمن الله وحده» وما كان من خطأ فمتي ومن الشيطان» والله من وراء 


القصد. 
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211 
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فهرس الأحاديث 
الحديث 

(ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأؤلى رجل ذكر) 
(أمسك أربعاً وفارق سائرهن) 
(إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه) 
(أنَ التبي 4 قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: (يفرق بينهما) 
(إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالء وإنها ذكرت ذلك لرسول 
(إن شئت زدتك» وحاسبتك به»ء للبكر سبع» وللثيب تلات) 
اتا حن يها لم کخي) 
(إتما الأعمال بالئيات...) 
(إنما هي أربعة أشهر وعشرةء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعرة 
على رأس الحول) 
(أيّما امرأة زوجها وليّان فهي للأول منهماء ومن باع بيعا من رجلين فهو 
للأول منهما) 
(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها 


باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها...) 


(اذهب فالتمس ولو خاتما من حدید) 
(افظرن من إخرانكن» فاا اازضاعة من:المغاعة 


(تزوجني رسول الله ل لست سنين» وبنى بي وأنا بنت تسع سنين) 
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رقم الصفحة 
83 
115 
172 
245 
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249 
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226 


95 
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123 60 
230 


235 


(رفع القلم عن ثلائة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يعقل) 

(فاتقوا الله في التساءء فإتكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
النه) 

(قضى رسول الله ي في بزْوَعَ بنت واشق امرأة متا متل الذي قضيت› 
ففرح بها ابن مسعود) 

(كان فيما آنزل من القرآن: عشرُ رضَعات معلومات يحرّمن» ثم نسخن»› 
بخمس معلومات» فتوفي رسول الله #٤‏ وهن فيما يقرا من القرآن) 

(كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضّه ) 

(کل مسکر حرام) 

(لا تنكح العمَة على بنت الأخ» ولا ابنة الأخت على الخالة ) 

(لا ضرر ولا ضرار) 


ا و ای ع کن س کا غے عر د ا 
باطل» فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) 


(لا يجمع بين المرأة وعمَّتهاء ولا بين المرأة وخالتها) 

أمسك بعد» وان شاء طلق قبل أن يمس».....) 

(المسلمون عند شروطهم» إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) 
(نهى رسول الله 5 عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر) 


(وکیف وقد قیل› دعھها عنك) 
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(يا أيها التاس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من التساءء وان الله 58< 200 
قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»› eons‏ ( 
(يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النسب) 104 
فهرس الآثار: 
الآثار اسم الصحابي رقم الصفحة 
(امرأة ابتليت فلتصبر» حتى يأتيها موت أو طلاق) __ علي بن أبي طالب وه 227 
(المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم) عمر بن الخطاب وه 17 194 
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فهرس القواعد والضوابط الفقهيّة 
القاعدة الفقهيّة 
الأصل في الأبضاع الحرمة. 
لا يصح عقد التكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح أو ما اشتقٌ منهما. 
لا نكاح إلا بشاهدين مَقبولّيٰ شَهادة نكاح. 
لا نكاح إلا بوليّ. 
التكاح لا يقبل التعليق. 
التكاح لا يقبل التأقيت. 
لا نكاح إلا بمهر. 
يحرم نكاح من لا كتاب لهاء وتحل كتابيّة. 


الضَّابط الفقهي 


تحل د ا خَليَةَ عن تکاح وعد تفر تخا وتعريضاء وتفزبضا أمعندة من 


وفاة وبائن في الأظهر» ولا تصريحاً أو تعريضاً لزوجة أو رجعيَة. 
تحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابتِه ما لم يأذن أو يترك. 
لا تزوَح امرأةٌ نفسها بإذن» ولا غيرها بوكالة. 

البكر إِذْنُها سكوتها والثيّب تستأمر. 

ترتيب العصبات في التزويج كالترتيب في الإرث. 

الابن ليس له ولاية نكاح أَمّه. 


للسلطان ولاية نكاح الأجانب تبعاً. 
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رقم الصفحة 
43 
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52 
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58 
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63 


67 


70 
74 
71 
81 
85 


87 


المسلم ليس له ولاية تزويج كافرة» والكافر ليس له ولاية تزويج مسلمة. 

كل امرأة زوجت لكفأين فهي للاأوّل منهما. 

تحرم نساء القراية إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب. 

العقد على البنات يحرم الأمّهات» والدخول بالأمّهات يحرم البنات. 

يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قرت ذكراً حرمت عليه الأخرى. 

ليس للحر جمع أكثر من أربع نساء. 

العلم بالعيوب الموجبة للفسخ قبل التكاح مسقط للخيار. 

ما صح مبيعاً وثمناً صح صداقاً. 

الصّداق المعيّن في يد الرّوج قبل القبض مضمون ضمان عقد. 

للوجة حبس نفسها لقبض المهر المعيّن والحال لا الموَجّل ما لم يدخل بها. 
يستَقَرَ المهر بوطءٍ أو بموت أحدهما. 

التكاح لا يفسد بفساد الصداق. 

مهر المثل ما يرغب بها في مثله. 

الفرقة قبل الؤطة مها أو ينها سقط المهر» وما لا كطلاق يشطرة 
لمطلفة قبل وطء متعةٌ إن لم يجب شطر مهر» وكذا لموطوءة في الأظهرء 
وفرقة لا بسببها كطلاق. 


كل زوجة وجبت نفقتها ولم تكن فة o‏ القَْم. 
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تختص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاءء وثيّب بثلاث ولها الخيار. 
الفرقة بلفظ الخلع طلاق. 

إذا صحَّت الصيغة في الخلع» وصح العوض يقع الطّلاق بالمسمَّى. 

إذا صحَت الصَيغة في الخلع» وفسد العوض يقع الطّلاق بمهر المثل. 

إذا فسدتِ الصيغة في الخلعء ونجّز الزوج الطلاق وقع الطلاق رجعياً. 
الخلع المعلق لا يقع إلا بتحقق شرطه. 

ينفذ طلاق الزوج إذا كان مكلفاً مختاراً. 

يقع الطّلاق بصريحه بلا نيّةء وبكناية بنيّة. 

تفويض الطّلاق للزوجة تمليك. 

الطلاق لا يقبل التبعيض. 

يحرم الطلاق في كل طهر جامع فيه وحيض. 

لا يقع الطلاق على انتين أو أكثر معاً ممن يحرم الجمع بينهما. 

كل من عاق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها. 

الزجعة لا تقبل التعليق ولا التّأقيت. 

لا رجعة لموطوءة مبهمة طلقت بعوض» استوفت عدد طلاقهاء وانقضت 
عذتهاء غير قابلة للحل. 

ال[جعيّة حكمها حكم الزوجات. 


يقع الظهار على كل زوجة غير بائن شْبّهت بأنثى لم تكن حلا للرّوج. 
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المغلْب في الظّهار مشابهة الطلاق. 

كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد وطء أو استدخال مائه المحترم توجب 
العدة. 

عدة حرّة ذات أقراء ثلاثة. 

عدَّة الحامل تنقضي بالوضع. 

عدة حرّة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. 

من غاب وقطع خبره فليس لزوجته نکاح حتی يتیقن موته أو طلاقه. 

متى حصلت التغذية من الرّضاع ثبت التحريم. 

ليس في آقلَ من خمس رضعات تحريم. 

لا نفقة لناشز. 

نفقة البائن الحامل للحامل. 

للزوجة فسخ التكاح إذا عجز الرّوج عن نفقة معسر. 


الأ أولى بحضانة غير مميّز ما لم تتكح. 
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فهرس المصادر والمراجع: 


٠‏ القرآن الكريم. 

ه البُستي» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الدارمي البُستي (ت: 354ه)» صحيح ابن حبّان 
بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- بيروت» (ط2: 1414- 1993). 

٠‏ الألباني» محمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420ه)ء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» المكتب الإسلامي- بيروت» (ط2: 1405ه - 1985ء). 

٠‏ الأنصاري» زكريا بن محمد بن زكريا (ت: 926ه)ء أسنى المطالب في شرح روض الطالب» دار 
الكتاب الإسلامي. 

ه الآمدي» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي (ت: 631ه)ء الإحكام في أصول الأحكامء 
تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق. 

الباحسين» د. يعقوب بن عبد الوهاب (معاصر)» القواعد الفقهيّة» مكتبة الرشد» وشركة 
الرياض- الرياض» (ط1: 1418 ه- 1998ءم). 

ه البجيرمي» سليمان بن محمد بن عمر البْجَيْرَّميّ (ت: 1221ه) التجريد لنفع العبيد (حاشية 
البجيرمي على شرح المنهج)» مطبعة الحلبي» (1369ه- 1950م). 

٠‏ البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري (ت: 256ه)ء الجامع 
الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله ي وسننه وأيامه» مكتبة الإيمان- المنصورة 
(1423ھ- 2003ء). 

٠‏ البدارين» د. أيمن عبد الحميد (معاصر)»ء نظرية التقعيد الأصولي» دار بن حزم- بيروت»› (ط1: 
7 هھ- 2006). 

٠‏ البكري» بدر الذين محمد بن أبي بكر بن سليمان (ت: 1062ه)» الاعتناء في الفرق 
والاستثناء» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- والشيخ علي محمد معوّض» دار الكتب العلميَّة- 
بیروت» (ط1: 1411ه- 1991م). 

ه البهوتي» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس (ت: 1051ه)ء دقائق أولي 
النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» عالم الكتب» (ط1: 1414د - 
3م(. 

ه البورنو» د. محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو» الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلَيَةً 
(86)» مؤسسة الرسالة- بيروت»› (ط4: 1416ه- 1996ء). 

البورنو» د. محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو» موسوعة القواعد الفقهيَّة» مؤسسة 
الرسالة- بيروت» (ط1: 1424ه- 2002ءم). 
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البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: 458ه) السنن الكبرى»ء تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت (ط3: 1424ه- 2003ء). 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت: 279ه)ء سنن الترمذي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر (ت: 793ه)» شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح 
في أصول الفقه» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية- بيروت» (ط1: 1416ه- 
196م(. 

الجرجاني» علي بن محمد الشريف (ت: 816ه)ء التعريفات» دار الكتب العلميّة- بيروت» (ط1: 
3ه 1983ء). 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ( ت: 478ه)ء غياث الأمم في التياث 
الظلم» تحقيق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمينء (ط2: 1401ه). 

أبو جيب» سعدي أبو جيب» القاموس الفقهي لغة وإاصطلاحاء دار الفكر- دمشق» (ط:2ء 
8 ھ= 1988ءم). 

ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت: 241ه)» مسند الإمام أحمد بن حنبلء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد» مؤسسة الرسالة- بيروت» (ط1: 1421ه- 2001م). 
الحموي» أحمد بن محمد مكي الحنفي (ت: 1098ه)» غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظائر» دار الكتب العلمية- بيروت» (ط1: 1405ه- 1985ء). 

الارقطني»› أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني (ت: 385ه)» سنن 
الذارقطني» تحقيق: شعيب الارنؤوطء حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد 
برهوم» مؤسسة الرسالة- بيروت (ط1: 1424ه- 2004ءم). 

أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني (ت: 275ه)» سنن أبي داودء 
محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية- بيروت. 

الرملي» شهاب الين أحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة (ت: 1004ه)ء نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج» دار الفكر - بيروت» (1404ه- 1984ء)ء. 

الروكي» د. محمد الروكي (معاصر)» نظريّة التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءء مطبعة 
التجاح الجديدة - الدار البيضاءء (ط1: 1414ه- 1994ء). 

الزحيلي» د. محمد مصطفى الزحيلي ( معاصر)ء القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المذاهب 
الأريعةء دار الفكر - دمشق» (ط1: 1427ه- 2006 م). 

الزرقاء مصطفى احمد الزرقاء المدخل الفقهي العام» دار القلم - دمشق» (ط1: 1418ه- 
1998(. 
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الزركشي»› أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (ت: 794ه)ء المنثور في القواعد 
الفقهيّةء وزارة الأوقاف الكويتيةء (ط2: 1405ه - 1985ء). 

الزركشي» محمد بن عبد الله بن بهادر» البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق: د. محمد محمد 
تامر» دار الكتب العلمية- بيروت» (1421ه- 2000ءم). 

الزركلي» خير الين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي (ت: 1396ه)ء الأعلامء 
دار العلم للملايين- بيروت» (ط17: 2007ء). 

أبو زهرة» محمد أبو زهرةء أصول الفقه (10)ء دار الفكر العربي. 

زيدانء د. عبد الكريم زيدان(1435ه)» الوجيز في أصول الفقه» مؤسسة الرسالة- بيروت»› 
(ط5: 1417هھ- 1996ء). 

الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت: 762ه) نصب الراية 
لأحاديث الهداية» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر- بيروت» (ط1: 
418ھ- 1997). 

ابن السّبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت: 771ه)ء الأشباه والنظائر» دار 
الكتب العلميّة- بيروت» (ط1: 1411ه- 1991ء). 

ابن السّبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت: 771ه )» طبقات الشافعية الكبرىء 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» (ط2: 1413ه). 

الجوزجاني» بو عتمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت: 227ه)» سنن 
سعيد بن منصور» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الدار السلفية- الهندء (ط1: 1403ه- 
1982م(. 

الستيوطي» جلال الين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت: 911ه)ء الأشباه والتظائرء دار الكتب 
العلميّة- بيروت» (ط1: 1411ه- 1990ء). 

الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت: 204ه)ء المسندء دار الكتب العلمية- 
بیروت» (1400ه). 

الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي ( ت: 204ه )» الأمء دار المعرفة - 
بيروت» (1410ه/1990م). السّيوطي» الأشباه والتظائر (1- 142). 

شبير» د. محمد عثمان شبير (معاصر)»ء القواعد الكلَيَةَ والضوابط الفقهيَة في الشريعة 
الإسلاميّةء دار التفائس- عمان»ء (ط2: 1428ه- 2007ءم). 
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الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: 977ه)» مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج» تحقيق: د. محمد محمد تامر- الشيخ شريف عبد الله دار الحديث- 
القاهرة» (1427ه- 2006ءم). 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله (ت: 1250ه)ء إرشاد الفحول إلي تحقيق 
الحق من علم الأصول» تحقيق: الشيخ أحمد عزو عنايةء دار الكتاب العربي»ء (ط1: 1419ه- 
.(a99‏ 

الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري (ت: 310ه)ء جامع البيان في تأويل القرآنء 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة- بيروت» (ط1: 1420ه- 2000م). 

ابن عابدين» أحمد بن عبد الغني بن عمر (ت: 1307ه)ء حاشية رد المحتار على الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار دار الفكر للطباعة والنشر» (1421ه- 2000ء). 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني» المصتف» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المجلس العلمي- الهندء (ط2: 1403ه). 

ابن عبد السّلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلامء قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرةء (1414ه- 1991م). 

عبد الغفار» محمد حسن عبد الغقار (معاصر)» القواعد الفقهيَّة بين الأصالة والتوجيه. (هذا 
الكتاب عبارة عن دروس لصاحبه موجود على المكتبة الشاملة). 

العطارء حسن بن محمد بن محمود الشافعي (ت: 1250ه)» حاشية العطار على شرح الجلال 
المحلي على جمع الجوامعء دار الكتب العلمية - بيروت. 

العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت: 852ه)ء التلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» دار الكتب العلمية- بيروت»(ط1: 1419ه- 
89م(. 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» دار المعرفة- بيروت» (1379ه). 

ابن العماد» عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: 
محمود الأرناؤوط, دار ابن کثیر - دمشق» بيروت» (ط1: 1406ه- 1986ءم). 

العمراني» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني (ت: 558ه)ء البيان في 
مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج - جدة» (ط1: 1421ه- 
2^0^(. 

الغزالي» الإمام أبي حامد محمد بن محمد (ت: 505ه)ء إحياء علوم الدين» تحقيق: الشحات 
الطحان وعبد الله المنشاوي» مكتبة الإيمان- المنصورة» (ط1: 1417ه- 1996ء). 
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الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: 505ه)ء الوسيط في المذهب» تحقيق: أحمد 
محمود إبراهيم» محمد محمد تامر» دار السلام- القاهرةء (ط1: 1417ه). 

الفاداني» محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي (ت: 1410ه)» الفوائد الجنيّةء دار البشائر 
الإسلاميّة- بيروت» (ط2: 1417ه- 1996م). الزحيلي» القواعد الفقهيّة (1- 193). 

ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (395ه)» معجم مقاييس اللَغةء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» دار الفكر» (1399ه - 1979ء). 

الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب (817ه)» القاموس المحيطء مؤسسة الرسالة- بيروت» (ط6: 
19 4ھ- 1998م). 

الفيّومي» أحمد بن محمد بن علي (ت: 770ه)ء المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء 
المكتبة العلمية- بيروت. 

ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» طبقات الشافعية (1 - 
5)» تحقيق: الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب- بيروت» (ط1: 1407ه). الزركليء 
الأعلام (4 - 160). 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت: 671 ه)ء الجامع لأحكام 
القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم اطفيش» دار الكتب المصرية- القاهرة» (ط2: 1384ه- 
94(. 

قلعجي وقنيبي» محمد رواس قلعجي- حامد صادق قنيبي (معاصران)» معجم لغة الفقهاءء دار 
التفائس للطباعة والنشر والتوزيع» (ط2: 1408ه- 1988ءم). 

قليوبي» أحمد سلامة القليوبي (ت: 1069ه)ء حاشية قليوبي» دار الفكر - بيروت» (1415ه- 
5مءم). بأعلى الكتاب (شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيي 
الدين التووي) وبأسفل الكتاب (حاشية أحمد البرلسي عميرة). 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه)ء 
قصص الأنبياء (61/1 وما بعدها)» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» مطبعة دار التأليف - 
القاهرة» (ط1: 1388ه-1968ءم). 

الكفوي» أيوب بن موسى محمد الحسيني (ت: 1094ه)» الكليّات» تحقيق: عدنان درويش» محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: 273ه)» سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 
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الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت: 450ه)ء 
الحاوي الكبير» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب 
العلمية- بيروت» (ط1: 1419ه- 1999ء). 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد 
النجار)ء المعجم الوسيط دار الأعوة. 

المحاملي» أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضّبي (ت: 415ه)» اللباب في الفقه الشافعيء 
تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري» دار البخاري- المدينة المنورة. (ط1: 1416ه). 
مخلوف» محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم (ت: 1360ه)» شجرة الذور الزكية في 
طبقات المالكيةء دار الكتب العلمية-بيروت» (ط1: 1424ه-2003ءم). 

مسلم» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت: 261ه)ء المسند الصحيح المختصر 
بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله بء مكتبة مصر- القاهرةء (ط1: 1427ه- 2007ءم). 

ابن مفلح» أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج (ت: 763ه)» الفروع» تحقيق: عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة- بيروت» (ط1: 1424ھ - 2003 م). 

المقري» محمد بن محمد بن أحمد (ت: 758ه)ء القواعد» تحقيق: د. أحمد بن عبدالله بن حميدء 
جامعة أ القرى- مكة المكرمة. 

ابن الملقن» عمر بن علي الأنصاري (ت: 804ه)ء الأشباه والتظائر في قواعد الفقه» تحقيق: 
مصطفى محمود الأزهري» دار ابن القيّم- الرياض» (ط1: 1431ه- 2010ء). 

ابن منظور» محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري (711ه)ء لسان العرب» دار صادر- 
بیروت. 

الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكه (ت: 793ه)» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة. 
دار القلم_ دمشق» (ط8: 1428ه- 2007ء). 

ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد» المعروف بابن نجيم المصري (ت: 970ه)» الأشباه 
والتظائر» دار الكتب العلميّة- بيروت» (ط1: 1419ه- 1999 م). 

ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري (ت: 970ه)ء البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» دار الكتاب الإسلامي (ط2). 

التدوي» د. علي أحمد الندوي (معاصر)ء القواعد الفقهيّةء دار القلم- دمشق» (ط4: 1418ه- 
1998م(. 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(ت: 303ه)» سنن النسائي» دار المعرفة- 
ببیروت» (ط5: 1420ھ).. 
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الئووي» بو زكريا محيي الدين يحیی بن شرف الئووي (ت: 676هھ) روضة الطالبين وعمدة 
المفتين» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - والشيخ علي محمد عوض› دار الكتب 
العلمية- بيروت» (1421ه- 2000ء). 

التووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف التووي» منهاج الطالبين وعمدة المفتين في 
الفقهء تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض» دار الفكر - بيروت» (ط1: 1425ه- 2005م). 
التووي» للإمام أبي زكريا محيي الين بن شرف (676ه)ء المجموع شرح المهذب» دار الفكر - 
بیروت» (1426ھ- 2005ء). 

التووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676ه)ء المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي- بيروت» (ط:2» 1392ه). 

الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر (ت: 974) تحفة المحتاج في شرح المنهاج» 
المكتبة التجارية الكبرى- بمصر»ء (1357ه- 1983م)»ء وبأسفله على الترتيب (حاشية 
الشروانيء ثم حاشية العبادي). 
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E OE ENE E NEE RS الإهداء‎ 
esase eels seldcba ge eae desc lascescee lees eases شکر وتقدیر‎ 
DDS ARR LS aa SDS SSE ملخص الرسالة‎ 
O E O EEE E RENT المقدمة‎ 
O أهميّة البحث وأسباب اختياره‎ 
Ee EE ee أسباب اختيار البحث‎ 
DL O OS A O حدود الدراسة‎ 
E ASL aE a EAA ad ال راسات السَابقة‎ 
E DD E E ED منهج البحث‎ 
DLSA ease خطة البحث‎ 


المبحث الأؤّل: تعريف القاعدة الفقهيّة والضًابط الفقهِيْ والفرق بينهماء وأهميتهما وفوائدهما...... - 2 - 
المطلب الأوّل: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا E LL‏ 
المطلب الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحا E. E‏ 


المطلب التّالث: التعريف العَلّمي للقواعد الفقهيَّة E E‏ 


المطلب الرّابع: تعريف الضَابط الفقهيْ لغة واصطلاحاً e e o a eee aes‏ 
المطلب الخامس: الفرق بين القاعدة الفقهيّة والضابط الفقهيٰ Osea‏ 
المطلب الستادس: أهميَّة القواعد والضوابط الفقهيّة وفوائدها N 1 EER‏ 
المبحث التّاني: أركان القاعدة الفقهيَّة وشروطها E TDS‏ 
المطلب الأوّل: أركان القاعدة الفقهيّة e LC E E EE‏ 
المطلب الذّاني: شروط القاعدة الفقهيّة I E‏ 
المبحث الثّالث: مصادر القواعد والضوابط الفقهيّة ومدى حجيتهما 2O‏ 
المطلب الأؤّل: مصادر القواعد والضَوابط الفقهيّة TOS eae‏ 
المطلب الذّاني: حجيَّة القواعد والضوابط الفقهيّة IEE aa‏ 
المبحث الرّابع: الفرق بين القواعد الفقهيَّة وبعض الألفاظ ذات الصَلة بها E. EREY‏ 
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المطلب الأوّل: الفرق بين القاعدة الفقهيّة والنظريّة الفقهيّة I LL a‏ 
المطلب التّاني: الفرق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الأصوليّة e E EOP‏ 


المبحث الخامس: تاريخ علم القواعد والضوابط الفقهيّة في المذهب الشافعي, 2 


المطلب الأوّل: مرحلة النشوء والتكوين r EEO TE‏ 
المطلب التّاني: مرحلة اللّمو والتدوين E O NNO OE ORO EE‏ 


المبحث السّادس: أهم مصادر القواعد والضْوابط الفقهيّة في المذهب الشافعي .... 


المطلب الثالث: مرحلة الاستقرار وإحياء التراث الاسلامي 


القواعد الفقهتة في مسائل الأحوال الشخصية عند الشافعية e PAS ORO‏ 


المبحث الأوّل: قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة E o pO ONE NENE‏ 


المبحث الثّاني: لا يصح عقد التكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح أو ما اشتقٌ منهما 
المبحث الثّالث: لا نكاح إلا بشاهدين مَقبولَيْ شهادة نكاح 


المبحث الرّابع: لا نكاح إلا بوليٰ a RD‏ 
المبحث الخامس: الذكاح لا يقبل التعليق. E E E PIE‏ 


المبحث السّادس: التكاح لا يقبل التأقيت O E EEE‏ 


المبحث الستابع: لا نكاح بنفي بمهر La‏ 


المبحث التّامن: يحرم نكاح من لا كتاب لهاء وتحل كتابيّة O2 o LD‏ 


ضوابط كتاب اللكاح 


المبحث الأول 


ضوابط مقذمة التكاح 


الضّابط الأوّل: تحل خطبة خَليّةَ عن تكاح وعذَة تصريحاً وتعريضاء وتعريضاً لمعتذة من وفاة وبائن في 


الأظهرء ولا تصريحاً أو تعريضاً لزوجة أو رجعيّة SS‏ 
الضًابط الناني: تحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته ما لم يأذن أو يترك 
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الضًابط الثّاني: البكر إذْنُها سكوتها والثيّب تستأمر O E‏ 


الضّابط الثّالث: ترتيب العصبات في التزويج كالترتيب في الإرث 


الضَابط الرّابع: الابن ليس له ولاية نكاح أَمَه OS E N‏ 
الضّابط الخامس: للسلطان ولاية نكاح الأجانب تبعاً SBE sea‏ 


الضًابط الستادس: المسلم ليس له ولاية تزويج كافرةء والكافر ليس له ولاية تزويج مسلمة 


الضابط الستابع: من حجر عليه لسفه لا يستقل بنكاح E e O ODE‏ 


الضًابط النّامن: كل امرأة زوجت لكفأين فهي للأوّل منهما E OIE EO‏ 


المبحث الثّالث 


ضوابط ما يحرم من التكاح OE OT a‏ 
الضَابط الأوّل: تحرم نساء القرابةء إلا من دخلت تحت ولد العمومة» أو ولد الخؤولة r‏ 


الضّابط النّاني: يحرم من الرّضاع ما يحرم من اللْسب o E‏ 


الضّابط الّالث: العقد على البنات يحرم الأمَهات» والدخول بالأمَهات يحرم البنات 


المبحث الرّابع: ضوابط باب الخيار في التكاح 


الضًابط الثالث: يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قرت ذكراً حرمت عليه الأخرى ا 
الضًابط الرّابع: الحر ليس له جمع أكثر من أربع نساء E‏ 


الضّابط: العلم بالعيوب الموجبة للفسخ قبل التكاح مسقط للخيار E A O‏ 
الفصل الرَابع IO N‏ 


ضوابط كتاب الصداق» والقسُْم» والخلع EEE‏ 


المبحث الأول 


ضوابط كتاب الصطداق 


الضَّابط الأوّل: ما صح مبيعاً وثمناً صح صدافاً E r EO EEC‏ 


الضًابط الذّاني: الصّداق المعيّن في يد الرّوج قبل القبض مضمون ضمان عقد e‏ 


الضَّابط النّالث: للّوجة حبس نفسها لقبض المهر المعيّن والحال لا الموَجَّل مالم يدخل بها 


الضّابط الرّابع: يستَقَرَّ المهر بوطء أو بموت أحدهما NEO EEE TORE‏ 


الضّابط الخامس: التكاح لا يفسد بفساد الصداق 
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الضابط السّادس: مهر المثل ما يرغب به في مثلها aS‏ 
الضًابط السنّابع: الفرقة قبل الوطء منها أو بسببها تسقط المهر» وما لا كطلاق يشطره e‏ 


الضّابط النّامن: لمطلقة قبل وطء متعة إِنْ ل يجب شطر مهرء وكذا لموطوءة في الأظهرء وفرقة لا 


بسببها کطلاق TAA PSSST EES‏ 
المبحث الثاني 1ME SEs ae Se SNS SD‏ 
ضوابط كتاب القسنم IU NSA ASE aD a‏ 
الضابط الأؤّل: كل زوجة وجبت نفقتها ولم تكن مطلقة تستحق القسنْم SAAD SUSAR‏ 
الضًابط الذّاني: تختص بكر جديدة عند زفاف بسبع ليال بلا قضاءء وثيّب بثلاث ولها الخيار..... - 152 - 
المبحث الثّالث TSA ADER aS AAAS SS Aa‏ 
ضوابط كتاب الخلع a TR eRe eas‏ 
الضابط الأوّل: الفرقة بلفظ الخلع طلاق. EL OTO TE EEE‏ 
الضًابط الثّاني: إذا صحت الصَيغة في الخلع وصح العوض يقع الطلاق بالمسمّى E e‏ 
الضّابط التّالث: إذا صحت الصيغة في الخلعء وفسد العوض يقع الطلاق بمهر المثل OL‏ 
الضًابط الرّابع: إذا فسدت الصَيغة في الخلعء ونجَز الڙوج الطلاق الطلاق رجعياً E i‏ 
الضَّابط الخامس: الخلع المعلّق على شرط لا يقع إلا بتحقق شر GO Se a‏ 
الفصل الخامس TOG Seba Bese See ea EE‏ 
ضوابط كتاب الطلاقء» والرجعة» والظهار TOE LA A TS DEE‏ 2 
المبحث الأول IO VE ih a E OD RD ERs‏ 
ضوابط كتاب الطلاق STO SESSILIS DERE BOARS RAL‏ 
الضّابط الأوّل: ينفذ طلاق الّوج إذا كان مكلفاً مختاراً 170O AED‏ 2 
الضًابط الذّاني: يقع الطلاق بصريحه بلا نيَةء وبكناية بنيَةَ E i‏ 
الضَّابط الذالث: تفويض الطلاق للرّوجة تمليك E rr E E ODO EOS‏ 
الضابط الرابع: للحرَّ ثلاث طلقات e r ODEO OOP NEY‏ 
الضًابط الخامس: الطلاق لا يقبل التبعيض E 1 O OOD O‏ 
الضّابط السنادس: يحرم الطلاق في كل طهر جامع فيه» وحيض BS SC‏ 2 
الضّابط السنابع: لا يقع الطلاق على اثنتين أو أكثر معاً مقن يحرم الجمع بينهما Ci E‏ 
الضًابط الامن: كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها o AO‏ 
المبحث الثاني T97 Sa‏ 
ضوابط كتاب الرجعة TOF a eee e‏ 
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الضَّابط الأوّل: الرّجعة لا تقبل التعليق ولا التأقيت OB SARL SaSaEa‏ 
الضَّابط النّاني: لا رجعة لموطوءة مبهمة طلقت بعوض» استوفت عدد طلاقهاء وانقضت عدتهاء غير 


الضَابط النّالث: الرَّجعيَّة حكمها حكم الزوجات 
المبحث الثّالث 


ضوابط كتاب الظهار. E O‏ 


الضابط الأوّل: يقع الظهار على كل زوجة غير بائن شْبّهت بأنثى لم تكن حلا للرّوج a‏ 207 2 


الضَّابط النّاني: المغلّب في الظهار مشابهة الطلاق E‏ 


ضوابط كتاب العذد» والرضاع,» والأفقات» والحضانة 
المبحث الأول 
ضوابط كتاب العدد 


الضّابط الأوّل: كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد وطء أو استدخال مائه المحترم توجب العذة 


الضّابط الثّاني: عدَة حرَة ذات أقراء ثلاثة أطهار TT‏ 


الضَّابط الثالث: عة الحامل تنقضي بالوضع 


ضوابط كتاب الرضاع 


الضّابط الرّابع: عدة حرَّة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها 
الضابط الخامس: من غاب وقطع خبره فليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه د 


الضًابط الأؤّل: متى حصلت التغذية من الزّضاع ثبت التحريم E r OOOO‏ 


الضابط الثاني: ليس في أقَلَّ من خمس رضعات تحريم ee ENO E‏ 


المبحث الثّالث 


ضوابط كتاب التفقات 


الضّابط الأوّل: تجب التفقة بالتمكين RS DS‏ 


الضَّابط التّاني: لا نفقة لناشز 
الضّابط الثّالث: نفقة البائن الحامل للحامل 


الضًابط الرّابع: للزوجة فسخ التكاح إذا عجز الزوج عن نفقة معسر a‏ 
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المبحث الرّابع: ضوابط كتاب الحضانة ETT‏ 
الضابط: الأمّ أولى بحضانة غير مميّز ما لم تنكح DRT N‏ 
SABO SERRA EARS‏ 
فهرس الايات o EE EE‏ 
فهرس الأحاديث E OE EO EBON E PORR‏ 
فهرس الانار DIOL Saa aes oa‏ 
فهرس القواعد والضوابط الفقهيّة DB DR DDS‏ 
فهرس المصادر والمراجع A‏ 36 
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